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 شكر وتقدير
 
 

لىًأ س تاذيًالدكتورًبدايةً  ًيسعدنيًويشرفنيًأ نًأ توجهًبشكرًخاصًا 

 
 عبد الرزاق حساني

 
 
 

لتفضلهًالكريمًبالاشرافًعلىًهذهًالرسالة،ًولكلًماًقدمهًمنًمساندةً

لانجازها،ًحيثًأ غناهاًبتوجيهاتهًالقيمّة،ًوكانًتشجيعهًومتابعتهًحافزا ً

ًكبيرا ًلتجاوزًالصعابًوتقديمًال فضل،

ًفلهًمنيًوافرًالشكرًوالامتنان.

ً

لىًالسادةً ويسعدنيًويشرفنيًأ نًأ تقدمًبكلًالامتنانًوالعرفانًا 

قديمًالذينًتفضلواًبتًالدكتورًعادلًقضمانيًوالدكتورًمحمدًحمرهًالمحكمين

ًملاحظاتهمًالقيمّة.ًمقدراًّلهمًجهودهمًفيًقراءةًهذهًالرسالةًوتقويمها.
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 ملخص البحث

 

زمات التعريف بالأتضمّن  لإدارة الأزمات المصرفية منهج نظري متكامل تقديم لىالبحث إدف ه  

مثلة بالعمل مستوى العوامل الداخلية والمت وذلك على ،سباب التي تكمن خلفهاالأالمصرفية و

، والبيئة المصرفيةوالمتمثلة بالاقتصاد الخارجية  العوامل ق إلىتطرّ ومن ثم  ،السيءالمصرفي 

وعلى  ى المصرفزمات قبل حدوثها على مستومن هذه الأكيفية التوقي لاحقا البحث  وعرض

على زمات بعد وقوعها التدخل في علاج الأ لياتآ إلى البحث تطرقمستوى الاقتصاد ككل، وثم 

زمة في القسم العملي لمناقشة آثار الأتم الانتقال ومستوى السلطة النقدية وعلى مستوى الحكومة، 

 خل المصرف المركزي في معالجتها.المالية العالمية على المصارف السورية وكيفية تد

أن الأزمة المالية العالمية قد أثرت بشكل مباشر على أرصدة  الدراسة إلىنتائج وأشارت 

جودات الأجنبية وبنيتها والتي كانت المصارف السورية تحتفظ بها خارج وداخل النظام المو

أثرت على أرباح المصارف  المصرفي السوري، وأظهرت النتائج أن الأزمة المالية العالمية

 السورية التي تعرضت لخسائر مباشرة وغير مباشرة جراء الأزمة.
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 إدارة الأزمات المصرفية
 لية الحالية على المصارف السوريةوتأثير الأزمة الما

 

 
 مقدمة :

المصارف بالدور الرئيسي في تعبئة وجذب المدخرات الوطنية من خلال ما تطرحه من تقوم 

عروضة من قبل المصارف أوعية ادخارية مختلفة، وتعتبر الودائع أهم هذه الأوعية الادخارية الم

لخدمات لالتي نجحت في الوصول إلى الأفراد والقطاعات المختلفة بفضل الانتشار الواسع 

 التنمية الاقتصادية من خلال تمويلالمتنوعة التي تقدمها. بالإضافة إلى أهمية دور المصارف في 

 ما تقدمه من تسهيلات وقروض واستثمارات متنوعة.

ي ف دورها عنل العمود الفقري في الاقتصاديات المعاصرة، فضلاا أصبحت المصارف تشكلقد 

 تناميقد عكست التطورات الأخيرة في الصناعة المصرفية لمالي والنقدي، وتحقيق الاستقرار ا

حاجات الأسواق المالية التي جاءت كرد فعل طبيعي لنتائج العولمة من جهة وللتطورات 

لتي سهلت الاتصال ورفعت من كفاءة الترابط بين مختلف التكنولوجية المتواترة من جهة أخرى ا

الأجهزة المصرفية في شتى أنحاء العالم، والتي ترتكز على سرعة وصول ومعالجة المعلومات، 

مما زاد التحديات التي تواجه المصارف على مختلف الصعد، ويضاف إلى ذلك دخول 

دخار وصناديق التقاعد...وغيرها، ما المؤسسات المالية إلى مجال العمل المصرفي كمؤسسات الا

 تطلب رفع القدرة التنافسية للمصارف.

وكان من أهم التطورات المعاصرة في العمل المصرفي هو مدى قدرة المصارف على مواكبة 

المصرفي نتيجة التحديات الكبيرة التي  التي ظهرت لحماية وسلامة سير العمل المعـايير الدوليـة

التـي رتبت على و ،كفايـة رأس المـال واتفاقيـات منظمة التجـارة العالميةكمعيار بازل لتواجهه 

القطاع المصرفي الكثير مـن الالتزامات خصوصـاا فيما يتعلـق بفتح هذا القطاع للمشـاركة الدولية 

ولمقابلـة هذا الانفتاح والمخاطر المرافقـة له أصبح من  .الاتجاه المتزايد نحو التحـرير المالـيو

وضع الإجراءات الرقابية الملائمة وستوى المخاطر التي تحيط بالعمل ضروري مراقبة مال

)كالمخاطر الائتمانية ومخاطر السوق للسيطرة على الآثار السلبية لهذه المخاطر المتنامية 

والعمل على إدارتها بالشكل الأمثل لتفادي الأزمات المالية ومخاطر سعر الفائدة وسعر الصرف( 

 ة التي باتت تهدد المنظومة المصرفية العالمية على صعيد واسع.والمصرفي

المرتبطة  الأسبابتتعرض المصارف للأزمات بشكل عام نتيجة لنوعين من الأسباب، أولهما 

)كضعف تأهيل وكفاءة الموارد البشرية  بالعمل المصرفي السيء داخل المؤسسة المصرفية
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جة عن البئية المصرفية والاقتصاد )كالمديونية ب النات، وثانيهما الأسباغير السليم( الإقراضو

 (.القصيرة الأجلالخارجية وحركة رؤوس الاموال 

وتتبع المصارف آليات للتوقي من الأزمات التي قد تتعرض لها جراء الأسباب الآنفة الذكر، 

السليم ودراسات  الإقراضتتبنى استراتيجيات على مستوى المؤسسة المصرفية )كسياسات ف

ضافة إلى تبني استراتيجيات على مستوى الاقتصاد ككل الجدوى والالتزام بمبادئ الحوكمة(، بالإ

 )كتفعيل دور السلطات الرقابية للحد من تركز المخاطر والالتزام بمعايير بازل(.

للحد من آثارها، حيث تقوم السلطة  عند حصول الأزمات السلطات الوطنيةوغالبا ما تتدخل 

أسعار الفوائد، وتفعيل دور المصرف المركزي كملجأ أخير للاقتراض، وتقوم  ربتغييالنقدية 

الحكومة بضخ السيولة للمصارف المتضررة، وتتجه إلى توسيع عمليات شراء الديون المتعثرة، 

 أو إلى عمليات إعادة هيكلة المصارف المتضررة.

  أهمية البحث :
المشاكل المصرفية المعاصرة التي قد تكون لها تأتي أهمية البحث من كونه يناقش واحدة من أهم 

وتعتبر إدارة الأزمات المصرفية شد على الاقتصاديات وبخاصة المفتوحة منها، أخطر وأتبعات 

من أهم المواضيع المطروحة على الساحة العالمية خلال العقدين الأخيرين، وازداد الاهتمام 

ولكونها  ،السياسي للدولالاقتصادي وحتى  بدراستها لكونها تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار

كما على معدلات النمو فيها،  سلباا  ، الأمر الذي ينعكسهاتشكل ضغوطاا كبيرة على عجز ميزانيات

من  لسورياتصاد قالايلتمس البحث بعض الآليات لمعالجة نتائج هذه الأزمات وخاصة مع انتقال 

اكل من تأثر بالمش وما يترتب على ذلكفتوح، الاقتصاد المإلى مرحلة  صاد الموجهتالاقمرحلة 

 الأخيرة.العالمية زمة الاقتصادية العالمية ومنها الأ

 للبحث عدة أهداف يمكن إجمالها فيما يلي : هدف البحث:

 التعريف بالأزمات المصرفية كظاهرة اقتصادية. -1

 المصرفية بنوعيها الداخلي والخارجي. للأزماتالتعريف بالأسباب الحقيقية  -2

الأزمات أو  هذهوقوع المتبعة للحيلولة دون لوقوف على بعض الأساليب والمناهج ا -3

 التقليل من سلبياتها إلى الحدود الدنيا في حال حصولها.

 .ةالسوريالمصارف على المالية العالمية بيان آثار الأزمة  -4
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 مشكلة البحث :

 اتأزم إلىلاحقاا ورت تط مصرفية أزمات من مؤخراا  حدث ما في المشكلة هذهأهمية تظهر 

 من الكبيـرة اجتماعية، فالأعداد أزمة لتصبح في معظم نواحي المجتمع انعكست اقتصادية

 مظاهر إلا الثروة ما هي واستقطاب الفقر درجات وارتفاع البطالة صفوف دخلت التي العاملين

 مصرفي. مكنونها اقتصادية أزمة من اجتماعية

 الأسئلة أهمها:وتنطوي مشكلة البحث على عدد من 

 ؟كيف نتجنب حدوث الأزمات المصرفية -

 بعد وقوعها؟يتم إدارة الأزمات المصرفية كيف  -

هل يوجد منهج اقتصادي واضح حول الآليات الممكن اتباعها لتجنب وقوع الأزمات  -

 المصرفية؟

 ماهو الأسلوب المتبع من قبل الحكومات لمعالجة آثار الأزمات المصرفية؟ -

 مختلفة لوقوع الأزمات المصرفية؟ما هي الأسباب ال -

 :البحث فرضيات

علام الإدارة هال يقادم  :التسااؤل المثاارعلى الرغم من أهمية مفهوم إدارة الأزمات إلا أن  .1

سياساات واجاراءات حكومياة علاى  قتصاري الأمر ؟ أم أن دارة الأزماتلإنظرية متكاملة 

ف تصاانيتصاارعلى ؟ أو يقتعتمااد علااى نااوع الأزمااة وطابعهاااعلااى مسااتوى المصااارف 

 ؟ودورة حياتها تهاالأزمات ووضع مقاييس لشد

 لا أثر للأزمة المالية العالمية على الموجودات الأجنبية للمصارف السورية. .2

 لا أثر للأزمة المالية العالمية على أرباح المصارف السورية. .3

 

 سمين:: بغية تحقيق الأهداف المرجوة من هذا البحث فقد تم تقسيمه إلى قمنهج البحث 

القسم النظري: حيث تم استخدام أهم المعلومات الواردة في الكتب والمراجع العربية  - أ

ت العلمية المتعلقة بموضوع البحث، وذلك للوقوف على والأجنبية بالإضافة إلى الدوريا

 نظرياا الإطار النظري للأزمات المصرفية، أسبابها، أنواعها، وسبل معالجتها، وتحليلها 

 داف المرجوة للبحث.بما يخدم الأه

تم الاعتماد على أسلوب جمع المعلومات والبيانات من المجتمع : وفيه القسم العملي - ب

 وتبويبها وتحليلها للخروج بالنتائج. هاالمدروس والعمل على تجميع
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 وأدوات جمع البيانات والمعلومات هي :

 يخص إدارة الأزمات  المراجع العلمية العربية والأجنبية التي تتناول موضوع البحث فيما

 المصرفية وإدارة المصارف.

  الدوريات والنشرات الصادرة عن الجهات الرسمية في سورية والعالم كوزارة المالية

والمصرف المركزي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق 

 النقد العربي واتحاد المصارف العربية.

  العاملة في سورية.التقارير السنوية للمصارف 

 حدود البحث:

ية الثمانينات في القرن الماضي ضمن الفترة الممتدة من نهاالزمنية  من الناحيةحدود البحث كانت 

فيما بتعلق بالحدود المكانية للبحث فإن البحث ما الفترة التي لحقت بالأزمة المالية العالمية، ألى إ

وليا أو اقليميا وطرق معالجتها، وتم التطرق إلى تطرق إلى أسباب الأزمات التي اتخذت طابعا د

 .لاحقاا إلى آثار الأزمة العالمية على المصارف السورية

 معوقات البحث

كانت أهم المعوقات التي واجهت الباحث عدم وجود مراجع عربية متخصصة بموضوع البحث، 

ي، ويضاف ت مصرفية على مستوى الوطن العربفضلا عن عدم وجود تجارب موثقة عن أزما

إلى هذا عدم كفاية البيانات المنشورة عن مصرف سورية المركزي والمصارف العاملة في 

 الفترة التي لحقت بالأزمة المالية العالمية وما لحق بها.

 :الدراسات السابقة

 أولاا: الدراسات السابقة باللغة العربية
 

 ،للمصارف الخاصة والحكومية دراسة ميدانية :يثر البيئة المصرفية على النشاط المصرفأ -1

 .2118 ،جامعة دمشق ،محمد رمضان اسماعيل ، اعدادماجستيررسالة 

توصلت الدراسة ، وثر البيئة التسويقية للمصارف على نشاطهاحيث هدفت الدراسة إلى قياس أ

 :إلى مجموعة من النتائج أهمها

التسويقية لمعظم متغيرات البيئة  (تأثير ايجابي)وجود علاقة ارتباط قوية  -

 الداخلية على نشاط المصارف الخاصة والحكومية.

وجود علاقة ارتباط لمتغيرات البيئة التسويقية الخارجية التالية )العوامل  -

العوامل الثقافية ( على نشاط  -العوامل الاقتصادية  -المنافسة  -التكنولوجية 

 المصارف الحكومية.
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ت البيئة التسويقية الخارجية التالية لمتغيرا (تأثير ايجابي)وجود علاقة ارتباط  -

 العوامل الديموغرافية( -العوامل التكنولوجية  -العوامل السياسية  -)المنافسة 

 .على نشاط المصارف

إدارة الأزمات المصرفية وأثرها على المزيج التسويقي: دراسة ميدانية من وجهة نظر  -2

جامعة دمشق رسالة دكتوراه،  ،من القطاونةأي اعداد ،العاملين في المصارف التجارية الأردنية

2118. 

هدفت الدراسة إلى التعرف على إدارة الأزمات المصرفية وأثرها على المزيج التسويقي في 

 المصارف الأردنية وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :

إن الميل للاستعداد الوقائي في قطاع المصارف التجارية الأردنية في إدارة  -

 ثر من الاستعداد العلاجي في إدارة الأزمات.الأزمات أك

واضح لمدى الجاهزية في المصارف التجارية الأردنية لإدارة  أثروجود  -

 إحتواءالأزمات بمستوياتها المتعددة وهي )الإنذار المبكر والاستعداد والوقاية 

الأضرار واستعادة النشاط والتعلم( في المزيج التسويقي للمصارف التجارية 

التسعير والتوزيع والجوانب و ية بعناصره وهي الخدمة والترويجالأردن

 الملموسة والأفراد والعملية الإدارية

دراسة منشورة في مجلة الدراسات المالية  ،مشكلة الديون المتعثرة وأساليب المواجهة -3

 .2113 -العدد الثالث -دينا عبد المنعم راضي  د. إعداد ،والتجارية

سة ظاهرة الديون المتعثرة بمفاهيمها المختلفة )الاقتصادي والفني والقانوني يهدف البحث إلى درا

والمصرفي( وأسبابها المرتبطة بأداء الجهاز المصرفي والمتعلقة بالعميل المصرفي والأسباب 

المرتبطة بالظروف المحيطة وأثارها على المصرف والعميل والاقتصاد القومي، ويعرض 

، وخلص البحث إلى مجموعة من عالجة ظاهرة الديون المتعثرةالبحث أساليب المواجهة وم

ورفع كفاءة العاملين في مجال  ،أهمها ضرورة إصلاح الهياكل المالية للمصارفالتوصيات 

للاتصالات، حيث يساعد وربط المراكز الرئيسية للمصارف بفروعها بنظام كفء  ،الاستعلام

للمصرف في التخفيف من ظاهرة الديون المتعثرة، الالتزام بهذه الضوابط على المستوى الداخلي 

 والتي تؤثر على استقرار المركز المالي للمصرف.
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مؤشرات الأنذار المبكر للأزمات المصرفية مع التطبيق على بعض الدول العربية ذات  -4

الاقتصاديات المتنوعة، دراسة منشورة في مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، إعداد علياء 

 .2111 -العدد الثاني -وني، المجلد الثاني عشربسي

هدف البحث إلى تحديد المؤشرات التي يمكن أن يتضمنها نظام الانذار المبكر للأزمات 

 .2111-1999المصرفيةفي كل من مصر والأردن وتونس والمغرب خلال الفترة 

لى الأصول وقد أوضح البحث أن كل من نسبة الاحتياطات السائلة للأصول ومعدل العائدع

ومعدل دوران الأسهم يرتبط بعلاقة عكسية مع مؤشر الأزمات المصرفية، وأظهرت أن نسبة 

التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل والعجز التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي ترتبط بعلاقة 

 وخلصت الدراسة إلى أهمية ادخال المؤشرات التي تعكس طردية مع مؤشر الأزمات المصرفية،

كل من الأداء المالي والأداء الاقتصادي الخارجي عند تصميم نظام للإنذار المبكر للأزمات 

 المصرفية.

 ثانياا: الدراسات السابقة باللغة الأجنبية

وروبي، دراسة منشورة من قبل صندوق النقد زمات وعلاجها للنظام المصرفي الأادارة الأ -1

 .2111، الدولي، إعداد ويم فونتين وآخرون

وتوفير دارة الأزمات على مستوى الاتحاد الأوروبي، البحث إلى وضع إطار متكامل لإهدف 

حماية أفضل للدول من آثارها، وخلص البحث إلى ضرورة العمل على تأسيس نظام لمنع 

 أن يأخذ النظام بعين الاعتبار أهمية حماية المودعينوعلاجها، على  حصول الأزمات وادارتها

ويجب  ة عدم التوافق بين المجموعات المصرفية في دول الاتحاد الأوروبي،من خلال حل مشكل

إطار قانوني فعال ومدعوم من نظام لتأمين الودائع على  أن يراعى عند تأسيس هذا النظام وضع

مستوى الاتحاد الأوروبي، وأن يتم منحه السلطات اللازمة لحل المشاكل على مستوى كافة 
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، فضلا عن أهمية توفير دعم هذا النظام ماليا من قبل الدول الأعضاءالمصارف الأوروبية، ويتم 

 دعم سياسي لآليات عمل هذا النظام.

ادارة الأزمات وعلاجها: دروس مبكرة من الأزمة المالية، دراسة منشورة من قبل صندوق  -2

 .2111وآخرون، ستيجن كلاسينز النقد الدولي، إعداد 

نات الأزمات التي حصلت في سبعة عشر دولة بين العام قامت الدراسة بتحليل وتجميع بيا

والتي  2119 -2111، بالاضافة إلى تحليل البيانات والمعلومات عن الفترة 2112 -1991

تخص اثنا عشر دولة عانت من آثار الأزمة المالية العالمية، وتوصلت الدراسة إلى عدد من 

 النتائج أهمها:

افية في معالجة الأزمات، فيجب أن يتم تشخيص الاجراءات المالية والنقدية غير ك -

المشاكل في ميزانيات المصارف والمؤسسات المالية، والعمل على معالجتها لاعادة 

 الانتعاش الاقتصادي إلى القطاع المالي والمصرفي.

وضع أطر تنظيمة لآليات علاج الأزمات من خلال مشاركة عبء الإنقاذ والتخفيف من  -

ودعم الاستقرار المالي، والعمل على تقليل عمليات الإنقاذ التي تتم المخاطر الأخلاقية، 

 من الحكومة من خلال تأمين الأموال اللازمة بشكل مسبق.

تطوير منهجيات للحد من تراكم المخاطر النظامية جراء الدخول في أنشطة عالية  -

والافصاح  ، والعمل على توفير مستويات أعلى من الشفافيةالمخاطر في فترات الانتعاش

  عن المخاطر النظامية، لتسهيل عمل المراقبين وتعزيز انضباط السوق.
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 الفصل الأول

 وأسبابها الأزمات المصرفيةالتعريف ب

 مقدمة:

فقاد شايوعاا فاي الفكار الاقتصاادي الحاديث،  وأكثرهااالموضاوعات  أهممن  الأزمات مفهوم يعتبر

فاي الحقباة بشاكل مطارد  أهميتاهازدادت وقاد جواناب الحيااة بشاكل أو با خر،  معظامأضحى يمس 

الكساد الكبير فاي  كأزمةالاقتصادية التي حدثت في القرن العشرين  الأزماتتوالي  الأخيرة بسبب

انهيااار اتفاقيااة بريتااون وودز  أزمااةتلتهااا و ،م1933 – 1929 الولايااات المتحاادة الأمريكيااة ماان

الاقتصااد العاالمي الحالياة والتاي  أزماة راا وأخيا، آسيادول جنوب شرق  وأزمةالمكسيكية  والأزمة

 الرهن العقاري. بأزمةعرفت 

الاقتصااد كال مان  مساتوىوسنقوم في هذا الفصال بتقاديم أهام تعااريف الأزماات المصارفية علاى 

المصارفي والمؤسساة المصارفية، للوصاول إلاى تعريفاات مقبولاة فاي هاذا البحاث  قطااعوالالكلي 

الساااابقة، وسااانعرض أيضااااا مجموعاااة مااان الأزماااات  لاثاااةالث للأزماااات المصااارفية علاااى الصاااعد

 المصرفية الذائعة الصيت خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

زمااات ضامن البيئااة المصاارفية الداخليااة أو علااى لأا اتإلااى مساابب الفصالفااي هااذا أيضاااا نتطرق سا

 تخضاع لاتحكم التايمستوى الاقتصاد الجزئي، والتي تشمل مجموعة المتغيرات داخال المصارف 

مكن التحكم في أدائها وتطورها، وهي التي يستخدمها للقيام بأنشطته في سبيل وي   ،دارة المصرفإ

تحقيق أهدافه المخططة، وتشمل موارده المادية والمالية والبشرية بالإضاافة إلاى هيكلاه التنظيماي 

 الداخلي.

المرتبطة بالبيئة المسببة للأزمات و الكليإلى العوامل على مستوى الاقتصاد  ولاحقاا سنتعرف

المصرفية الخارجية، والتي تشمل مجموعة العوامل التي تكون إمكانية تحكم المصرف فيها قليلة 

أو حتى معدومة، وتقسم إلى مستويين أولهما
1

البيئة الخارجية العامة وهي تؤثر على كافة  

تكون بمنأى  المصارف أن عالمصارف والمؤسسات المالية العاملة ضمن نفس الدولة، ولا تستطي

 -البيئة التشريعية -البيئة الديموغرافية -البيئة الاقتصادية -عن تأثيراتها، وتشمل "البيئة السياسية

البيئة القانونية....الخ"، وثانيهما البيئة الخارجية الخاصة وتتمثل في مجموعة العوامل التي تكون 

                                                 
1

. رسالة ثر البيئة التسويقية على النشاط المصرفي: دراسة ميدانية للمصارف الخاصة والحكومية""أ. 2118رمضان، محمد،  

 .25-15ماجستير، دمشق، سوريا، ص
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صرف إلى آخر مثل على علاقة مباشرة ومستمرة مع المصرف، ويختلف تأثيرها من م

الوسطاء.....الخ"، وهذه العناصر لا تدخل ضمن عناصر النظام  -الموردين -المنافسين -"العملاء

لا يكون قادراا على التأثير فيها كقدرته على التأثير في عوامله  فإنه ليالداخلي للمصرف، وبالتا

 الداخلية.
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 الأولالمبحث 

 المصرفية الأزمات مفهوم

لاخااتلاف و لتعادد الإسااهامات النظريااة فاي تعريفهااا مفهوماااا صاعب التحديااد نظااراا  الأزماااتتعتبار 

 ،وآثارهاا أبعادهااهاا وكاذلك لاخاتلاف الكامناة وراء الأسابابوجهات نظار معظام البااحثين حاول 

 على ثلاث مستويات: ف نورد في هذا المبحث بعض المفاهيم التي طرحها الباحثونووس

"هي تأثيرات حادث معين، تخطات  تم تعريف الأزمة على أنها : ى مستوى الاقتصاد الكليعل -1

تشاكل تهدياداا لمساتقبل المنظماة، وتهادد الخطاط الرئيساية للحادث، لتؤثر على النظام ككل، حدود ا

التي تقوم عليها".
1

 

رات أو حادوث " نتيجاة نهائياة لتاراكم مجموعاة مان التاأثي وقد ورد تعريف أخر للأزمة على أنها

وتشكل تهديداا صريحاا وواضاحاا لبقااء المنظماة  خلل مفاجئ يوثر على المقومات الرئيسية للنظام،

أو النظام نفسه".
2

 

لأزماة فاي ورقاة عان إدارة الأزماات فاي بورصاات الأوراق الماليااة ورد تعرياف آخار لفاي حاين 

رث علاى أنهاا " موقاف أو حالاة الثالث لإدارة الأزماات والكاوا العربية قدمت في المؤتمر السنوي

خلل وعدم توازن النظام، تتلاحق فيها أحداث سريعة ومفاجئة وتخاتلط الأساباب بالنتاائج، وتازداد 

حدة تضارب المصاالح والضاغوط الداخلياة والخارجياة وتاؤدي إلاى صاعوبات فاي اتخااذ القارار، 

ماديااا ومعنويااا علاى  لزيادة المجهول وعدم التأكد وقصاور المعلوماات وضاغط الوقات، مماا ياؤثر

".لالنظام كل
3

 

لأزمة الاقتصادية علاى أنهاا "تنشاأ نتيجاة حادوث خلال أو عادم تاوازن فاي آخر لتعريف  وردوقد 

البنية الهيكلية والأوضاع الإنتاجياة، مثال قصاور  فتخلّ الهيكل البنائي للاقتصاد القومي، كأزمات 

جاااري فااي مياازان الماادفوعات، وأزمااات الإنتاااج عاان تااوفير حاجااة الاسااتهلاا، وتزايااد العجااز الت

العمالة ساواء بطالاة أو نادرة شاديدة، والأزماات النقدياة الائتمانياة مثال: التمويال باالعجز والتوساع 

النقدي".
4

 

الأزمة المصرفية العامة بأنها " التي تحصل إذا ما تام  تعرف على مستوى القطاع المصرفي: -2

ظااام المصاارفي ماان خاالال التخلااف عاان إيفاااء اسااتهلاا معظاام أو جاازء كبياار ماان رأس مااال الن

                                                 
1
   .00ؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، صم ."إدارة الأزمات في المنشات التجارية" .4002 ؛عباس، صلاح 
2
 .58". مركز تطوير الأداء والتنمية، القاهرة، صمهارات إدارة الأزمات. "6991هلال، محمد عبد الغني؛  
3

كلية -وحدة بحوث الأزمات ."المؤتمر السنوي الثالث لإدارة الأزمات والكوارث" .6995 ؛ماداحمد، ع ؛عزت، فرج عبد العزيز 
 .45امعة عين شمس، القاهرة، صج -ةالتجار

 
4

 .16ص مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية، الإمارات، ."فن إدارة الأزمات النظرية والتطبيق" .4000مجموعة من الباحثين،  
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 هاذا مااا يتطلااب تاادخلو، ، وهااي تحاادث فاي مصااارف متعااددة عناادما تفلاس فااي آن واحاادالقاروض

.الحكومات "سريع من 
1

 

مشااكل المصاارف علاى تصانف مفهوم صعب التحدياد و" أنهاالمصرفية على  الأزمة توقد عرف

 التالية: الأربعةمن الشروط  قلالأ ىعل مصرفية حقيقية في حال تحقق واحد أزمة أنها

الجهاااز  أصااول إجمااالي% ماان 11ماان  أكثاار إلااىالمعدومااة  الأصااولارتفاااع نسااب  عنااد -

 المصرفي.

 .الإجمالي% من الناتج المحلي 2 الأقلعلى  الإنقاذعملية  تبلغعندما  -

 عندما تفضي مشاكل القطاع المصرفي إلى تأميم المصارف على نطاق واسع. -

واسع للمصارف أو عند اخذ إجراءات طارئة كتجميد الودائع وتمديد عند حصول استنفاذ  -

."غلق المصارف أو سن قوانين من الحكومات لتعميم ضمان الودائع لاحتواء الأزمة
2

 

زمااة المصاارفية معتبااراا أن "الأزمااة المصاارفية تنشااأ ماان هشاشااة الجهاااز وقااد ورد تعريااف للأ

ضاامنها صاادمات الاقتصاااد، بنيااة السااوق  المصاارفي الااذي تااؤثر فيااه مجموعااة ماان العواماال ماان

هيكليااة مجلااس إدارة المؤسسااة والمؤسسااات المختصااة بأسااواق الائتمااان ومتغياارات  المصاارفية،

الاقتصاد السياساي، واعتبار أن بعاض الأزماات هاي نتيجاة المشااكل البعيادة الأماد والتاي ظهارت 

بسابب صادمات ظاهرياة  على السطح مؤخراا، بينما الأزمات الأخرى هي حوادث مفاجئة، تتفجر

عرضية، ويندرج كلا النوعين تحت الضعف المؤسساتي".
3

 

الأزمة المصرفية بأنها "التي تبدأ  ترفع   على مستوى المصرف )المؤسسة المصرفية(: -3

في المصارف تقود إلى إغلاقها، أو  (*Bank Runs) بحوادث تشير إلى حصول استنفاذات

أو مؤسسات مالية،  وفي كثير من الأحوال فإن المشاكل  دمجها أو تأميمها من قبل جهات عامة

المصرفية لا تنشأ من طرف المطاليب، لكن من الانحدار الطويل الأمد في نوعية الأصول كما 

هو الحال في انهيار أسعار العقارات أو زيادة الافلاسات في القطاع غير المالي".
4

 

                                                 
1 Ergungor, O.Emre; Thomson, James B.;  2005. ''Systemic Banking Crises''. The  Federal Reserve        

Bank of Cleveland ,USA , p4. 

2 Demirgüç-Kunt, Asli; Detragiache, Enrica; 1998.  ''The Determinants of Banking Crises in 
Developing and Developed Countries''. IMF Staff Paper, Vol. 45, No 1, p90-91. 
3 Demirgüç-Kunt, Asli; Detragiache, Enrica; 2005. ''Cross-Country Empirical Studies of 
Systemic Bank Distress: A Survey''. IMF Working Paper, P19-20. 
4 Kaminsky, Graciela L.; Reinhart, Carmen M.; 1996. "The Twin Crises: The Causes of 
Banking and Balance-of-Payments Problems". Board of Governors of the Federal Reserve 
System, Washington.D.C, USA, p5.                                                                                                                                    

 *Bank Runs سياق البحث : وهي الحالات التي يتراكض فيها مودعي المصارف لسحب وادئعهم، وسوف يشار اليها لاحقا ضمن
 بكلمة استنفاذات، لكونها حسب الترجمات الحديثة أكثر ما يخدم المعنى.
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الأزمة التي تنطلق شرارتها حين تعاني الأزمة المصرفية على أنها " ترفع  اتجاه آخروفي 

شركات الدولة وقطاعاتها المالية من عدد كبير من التعثرات في التسديد، وتواجه المؤسسات 

 ذلك تأخذنتيجة لد قيم العقود في الوقت المحدد، والماليـة والنقابات صعوبات كبيـرة في تسـدي

ل المصرف، وقد تترافق هذه الحالة القروض المتعثرة بالازدياد بشكل حاد، ويت كل رأس ما

بكساد في أسعار الأصول، ويحدث ارتفاعات حادة في أسعار الفائدة، ويترافق ببطء في معدل 

ن المودعين الذين يتوافدون على المصارف لسحب إالمال، وفي بعض الحالات ف دوران رأس

يطلقون شرارة الأزمة المصرفية".هم الذين مدخراتهم 
1

 

 تعريف للأزمة على المستويات الثلاثة السابقة: إدراجما سبق يمكن أن يتم  عتماد علىوبالا

، أو الهيكل البنائي للاقتصادموقف أو حالة خلل في نظام العمل الأزمة  :على مستوى الاقتصاد -أ

ثر فاي الخطاط الأساساية ؤياحيث تضطرب المؤشرات الاقتصادية الرئيساية لتأخاذ منحناىا سالبياا، 

 مؤدياا إلى زيادة عوامل عدم الاستقرار في النظام، ا، ويشكل تهديداا لمستقبل عمله،قوم عليهيالتي 

تاأتي كنتيجاة نهائياة وكارتفاع معدلات التضخم، وتفااقم عجاز الموازناة، وارتفااع معادل البطالاة، 

 وحتمية  لتراكمات مخفية لم تحتمل في النهاية التستر والتغطية.

زمة هي الاختلال الذي يصيب الجهاز المصرفي كنتيجة الأ :على مستوى القطاع المصرفي -ب

وتعتبر الأزمة شاملة للجهاز المصرفي لسوق المصرفية، الضعيفة ل بنيةبسبب اللهشاشته أو 

وترتفع نسب الأصول المعدومة إلى أكثر من  عندما يتعثر عدد من المصارف في آن واحد،

                                                 
1 Laeven, Luc; Valencia, Fabian; 2008. ''Systemic Banking Crises: A New Database''. IMF, 
Working Paper, p5. 

 وردت في عدد من المراجع عدة تعريفات للأزمة بعضها: -
تتعلق بمصير الكيان الإداري الذي أصيب بها، مُشكلة بذلك صعوبة حادة أمام متخذ القرار، تجعله " لحظة حرجة وحاسمة  - أ

في حيرة بالغة. وأي قرار يُتخذ في ظل دائرة خبيثة من عدم التأكد، وقصور المعرفة، واختلاط الأسباب بالنتائج، 
قد يحدث مستقبلا من الأزمة، في الأزمة  ويتداعى كل منها بشكل متلاحق، ليزيد من درجة المجهول عن تطورات ما

"إدارة الأزمات منهج اقتصادي إداري لحل الأزمات على مستوى الاقتصاد  .6990 ؛خضيري، محسن احمد) ."ذاتها
 (.82-80ص مكتبة مدبولي، القاهرة، .القومي والوحدة الاقتصادية"

ل المنظمة، وينطوي على خطر وتهديد مباشر حدوث خلل خطير و مفاجئ، يضرب السلوك المعتاد لمنظومة العمل داخ - ب
 .4008 ؛عبان، حمدي)ش وجسيم على استمرارها ومصالح أطرافها، ويحتاج إلى تدخل سريع من قيادة المنظمة ".

 .(90الفنيـة، القاهرة، ص التجهيـزات ."الإعـلام الأمني وإدارة الأزمات والكوارث "
" إدارة الأزمات "،  .6991مجموعة من الخبراء، ) وان إدارة الأزماتوقد تم نشر عدة مفاهيم للازمات في كتاب بعن - ت

 نورد بعضها باختصار: (62ص -60مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية، الإمارات، ص

  عرف الستار بوخان الأزمة على أنها " تحد مرتب من طرفين أو عدة أطراف يحاول كل منهم تحويل مجرى
 الأحداث لصالحه".

 يونج الأزمة بأنها "أحداث سريعة تؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار في النظام القائم على درجة  يعرف اوران
 غير عادية".

  ُنشط عوامل عدم الاستقرار".عرفها علي شفيق بأنها "تداع سريع للأحداث ي 
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هذا ما ذات واسعة للمصارف، و% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي، وتحصل استنفا11

 أو ضمان الودائعتدخلاا سريعاا من الحكومات كضخ سيولة نقدية للمصارف المتضررة، و يتطلب

 ، أو تأميم المصارف.تجميدها

هي الحالة من الاختلال أو الاضطراب الأزمة  (:على مستوى المصرف )المؤسسة المصرفية -ج

و جااراء قيااام المااودعين ، أعيااة موجاودات المصاارفالأمااد فااي نو انحاادار طويالالتاي تنشااأ جااراء 

عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه زبائناه ودائنياه،  ل من المصرف عاجزاا بسحب مدخراتهم، وتجع

 ت كل رأس مال المصرف. و وتترافق بازدياد القروض المتعثرة،

خااص على الرغم من خطاورة الأزماات التاي تصايب الاقتصااد بشاكل عاام والمصاارف بشاكل و

إلاى نظاام  بالنتيجاة فاي الوصاولن الأزماات المصارفية تسااعد إفا التاي قاد تترتاب عليهاا، والأثار

 مصرفي أكثر حصافة من خلال إعادة صياغة البرامج والسياسات المالية والمصرفية".
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 المبحث الثاني

 المعاصرةعرض تاريخي لأبرز الأزمات 

م البداياة لهاذه 1911الإخفاقات المالية والمصرفية حيث اعتبر عاام  شهد القرن السابق العديد من 

الأزماات التاي  أساوأالتي تعتبر من  1929الأزمات والتي بلغت القمة في أزمة الكساد الكبير عام 

مرت في التاريخ، وقد كانت هذه الأزمة ذات منشاأ مصارفي حياث قاام الاحتيااطي الفيادرالي  فاي 

ادة العارض النقادي، ماا أدى إلاى قاروض مكثفاة إلاى المصاارف والعاوام السنوات السابقة لها بزيا

( وبموجبااه ساامح Margin Loanوبااالتزامن تاام إصاادار قاارض جديااد ساامي القاارض الهامشااي )

% ماان السماساارة الماااليين، وباادأ الجميااع يحقااق 91% و 11للأشااخاص بتملااك الأسااهم بتموياال 

( والاذي كاان Margin Callداء الهامشاي )الأرباح في السوق، وارتبط هذا القرض بما سمي بالن

ساعة، وبالتالي تكون النتيجة الطبيعية هاي بياع الأساهم  24بموجبه سداد القرض خلال مدة  لزاماا 

طالاب أصاحاب القاروض الهامشاية  1929التي تم شراؤها بالقرض. وفي تشرين الأول مان عاام 

 13111ى انهياار ماا يقاارب بقروضهم، ما أدى إلاى حادوث تصافية هائلاة فاي الساوق، أفضات إلا

، وبادلا مان زياادة العارض النقادي للخااروج مان هاذا الانهياار الاقتصاادي قاام الاحتياااطي مصارفاا 

 التاريخ المعاصر. حالات الكسـاد فيأكبرواحدة من الفيدرالي بتقليصه، ما أثار 

لمي، وبادأت وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية حدثت تطورات كبيرة في النظاام الاقتصاادي العاا

ظاااهرة العولمااة بالتنااامي بشااكل مطاارد، وانعكساات نتااائج انفتاااح الأسااواق الدوليااة علااى بعضااها 

البعض في موجة واسعة من الأزمات  ضربت العديد مان الادول فاي العقاود الثلاثاة الأخيارة، فقاد 

صرح
1

صندوق النقد الدولي أن ثلثاي الادول الأعضااء فاي الصاندوق قاد عانات مان أزماات مالياة  

 .1995إلى  1981واضطرابات مصرفية حادة في الفترة ما بين 

وبااالرغم ماان أن الأزمااات قااد تتشااابه ماان حيااث شااكلها إلا أنهااا تختلااف فااي الأسااباب المؤديااة إلااى 

حدوثها، فالبعض منها ما كانت أسبابه تتعلق بهيكلية الاقتصاد ومنها ما كانت أسبابه تعود لعوامل 

الاقتصاديات المختلفة فقد أصابت الدول الصناعية والنامية على  خارجية، ولم تفرق الأزمات بين

حد سواء، وعلى اعتبار أن المصارف تتلقى وتدير المخاطر ولكاون بعاض المصاارف والعااملين 

ناتج أزماات وانكساارات مصارفية حتاى فاي أهاذا ماا فاإن فيها أكثار كفااءة وجادارة مان الآخارين، 

 الأنظمة المالية الصحيحة. 

لفصل سوف نستعرض أشهر الأزمات المعاصرة التي ألمت بعدد من الاقتصاديات من وفي هذا ا

الأزمة ، ""أزمة الاثنين الأسود 1981أزمة وول ستريت خلال البحث في أسبابها وهي: 

                                                 
 .6والعشرون، الكويت، ص التاسع للتخطيط، العدد العربي مجلة جسر التنمية، المعهد ."الأزمات المالية". 4002 ؛التوني، ناجي 1
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 سياآأزمة دول جنوب شرق  -أزمة المؤسسات المالية والمصرفية في اليابان -1994المكسيكية 

 الأخيرة.، أزمة الرهن العقاري 1991

 ""أزمة الاثنين الأسود 0881أزمة وول ستريت  أولاً:

، وأقبل المستثمرون اا جيد ازدهاراا  1981يكية بداية عام شهدت الأسواق المالية الأمر

قيمة مؤشر  إلى الحد الذي وصلت فيهوالمضاربون على شراء الأسهم على نطاقٍ واسعٍ جداا، 

، وفي أيلول انخفض 1981ية النصف الثاني من العام نقطة في بدا 2111إلى حوالي  *الداوجونز

% من مستواه في اليوم  21.3ما نسبته وهو  ،نقاط في يوم واحد فقط 518المؤشر فجأة وفقد 

 .لاحقاا بالاثنين الأسودالسابق، وسمي هذا اليوم 

 :فيالأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض  منوتكّ 
1

 

برفعه لسعر الخصم  الأمريكيةفي أسواق السندات  يالأمريك ل الاحتياطي الفيدراليتدخ   -1

 لجعل السندات الحكومية أكثر جاذبية للمستثمرين.

رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسبب استمرار العجز في  -2

سهم وبالتالي حدوث هبوط الموازنة الأمريكية، الأمر الذي أدى لانخفاض الطلب على الأ

 .سعارهابأ

ي كانت تتم عبر وسائل ، والتالأمريكيةسياسة أوامر البيع الآجل المتبعة في الأسواق   -3

في انخفاض قيمة الأسهم بشكل  لكترونية، وهو ما ساهم في لعب دورٍ مهمالاتصال الإ

 وسريع. ئجامف

انفجار فقاعة الأسعار، حيث تضخمت أسعار الأسهم بسبب موجات المضاربة إلى أسعار  -4

 الحقيقة.تفوق قيمها 

جع ثقة المستثمرين بالدولار حيث كان قد سجل تراجعات متعددة في سعر صرفه أمام ترا -5

 .الألمانيالعملات الرئيسية كالين الياباني والمارا 

سواق الوثيق لهذه الأ للارتباط، وكان العالميةسواق المالية ولاحقا انتشرت آثار هذه الأزمة في الأ

من  حجماا كبيراا في وصول تبعات الأزمة إليها، وخاصة أن  مباشراا أثراا سلبياا وببعضها البعض 

الدولار، وسجلت بورصات طوكيو ولندن بمريكية كان يتم تعاملات الأسواق غير الأ

 وفرانكفورت خسائر كبيرة.

 

                                                 
 .شركة صناعية في الولايات المتحدة الأمريكية 00هو مؤشر أسعار الأسهم لأكبر  :الداوجونز* 

1
Carlson, Mark; 2006. ‘’A Brief History of the 1987 Stock Market Crash with a Discussion of the      

 Federal  Reserve Response’’. Federal Reserve, Washington, D.C, USA, p11- p16. 
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 زمة فيمكن تلخيصها بما يلي:وبالنسبة لنتائج الأ

ثر على أسعار أسهمها، ما أ لانخفاض الأمريكيةتحقق خسائر رأسمالية لكبرى الشركات  -1

 .واستثماراتهاانتاجيتها 

ب تراجع ازدياد حجم التعثر في المصارف لعدم قدرة العملاء على تسديد التزاماتهم بسب -2

 يحتفظون بها. اسهم التي كانوادخاراتهم جراء خسائر الأ

لفائدة، مل بالبورصات بشكل مؤقت، وتخفيض أسعار االتعا إيقافزمة من خلال تمت معالجة الأ

وضع  لاحقاا مريكية بعمليات البيع والشراء في السوق للحفاظ على توازنها، وتم وقيام الحكومة الأ

ثار السلبية لعمليات وضوابط رقابية لتنظيم عمل الأسواق المالية وتضييق الآ إجراءات

 المضاربة.

 0881أزمة المكسيك  ثانياً:

على ثقة واسعة من قبل المستثمرين  1993-1988حازت المكسيك في الفترة الممتدة بين عامي 

والمجتمع الدولي، وذلك بعد نجاحها في تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي التي شرعت الحكومة 

، وقد بذلت الحكومة جهوداا في سبيل 1982زمة الديون الخارجية عام تعرضها لأ إثربتطبيقها 

لى اتفاقية إانضمت و * في حينه،GATT)الانفتاح التجاري، فانضمت إلى اتفاقية الجات )

 (.NAFTAالتجارة الحرة لأمريكا الشمالية )

 ،وقد سااهمت النتاائج الايجابياة المحققاة بتادفق رؤوس الأماوال الضاخمة للاساتثمار فاي المكسايك

مان الخااارج والاسااتثمار فااي  الإقتااراضذلااك فاروق أسااعار الفائاادة التااي شاجعت علااى فااي وسااهم 

، وفاي النفقاات العاماة، الممناوح زيادة كبيارة فاي الائتماان المحلايمع مرالمكسيك. وتزامن هذا الأ

 إضااافة إلااى بعااض الاضااطرابات السياسااية، مااا شااكل ضااغوطاا علااى العملااة المحليااة )البياازو(،

حاد أ وهاو ماا ي عتبارملياار دولار،  13.9مليار دولار إلاى  23.8بي من فانخفض الاحتياطي الأجن

التاي اتخاذتها  الإجاراءاتبسابب لاحقاا ثارها آسيكية، والتي تفاقمت زمة المكوراء الأ ابسبهم الأأ

، وعملت للحيلولة دون خروج رؤوس الأموال هت لرفع أسعار الفائدةوجتحكومة المكسيك، حيث 

 على تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بوجاوب تخفايض ساعر البيازو أماام الادولار الأمريكاي،

 1 للعمل على تعويمه لاحقاا.

فأثار هذا التخفيض نوعاا من الذعر الماالي في البلاد عندما جاءت التوقعات عكسية  أت الأزمةبدو

في صفوف المستثمرين خوفاا من فقادان قيماة نقاودهم، فهرعاوا لإخاراج أماوالهم الأمار الاذي زاد 

                                                 
 .(WTO) التي يطلق عليها حالياً منظمة التجارة العالميةوGATT)اتفاقية الجات ) *
1

 .60مرجع سابق )التوني(، ص  
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ملياار  11اطي الأجنباي إلاى % من قيمته، وانخفاض الاحتيا31الضغط على البيزو وأفقده حوالي 

 ر.دولا

:هيزمة المكسيكية ووساهمت عوامل أخرى في تفاقم الأ
 1

  

 ي.صرفسعار الصرف والجهاز المأسواق أضعف رقابة البنك المركزي على كل من  -

 عجز في الميزان التجاري. -

غيار  الانفتاح والتحارر الماالي الساريع غيار الحاذر وحرياة انتقاال رؤوس الأماوال كانوبالنتيجة 

، أن اا ذائعاا صيتكسب الأزمة المكسيكية أان الذي الأزمة. وكهذه وراء السبب الرئيسي  المضبوطة

كبر قرض تمويل فاي التااريخ لإنقااذ اقتصاادها، وكاناتأالمكسيك قد حصلت على 
2

قيمتاه تقاارب  

ملياااار دولار  21مليااار دولار توزعاات بااين كاال مااان الولايااات المتحاادة الأمريكيااة بقاارض  48

 مليارات. 11وبنك التسويات الدولية مليار  11.1وصندوق النقد الدول 

ثاار السالبية العدياد مان الآ 1994م زمة التي ضربت الاقتصاد المكسيكي نهاية عااوترتب على الأ

والدولي، وهي باختصار: والإقليميعلى المستوى المحلي 
3

 

خل المصارف من الفوائاد صاب الاقتصاد المكسيكي حالة كساد قوية، وانخفض دأ محلياا: - أ

صاول المصاارف وارتفااع بالإضافة إلى تدني القيمة الحقيقاة لأ سعار الفائدة،أ بسبب رفع

 مخصصاتها.

المالية في دول أمريكا اللاتينياة، انخفااض  الأسواقاضطرابات واسعة في  ودولياا: قليمياا إ - ب

فاي أسااعار العديااد مان العماالات بساابب ارتفااع الشااكوا حااول قادرة المكساايك علااى خدمااة 

عملاتهاام وتااوجههم إلااى العماالات  ماان الكثياار ماان المسااتثمرينديونهااا، وبساابب تخلااص 

 الصعبة الأكثار جاودة، انخفااض ساعر صارف الادولار بقارار مان الاحتيااطي الفيادرالي

 استقطاب الاستثمارات التي اتجهت إلى عملات كالمارا والين. لإعادة الأمريكي

حصلت نتيجاة لمجموعاة مان وتعتبر أزمة المكسيك على أنها أزمة على مستوى الاقتصاد الكلي، 

الإجراءات والسياسات الاقتصادية السيئة، وقد انعكسات بشاكل مباشار علاى المصاارف، وحصال 

الانتقال مان أزماة علاى مساتوى الاقتصااد الكلاي إلاى أزماة أصاابت كافاة القطاعاات الاقتصاادية، 

 أهمها القطاع المصرفي.

 
                                                 

 .146رية، مصر، ص لإسكند، افة المعاريع منشأزتو ."الأوراق المالية وأسواق رأس المال". 6991هندي، منير؛  1
 . 402-400دار الرضا للنشر، دمشق، سوريا، ص ."النظرية المعاصرة لمحفظة الأوراق المالية". 4000اثق؛ أبو عمر، و 2

3
 Joseph A. Whitt, Jr; 1996. “The Mexican Peso crisis”. Federal Reserve Bank of Atlanta, 

p16-17. 
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 نأزمة المؤسسات المالية والمصرفية في الياباثالثاً: 

 كبيرة في المصارف المتوسطة والصاغيرة الحجام فاي الفتارة التاي تلات إخفاقاتعانت اليابان من 

اليابان  ومصرفاليابانية ممثلة بوزارة المالية  الإشرافيةبالجهات ا الحرب العالمية الثانية، مما حذ

داء المؤسساااات المالياااة المصااارفية وغيااار أنظماااة رقابياااة شاااديدة علاااى ألاااى فااارض إالمركااازي 

*.(convoy systemالمصرفية، وأطلق على هذا النظام نظام القافلة )
 1

 

مان  1991الياباان بعاد عاام  كما عانات، 1991تسجل انخفاض من بداية عام  الأسهمأسعار بدأت 

 اا لحجاام، لكاان بقااي الاقتصاااد يحقااق نمااوبعااض المؤسسااات الماليااة المتوسااطة والصااغيرة ا إخفاااق

سااعار أسااوف تسااتمر بالارتفاااع وكااذلك  صااولأن أسااعار الأد قاااد إلااى الاعتقااا، يئااةبطيرة بااوت

ي تهديااد يواجااه النظااام المااالي، ولاام تتخااذ أالضاامانات التااي سااتكون كفيلااة باادورها بالقضاااء علااى 

 جراءات تصحيحية.إية أالحكومة 

عنااد انهيااار مؤسساتان ماليتااان فاي طوكيااو همااا  1994بقاي الوضااع علاى مااا هااو علياه حتااى عاام 

(Anzen(و )Tokyo Kyowa وكانت ،)ملياار  211بحاوالي  ودائعااا تملكاان  هاتان المؤسساتان

ووزارة المالية بالاشتراا  ياليابانالمركزي  بالمصرفين ياباني، وقررت الجهات الرقابية ممثلة 

المؤسسااتين. وتاام الاتفاااق علااى دمااج المؤسسااتين وتحويلهمااا  لإنقاااذمااع مؤسسااة ضاامان الودائااع 

 رأسامالهمان  ينمليار  21بمبلغ المركزي را مصرف اليابان شاحيث (، TKBلمصرف س مي )

 الفائدة من مؤسسة تأمين الودائع. منخفضمن المؤسسات المالية، وتم منحه قرض  ين مليار 21و

(، Cosmo Credit Cooperativeانهارت مؤسسة مالياة أخارى تادعى ) 1995وفي حزيران 

( Kizuمن العاام نفساه انهاارت مؤسساة ) (، وفي آبTKBتم معالجة تعثرها بضمها إلى بنك )و

ومؤسسااة ضاامان المركاازي اليابااان  مصاارفماان  إنقاااذهم( وتاام Hyogo Bankالماليااة، وبنااك )

 مليار ين ياباني. 1111لى إ الإنقاذالودائع لتصل تكاليف 

 1.1( عان خساائر بحاوالي Daiwaبناك ) إعالانعناد  1995سوءاا في أيلول  الأوضاعوازدادت 

في فرعه بنيويورا. وعلى الرغم من اتخااذ  العاملين حد الموظفينأ من ختلاسلاي مليار ين يابان

مان ودعم مؤسسة ضمان الودائع، لكن الوضع لتوسيع شبكة الأ 1993حزيران عام  في إجراءات

( Nipponجال هاو بنااك )لاثاة بنااوا تمانح تماويلات طويلاة الأاساتمر بالتفااقم وانهاار واحاد مان ث

                                                 
1
 Nakaso, Hiroshi; 2001. “The financial crisis in Japan during the 1990s: how the Bank of 

Japan responded and the lessons learnt”. BIS, P4. 
داء المؤسسات المالية، ويمنع اصدار أسعار الفائدة في السوق، ويضبط هذا النظام أ(: كان يضبط convoy systemنظام القافلة )* 

 كانت 6951(، وفي نهاية DICأسيس نظام ضمان الودائع )تتم  6951منتجات مالية جديدة بدون موافقة وزارة المالية، وفي عام 
حد المصارف الكبيرة في حال فشله، أمليار ين ياباني، واعتبر حينها احتياطي هزيل جداً وغير قادر على انقاذ  000احتياطياته حوال 

وفعلا ساهم هذا النظام في بناء  ،تهديدات ن نظام القافلة كفيل بابقاء المصارف الكبرى بمنأى عن ايةألكن بنك اليابان المركزي اعتبر 
 .قوة اقتصادية لليابان
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 Hokkaidoمليااار ياان، وأ علاان عاان اناادماج بنااك ) 150111تقااارب  أصااولاا والااذي كااان يمتلااك 

Takushoku فااي  الأسااهمبانهيااار شااركات  لاحقاااا انفجاارت الفقاعااة إلااى أن . 1991( فااي نيسااان

( وبنااك Yamaichi Securities( و )Sanyo Securitiesمثاال ) 1991تشاارين الثاااني عااام 

(Tokuyo Cityووصل حجم القروض المتعثرة في عاام ،) مان حجام النااتج 1.8الاى  1999 %

 جمالي لليابان.المحلي الإ

زمة تتلخص بما يلي:سباب الأأوكانت 
 1

 

شارنا أصاور الرقاباة مان قبال الجهاات التاي بق قصور الإفصاح الماالي الاذي كاان مترافقااا  -1

 .(اليابانيةوزارة المالية  ،اليابان المركزي مصرف) سابقاً ليها إ

ثاره بانخفااض أظال الانفتااح الماالي والاذي تفااقم فاي  تحمل المصاارف لمخااطر متزايادة -2

اد حجم القاروض الرديئاة، وخاصاة فاي ساوق القاروض العقارياة يسعار العقارات، وازدأ

 للإقااراض( وهااي عبااارة عاان شااركات وساايطة انشاائت jusenوالااذي كااان يساامى ب )

 السكني.

زمة تتم من خلال:وكانت معالجة الأ 
 2

 

الماليااة حيااث بلغاات المساااعدات الحكوميااة نهايااة عااام  مااوال للبنااوا والمؤسساااتأحقاان   -1

 مليار دولار. 511ما يقارب  1999

 خرى من قبل الحكومة. أف ببعضها البعض، أو تأميم مصارف دمج المصار  -2

عند جمالي الإالناتج المحلي د الياباني شديدة حيث استمر نمو زمة على الاقتصاكانت نتائج الأوقد 

، وانخفض مساتوى العمالاة تفعت معدلات البطالةعقد من الزمن، وار لحوالي اا % سنوي1.1حدود 

سامعة البناوا اليابانياة العاملاة علاى المساتوى  تاأثرفي القطاع المالي والمصارفي، بالإضاافة إلاى 

الدولي، وكانت المدة الطويلة التي استمرت فيها أزمة المصارف اليابانية هي الصفة الأغرب لها، 

بما يلي: طويلاا  زمة تأخذ وقتاا التي جعلت الأص الأسباب يتلخيمكن و
3

 

صااولها أيااث ساامحت الجهاات الرقابيااة بتقياايم ح ،اساتمرار المصااارف المضااطربة بالعمال -1

لاى انخفااض إدى أماا مقال بكثيار، أمن القيمة الساوقية والتاي كانات  بدلاا بالقيمة التاريخية 

 جل في المراكز المالية للمصارف.الأ طويل

                                                 
 .2جامعة أم القرى، السعودية، ص ."الأزمة المالية العالمية " . 4005أبو الفتوح الناقة، أحمد؛  1

2
 Kanaya, akirhiro; Woo, david; 2000. “The Japanese banking crisis of the 1990s: sources 

and lessons”. IMF, P36-37. 
3
 Kanaya, akirhiro; Woo, david; Previous reference, p17-18. 
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، والنااجم عان بال المساؤولين الحكاوميينكلة القروض الرديئاة مان قمشتقدير سيء لحجم  -2

 المالي. الإفصاحضعف في هيكلية نظام ال

غلاق المصاااارف إجاااراءات التنظيمياااة فاااي الجهاااات الرقابياااة باااعااادم رغباااة واضاااعي الإ -3

 لمساهمين.للخسائر االتجارية وتحميل 

 *)النمور الآسيوية( 0881أزمة دول جنوب شرق آسيا رابعاً: 

تطاعت دول جنوب شرقي آسيا خلال فترة قياسية من الزمن أن تحقق قفزات تنموية فريدة، اس

لتصل إلى مصاف الدول المتقدمة، ولتجعل من تجربتها الرائدة محط أنظار العالم، سواءا من 

أو من خلال قدرتها  سنوياا، %9-8خلال معدلات النمو المرتفعة التي حققتها والتي قدرت ما بين 

 مقبولة. دٍ لتضخم، وإبقاء عجز الموازنة في حدوتواء معدلات اعلى اح

كاـان أهام أسـباباـه  1993 -1995مـن تباطؤ اقتصـادي ماا بياـن عاامي عانت  قد دولولكن هذه ال

التااي كاناات بمثابااـة العمااـود الفقااـري فااي هيكاال  الإلكترونيااةتراجااع الطلااب العااالمي علااى الساالع 

انخفاااض تنافسااية أسااعارها فااي فااي الطلااب المحلااي، وبزيااادة  ترافااق هااذا التباااطؤوقااد صااادراتها، 

دول جناوب  اقتصاادات ، الاذي كانات معظام1995الخارج جراء ارتفاع قيمة الاـدولار بداياة عاام 

شرق آسايا تارتبط باه، ويضااف إلاى ذلاك المنافساة الحاادة مان دول الجيال الثالاث فاي آسايا )الهناد 

 وفيتنام(.

تعمااق عجااز المياازان التجاااري ماان جهااة، وازداد عجااز مياازان  وبتضااافر الأسااباب الآنفااة الااذكر

بدخول الصين بقوة على خط إنتاج السلع الصناعية الكثيفة العمل  المدفوعات من جهة ثانية متأثراا 

قل لعنصر العمل.كانت تمتلك تكلفة أوتفوقها على دول النمور في التصدير، لكونها 
 1

 

تها الصاين التاي قامات بتخفايض ساعر صارف عملتهاا ولا يخفى بمكاان أهمياة الخطاوة التاي اتخاذ

لاادعم صااادراتها، وبااالتزامن ارتفعاات أسااعار صاارف  1994% مااع بدايااة عااام 35اليااوان بنساابة 

الاذي ارتفاع ساعر صارفه 1995عملات دول جنوب شرقي آسيا المرتبطة بالدولار في بداياة عاام 

م شاريك تجااري لادول جناوب شارق التاي كانات أها -مقارنة بالين الياباني متاأثرا بادخول الياباان 

 .النمور دولصادرات  تراجع علىإضافي ا كان له أثر هذا م، طور الانكماش الاقتصادي -آسيا

وبالبحث في جذور الأزمة الآسيوية نجد أن أهم العوامل كانت:
 2

 

                                                 
* النمور الاسيوية أو نمور شرقي آسيا هو لقب يطلق على اقتصاد دول: تايوان، سنغافورة، هونغ كونغ، كوريا الجنوبية، اندونيسيا، 

 سريعة. ماليزيا، تايلاند وسميت بالنمور لتحقيقها قفزات اقتصادية وصناعية
1

مركز الإمارات للدراسات والبحوث  ."الأزمة المالية والنقدية في دول جنوب شرقي آسيا". 4006خطيب، شذا جمال؛  
 .45-41ص الإستراتيجية،

دار الشروق،القاهرة، مصر، الطبعة  ."أزمة النمور الأسيوية الجذور والآليات والدروس المستفادة". 4000محي الدين،عمرو؛   2
 .618 -620ص الأولى،
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سيا جراء آ: ظهرت المشاكل المالية في دول جنوب شرق المتساهلةالسياسة الائتمانية  -1

دراجها في شقين إوالتي نستطيع  قراض والاقتراض التي قامت بها الحكوماتمليات الإع

 منفصلين:

الاقتراض من المصارف  السياسة الائتمانية التوسيعية: حيث عمدت هذه الدول إلى - أ

زادت اساتها الائتمانية عن الحكومة، ووالأوروبية واليابانية، مبتعدة في سيالأمريكية 

( 1995-1991للأعوام  دولار بليون 28دول من )للهذه انسب الإقراض الدولي 

(، وبالتزامن قامت 1991خلال النصف الأول من العام دولار  بليون 49لتصل إلى )

حكومات الأزمة بتوسيع ائتمانها المصرفي المحلي على قدر كبير ما أثر سلباا على 

 جودة القروض.

عملياتها على من جزء كبير اعتمدت الشركات في  حيثالفساد في منح القروض:  - ب

إلى ما أدى م ،العلاقات الشخصية مبتعدة عن الاعتبارات الاقتصادية الموضوعية

لشركات التي ترتبط بالبنوا ارتباطاا متيناا، واتجهت لزيـادة رأسـمالها ا إقراضزيادة 

كبـر من إصدار السـندات  أو الأسهم، أمن خـلال الاقتـراض من المصـارف بنسـبة 

طوى عليه مخاطر جمّة جراء ازدياد نسبة الانكشاف لكل من الأمر الذي ان

 الحكومات والشركات.

سعر الصرف: شجعت سياسة سعر الصرف الثابت التي اتبعتها دول النمور ثبات سياسة  -2

قيمة العملة المحلية التي كانت  واستقرار فيعلى تدفق رؤوس الأموال لما توفره من حصانة 

الشركات والمصارف على الاقتراض من الخارج  تما ساعدمرتبطة بالدولار الأمريكي، ك

 دة في ظل نظام الصرف الثابت.حدومخاطر سعر الصرف م تعتبرحيث 

الدولار بالارتفاع،  خذأ 1991-1995عام ما بين  الممتدة في الفترة أنهوما حصل في الواقع 

ما زاد مأسعارها،  رتفاعفقد صادرات دول النمور تنافسيتها في الخارج جراء اأالأمر الذي 

د هذا النظام سياسات المصارف مدفوعاتها. وعلاوة على ذلك فقد قيّ  من عجز موازين

المركزية التي لم تتمكن من خفض قيمة عملتها لدعم صادراتها، لكون أي خفض في قيم 

ع أيضاا المصارف المركزية يالعملة سوف يؤدي لهروب رؤوس الأموال للخارج، ولن تستط

لهذا الهروب برفع أسعار الفائدة لكونه سيؤدي لزيادة مبيعات الأسهم في من التصدي 

الأسواق المالية وبالتالي حصول استنزاف لاحتياطيات هذه الدول عند محاولة وقف تدهور 

العملة.
 1

 

                                                 
1

 .00ص؛ خطيب، شذا جمال، مرجع سابق  
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، فقاد تضاافرت مركباة عوامالكانات ذات  أزمة دول جنوب شرق آسياالإشارة هنا إلى أن  وتجدر

التي كانت متمثلة بالسياسات الائتمانية غير الحصايفة، وسياساة ساعر الصارف العوامل الداخلية و

الثابت مع العوامل الخارجية التي كانت تتمثل بارتفاع سعر صرف الدولار الذي كانات تارتبط باه 

عملات هذه الادول، فضالا عان ازديااد المنافساة مان دول أخارى )الصاين، الهناد( علاى المنتجاات 

 قا هذه الدول.التي كانت تحتكرها ساب

 أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية  -خامساً 

بااادأت مؤشااارات حصاااول أزماااة فاااي الولاياااات المتحااادة الأمريكياااة، عنااادما أخاااذت المصاااارف 

الاستثمارية تتوسع فاي مانح القاروض العقارياة للاراغبين بالحصاول علاى الساكن بضامانة العقاار 

ة كافية للعميل، واتجهت المصارف للحصول على أصول مالية ودون الاشتراط بوجود ملاءة مالي

جدياادة قابلااة للتااداول ماان بعااض المؤسسااات الماليااة مثاال
1

 (*Fannie Mae & **Freddie 

Mac.بضمان محفظة الرهونات التي تمتلكها ) 

وبالتالي قام المصرف عملياا بتحويل القرض الممنوح للعميل لقيود هذه المؤسسات بضامانة نفاس  

صل العيني، والتي بدورها ساتبيع الرهاون إلاى صاناديق اساتثمارية، فباات العقاار الواحاد يولاد الأ

، وتوساع (Securitization)وهو ماا يسامى التورياق  مجموعة متعاقبة من القروض الأقل جودة

الشرخ الحاصل بين الاقتصااد الماالي والاقتصااد الحقيقاي، ولام تعاد الأصاول المالياة داخال هيكال 

فاي المصاارف إقاراض ة، وكان السبب الرئيسي في تركاز الأمريكي تمثل أصوله العيني الاقتصاد

 قطاع العقارات معدلات الفائدة المنخفضة وأسعار العقارات المرتفعة.

الازمن  عباردد من العوامل التي قادت من خلال تراكمها عج ادريتم إأن  يمكنعلى ما سبق  وبناءا 

وزادت ماان نساابة انكشااافه  ،كثاار هشاشااةأوجعلاات منااه  ،يالأمريكاابنيااة الاقتصاااد  إضااعافإلااى 

 زمات وهي:للأ

قراض بااالإ : حيااث توسااعت المصااارف والمؤسسااات الماليااةالائتمانيااة المتبعااةسياسااات ال - أ

ولاى علاى أن كد من وجود ضمانات كافية، وكانت تعتمد فاي الدرجاة الأدون التأالعقاري 

سياسااة الائتمانيااة ازدياااد التعاماال أسااعار العقااارات ستسااتمر بالارتفاااع، ورافااق هااذه ال

، وكاان يسامح بتولياد طبقااات الاذي أشاارنا إلياه ساابقاا بالمشاتقات المالياة وخاصاة التورياق 

اساتثمرت فقاد  ،عان التورياق فضالاا وصال العيناي، فاس الأمتعددة من القروض بضامان ن

جلاة ت المالياة المعقادة مثال العقاود الآدواالمالياة فاي عادد مان الأالمصارف والمؤسساات 

                                                 
The Federal National Mortgage Association (Fannie Mae).*

 1
 

**The Federal Home Mortgage Corporation (Freddie Mac). 
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(Futures وعقود الخيارات )(Options)  صاول جميعااا تعتماد علاى أوغير ذلاك، وهاي

 محتملة التحقق في المستقبل.وصفقات 

صاول أقراض مقابال لتوساع باالإولاى عان ادرجاة الأناتج بالوقاد  ازدياد حجم المديونيات: - ب

لاحظتاه هاو ماا يمكان معان القيماة الحقيقياة للادين، و ةعبارأصبحت فيما بعد غير م عينية

التاي كانات تحاتفظ بهاا، وكمثاال علاى ذلاك  الودائعبحجم التسليف المصرفي  بمقارنة نمو

قاادار مب 2118يلااول وأ 2111بااين كااانون الثاااني  مريكيااةالأ صااول المصااارفازادت أ

 185مريكي، بينما كانت زياادة الودائاع المصارفية عان نفاس الفتارة مليار دولار أ 1915

مريكي.مليار دولار أ
 1

 

والتي نشأت بالدرجاة الأولاى مان الفلسافة المتبعاة الرقابة على المؤسسات المالية:  عفض - ت

(، Self-regulating marketsبأن الأسواق تانظم نفساها بنفساها ) الأمريكيفي السوق 

 مصارف الاستثمار التي كانات مساؤولة عانع المؤسسات المالية وبخاصة خضلم تحيث 

على وكاالات التصانيف اعتمد الجمهور رسمية، و ية رقابة من جهاتلأ المشتقات إصدار

الائتمانية وفقا لانفس المعاايير التاي كانات متبعاة لمعرفاة جادارة  جدارتهالتحديد الائتماني 

 دوات المالية.المصارف، وهو ما ساعد بالنتيجة على ازدياد شيوع هذه الأ

الفائادة التاي  أساعار  مريكيالأالاقتصاد ركان التي كانت متأصلة في أ أشعل فتيل الأزمةوكان ما 

، الأمر الذي زاد أعباء القروض على العملاء الذين التزموا 2111ارتفعت بشكل مفاجئ في العام 

رتفاااع فااي عاادم القاادرة علااى سااداد أقساااطهم، لا م، مااا أدىبفائاادة متغياارة علااى قااروض عقاااراته

 أسعار العقارات بالانخفاض. تفاقمت المشكلة مع بدءو

والمصااارف نفسااها مضااطرة لبيااع عقااارات لا تغطااي قيمتهااا سلساالة القااروض فوجاادت الشااركات 

الممنوحااة بضاامانتها، وظهاار ساالوا القطيااع فباادأ المودعااون بسااحب ماادخراتهم لمواجهااة نقااص 

السيولة الحاصل لاديهم، فاساتنزف الملجاأ الأساساي لادى المصاارف المتمثال باالودائع
2

. وزاد مان 

وازدياد قلق المتعاملين مان تاردي أوضااع أساواق الائتماان،  حدة الأزمة انتقالها إلى أسواق المال

الذي أطلق موجاة مان البياع الهساتيري فاي و ،صارف الكبرىمسببة في انهيار أسهم العديد من الم

 السوق.

( Freddie Macو  Fannie Mae)وبدأت سلسلة الانهيارات بسقوط عملاقاي التاأمين العقااري 

 lehmanكبار المصاارف الأمريكياة )ماا، ولحاق بهماا راباع أيكية لتأميمهفاتجهت الحكومة الأمر
                                                 

صندوق النقد العربي،  ."الاقتصادات العربية على العالمية وتداعياتها المالية "الأزمة. 4005منشورات صندوق النقد العربي،  1
 .2الامارات العربية المتحدة، ص

2
صندوق النقد العربي،  ."الدول العربية العالمية وقنوات تأثيرها على اقتصادات المالية الأزمة. "4066زروق، جمال الدين؛  

 .2-0دراسات اقتصادية، الامارات العربية المتحدة، ص

http://www.google.com/search?hl=en&safe=off&biw=1280&bih=640&q=lehman+brother+bankruptcy&revid=1592157946&sa=X&ei=CdFuUMu0KMqV0QW2qICYCA&ved=0CHYQ1QIoAw
http://www.google.com/search?hl=en&safe=off&biw=1280&bih=640&q=lehman+brother+bankruptcy&revid=1592157946&sa=X&ei=CdFuUMu0KMqV0QW2qICYCA&ved=0CHYQ1QIoAw
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brothers،والتااي طالاات العديااد ماان المصااارف  عااده الانهياااراتلتتعاقااب ب ( الااذي أعلاان إفلاسااه

 والمؤسسات المالية.

الم الساايولة الأمريكيااة بمساااعدة النظااام المااالي المعااولم إلااى كاال دول العاا أزمااة وانتقلاات عاادوى 

بقياة لاى إهم قنوات انتقال آثاار أزماة الارهن العقااري أ ت عتبرصة دول أوروبا وشرق آسيا، ووبخا

 العالم هي:دول 

وراق الماليااة ماان سااندات حااول العااالم، والأاا واسااع الماليااة التااي لاقاات انتشاااراا ات المشااتق - أ

وأسهم التي تم شراؤها في أسواق أوروبا وشرق آسيا ودول الخليج العربي، والتي سميت 

 لاحقا بالأوراق المالية المسمومة.

الأسااواق ماان قيمتااه فااي  جاازءاا والااذي فقااد   الأمريكاايالانتشااار العااالمي الواسااع للاادولار  - ب

ناه بخاصاة أأزمة الرهن مقابل العملات الرئيسية كاليورو والين والجنيه، و بالعالمية عق

 .العملة الرئيسية في الاستيراد والتصدير والمعاملات المالية والمصرفية حول العالم كان

بخاصاة قناوات انتشار فاروع المصاارف المتضاررة فاي العاالم، وو العالميالنظام المالي  - ت

، والتي تساعد على اتمام والتبادلات المالية عبر البورصات العالمية الإلكترونيل الاتصا

 الصفقات المالية بسرعات كبيرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/search?hl=en&safe=off&biw=1280&bih=640&q=lehman+brother+bankruptcy&revid=1592157946&sa=X&ei=CdFuUMu0KMqV0QW2qICYCA&ved=0CHYQ1QIoAw
http://www.google.com/search?hl=en&safe=off&biw=1280&bih=640&q=lehman+brother+bankruptcy&revid=1592157946&sa=X&ei=CdFuUMu0KMqV0QW2qICYCA&ved=0CHYQ1QIoAw
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 المبحث الثالث

 تزماالداخلية للأ الأسباب

 ةادر البشريوالك ضعف: أولاً 
        

لاور ظااهرة العولماة تبماع ، وفاي ظال التقادم الساريع وقتصااد القاوميتعتبر المصارف عصب الا

اا تتعاظماا المؤسسااة المصاارفية باعتباااره أداة  دخل رئيسااي فااي إنتاااجأهميااة العنصاار البشااري كم 

لعمال وضارورة حتمياة ركيزة أساسية مان ركاائز هاذا ا بات يعتبرو .الإنتاج الحقيقية التي يمتلكها

بحاجااة  العماال المصاارفي عماال تحكمااه نظريااات علميااة وتقنيااات فنيااة ، وخاصااة أنللارتقاااء بااه

 لمهارات خاصة.

اماتلاا رأس ماال بشاري قايمّ وفعاال وتنبع أهمية العنصار البشاري فاي المصاارف مان حقيقاة أن 

نها من زياادة حصاتها الساوقية مان خالال الحصاول مكّ وي   ،تحقيق أهدافها علىيساعد المصارف س

 على المزيد من الودائع والقروض الجيدة.

أهمياة تادريب  عملياات المصارف، تناماتوجياا إلاى أنظماة ونظراا لادخول تقنياات العلام والتكنولو

عالم الخادمات المصارفية  وتطوير العنصر البشري ليكون قادراا على مواكبة كافة المستجدات في

على تكاوين نظاام  يساعد فالكادر البشري المؤهلبالشكل الذي يضمن تحقيق المنفعة المثلى منها، 

التاي يتعارض لهاا مان  صادمات الداخلياة والخارجياةمصرفي قوي ومرن قاادر علاى الاساتجابة لل

 .خلال إطار عمل تنظيمي متكامل

وعلى الرغم من كون إنشاء نظاام مصارفي آمان علاى مساتوى الفعالياات البشارية قاد يكاون مكلفااا 

يجب أن لا يحول دون استمرار المصاارف فاي ساعيها لرفاع كفااءة كوادرهاا البشارية  أنهجداا، إلا 

 أهدافها المخططة.في طريقها لتحقيق 

  :أهمية التدريب -1

التدريب الموجه وفقاا لاحتياجاات المصارف يسااعد الإدارة علاى خلاق جاو ومن الجدير بالذكر أن 

حفز الموظفين، ويساعد على الارتقاء بالطموح الفردي إلاى مساتوى الطماوح الجمااعي وصاولاا ي  

ن جيااداا يسااتطيعون العماال وبماادرن الولأمثاال للمؤسسااة المصاارفية، فااالموظفإلااى تحقيااق الهاادف ا

فااع إنتاااجيتهم، وتاازداد أهميااة التاادريب قاال، مااا يزيااد اناادفاعهم للعماال ويرأكباار وبأخطاااء بساارعة أ

حاجااة فاعاال مااع تقاادم الاازمن، ومااا يزيااد غياار تركيبااة الماازيج التسااويقي بشااكل مسااتمر ومتتبسابب 

 يمكن تلخيصه بالأسباب التالية:المستمر لتدريب ا إلى المصارف
1

 

                                                 
الجمعية البريطانية لإدارة الأعمال، ترجمة مركز التعريب والبرمجة، الدار  .موظفين""التدريب الناجح لل. 6991بيل، مالكوم؛  1

 .40ص-60العربية للعلوم، لبنان، بيروت، ص
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 .المستمرة تطورات التقنية والتكنولوجيةال -

 تغير أنظمة وإجراءات العمل. -

 .أذواق وتفضيلات العملاءالتغيرات في  -

 القوانين والتشريعات الجديدة. -

 ظهور سلع وخدمات جديدة. -

فاراد فاي ، ونستطيع تلخيص حاجاة الأالأفرادويعتبر التدريب حاجة مشتركة لكل من المصارف و

 سباب التالية:الأالمؤسسات المصرفية ب

 الرغبة في الحصول على أداء أفضل. -

 حصول تغيرات في الوظيفة الحالية. -

 التدريب يفي بالأهداف المهنية بعيدة الأمد. كونل -

بالقادر أهمياة التادريب  لاباد أن تأخاذ إدارات المصاارفقة للتدريب ضوء الاحتياجات الساب علىو

جااح عمليااتهم المصارفية، وحماايتهم مان مخااطر إن فاي الفعال الذي يستحقهّ، نظراا لدور التدريب

هم، علااى مااوظفيالمتقدمااة  يااةالتدريبالمناااهج السااقوط أمااام منافساايهم فااي السااوق الااذين ي طبقااون 

تدريب على  محمل الجد عندما يشعر بالأهمياة التاي يأخذ السوف ن الكادر المصرفي إف نتيجةوبال

 له. ؤهيوليها رؤسا

 :د البشريةالمخاطر المرتبطة بالموار -2

 خطاء هما:ت المصارف في نوعين شائعين من الأداراإما تقع  اا غالب

حااين يااتم إتباااع أولاا ماان الملاحااظ أن مخصصااات التاادريب هااي مااا يااتم الااتخلص منااه   - أ

عثااار أو صاادمة ماان نااوع سياسااات تخفاايض النفقااات فااي المصااارف أو عنااد التعاارض لإ

تاادرب كوادرهااا وتعماال علااى رفااع  ، فالمصااارف التااي لااا ماادومعااين، وهااذا لاايس مصاايباا 

لاو  لأنهاا ئهم وأخطاائهم،وقت والمال في مراجعة وتصحيح أداكفاءتهم  تنفق المزيد من ال

 .لاحقاا هم ئن بحاجة لتصحيح أخطاوتك نلدربتهم جيداا 

نجد في كثير من الأحيان أن بعض المصارف تتبع سياسة جذب الموظفين المدربين جيداا  - ب

 التالي يكونون مرغمين على دفع رواتاب أعلاى لهام للحصاولمن المصارف الأخرى، وب

الماادى علااى خاادماتهم، هااذه الرواتااب  سااتجعل المصااارف تنفااق أمااوالاا أكثاار بكثياار فااي 

المتوسااط والبعيااد، ممااا كاناات سااتنفقه لبناااء وتااوفير باارامج تاادريب فعالااة لكوادرهااا منااذ 

 البداية.
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لاى عادد مان البشارية إ كوادرهااتدريب  وضوعلم كافياا  اا وتتعرض المصارف التي لا تولي اهتمام

 هذه المخاطر: همأزمات مصرفية وألى إن تؤدي أ المخاطر من الممكن

مهنيااة أو بشاارية أو لمخاااطر التااي يكااون مصاادرها أخطاااء التشااغيل وهااي امخاااطر  - أ

التقنياة أو الأنظماة المساتخدمة أو القصاور فاي أي منهاا، المشااكل عان أخطاء ناجمة 

للرقاباة المصارفية  اتفاقياة باازلاعتبرتهاا  والتايمخااطر القانونياة أيضاا ال كما تشامل

ومخاااطر التشااغيل يمكاان أن تنااتج عاان عواماال داخليااة  ،يلماان مخاااطر التشااغ جاازءاا 

، التزوير، أخطاء غير مقصاودة نتيجاة الإهماال أو عادم الخبارة، الاحتيال) وخارجية

ة مباشاارة أو غياار مباشاار ئرتساابب خساااقااد و الااخ(...المسااتندات والتوثيااق.. أخطاااء

 .للمصرف

رف، وتعتباار ماان الكااادر البشااري فااي المصااا المقصااود أو غياار المقصااود همااالالإ - ب

ماان أهاام أسااباب الأزمااات  *(Moral Hazard) 1المخاااطر المعنويااة أو الأخلاقيااة

الحديثة والمرتبطة ارتباطاا مباشراا بالعنصار البشاري،  ولا سايما فاي أزماة المكسايك 

ن لاادى يالمااودعماان جهااة ظاااهرة المخاااطر المعنويااة  ظهاارساايوية، وتوالأزمااة الآ

تقاوم بضامان ودائعهام واساتثماراتهم حتاى  أن الحكومات سوفاعتقادهم المصارف ب

في حال فشلها أو انهيار المصارف، ويفضاي هاذا الاعتقااد  إلاى التسااهل فاي مراقباة 

 ومتابعة نشاط المصارف والابتعاد عن مبادئ الحيطة والحذر في استثماراتهم.

وجود أن  هذه المخاطر المعنوية من جهة المصارف باعتقادهمهر تظوفي المقابل 

 ؤديتقد ولدعم المصارف ومنحها الثقة،  اا سيكون كافيات محلية أو خارجية ضمان

إلى استهتار المصارف في استيفاء معايير سلامة الائتمان وكفاية  المخاطر المعنوية

رأس المال فتزيد من حجم القروض الخطرة نتيجة الاعتقاد بوجود شبكة أمان، وأن 

رها، فتكون النتيجة إضعاف الحكومات ستكون جاهزة لدعمها في حال تعث

 المصارف وهشاشة النظام المالي للدولة.

                                                 
1
 Dell.Ariccia, Giovanni; Godde, Isabel; Zettelmeyer, Jeromin; 2000. “Moral Hazard and 

International Crisis Lending”. IMF, p30. 
، فقد زاد اهتمام 6995الذي نشر عام  ”World Economic outlook’‘تقرير السنوي لصندوق النقد الدولي * وبحسب ال

الصندوق بهذه الظاهرة و خاصة بعد أن كان لها دور في الأزمة الأسيوية، حيث يرى الصندوق أن المخاطرة المعنوية تظهر عندما 

الصندوق وخاصة النامية منها إلى انتهاج سياسات خطرة، وقد يكونون  يتجه صانعو السياسات المالية في الدول المقترضة من

مستعدين لتلقي مخاطر زائدة، وهم معتقدون بأن قرض الصندوق سيكون متوفراً عندما تفشل سياساتهم ليمكّن الحكومة و المصارف 

 من دفع ديونهم في حال وقوعهم في مشاكل مالية.

كما تم الاشارة  ةد( وهي التي تنطوي على مخاطر اخلاقية مقصوMoral Hazardلاخلاقية )يجب التمييز بين ما بين المخاطرة ا -

على مخاطر غير مقصودة كعدم الاكتراث أو عدم ( وهو الذي ينطوي على Morale Hazard، وبين الخطر الاخلاقي )اليها أعلاه

 المسؤولية.

 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84&action=edit&redlink=1
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نتيجااة عاادم توضاايح المسااؤوليات قااد تنااتج الأخطاااء فااي المصااارف بشااكل أساسااي  - ت

والصلاحيات بشكل محدد يضمن تنفيذ الوظائف والأعمال بدقاة فاي إطاار التوصايف 

يات الإدارياة فاي المساتوتاداخل  فضالاا عانمع العمليات المصارفية،  الوظيفي الملائم

فنياة عدم وضوح المسؤولية القانونياة وال التي تقود إلى، الهياكل التنظيمية للمصارف

، وتتفااقم هاذه الحالاة المبهماة عناد وقاوع الأزماات ساواءا في منح القرارات الائتمانية

 التااي تشاامل كاماال النظااام يااة، أو فااي حااال الأزماااتعلااى صااعيد المصااارف الفرد

سات المالية عادة إن المسببين الأساسيين لخسائر البنوا والمؤس، وعموماا فالمصرفي

المسؤولية للإدارات الدنيا مان خالال تقليال المكافا ت والأجاور  ت حمللا يحاسبون بل 

 أو حتى التسريح.

وقد تقود الأزمات التي تتعرض لها المصارف إلى أخطاء بشرية إضافية، فالعجز  - ث

عن الوفاء بالديون
 

دوافع المدراء ومالكي المصارف لبذل الجهود قد يشوه حوافز و

ولذلك فإن طاقم  زاا للمراقبة،للحفاظ على الوضع السليم، ويصبحون أقل تحف

المصرف والمسؤولين فيه يكون لديهم فرص مثالية للاندماج في الاختلاسات 

 عمل وفقاا لنظام بونزيبأنواعها المختلفة، وقد يتفشى الفساد بين المدراء ويتجهون لل

.(Ponzi Scheme )* الاحتيالي
1

 

ويجدر بنا الإشارة هنا إلى أن بعض أنواع المشاكل التي تتعرض لها المصارف قد لا يجدي معها 

2 نفعا مثل: وإعادة التأهيل التدريب
 

 .عدم وضوح مستويات وأساليب الأداء -

 لعمل.السائدة في االفلسفة الإدارية  -

 التنظيم الداخلي للعمل. -

 .يكل التنظيميدى ملائمة الهم -

 جماعة العمل وروح الفريق ومدى فعالية ديناميكيات العمل الجماعي. -

 

                                                 
1
 Caprio, Gerard Jr.; Klingebiel, Daniela; 1996. ''Bank Insolvency: Bad Luck, Bad Policy, or 

BadBanking?''. Annual World Bank Conference on Development Economics, the World 
Bank, P3.  

2
 .466موسوعة التدريب والتنمية البشرية، مصر،ص ."العملية التدريبية". 6992توفيق، عبد الرحمن؛   
ختصار تعتمد على دفع أرباح عالية للمستثمرين القدامى من الأموال التي يدفعها المستثمرين مخطط بونزي "هرمية الوهمية": هي با* 

رباحا كبيرة، وتستطيع أن تستقطب المزيد من الاموال، ولكن تنامي المديونية بشكل أالجدد، وبذلك تظهر المؤسسة للآخرين أنها تحقق 
 مؤسسة عن سداد أقساط  ديونها المتزايدة.كبير يخلق فقاعة كبيرة سرعان ما تنفجر عندما تعجز ال
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المؤسسات  وبناءا على ما سبق يمكن القول أن ضعف مستوى الكادر البشري العامل في

خلال تراكمها إلى  الأخطاء التي تقود من من عديدالالمصرفية والمالية قد يقودها إلى الوقوع في 

يؤثر بالنتيجة على  الأمر الذيالنظام المصرفي في أزمات سيولة وثقة،  سقوطتفجر الفقاعة و

نه يصبح من الضرورة إى الاقتصاد بشكل عام، وبالتالي فالقطاع المصرفي بشكل خاص وعل

ة رأس على الجهات المشرفة على المصارف التركيز على أهمية التدريب المستمر لرفع كفاء

تقييم عمليات تدريب وتطوير لكوادرها البشرية، وبإجراء  صارفالم المال البشري، وحتى إلزام

 وفقاا لمعايير معدة مسبقاا. ئهمأدا
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 الإقراض غير السليماً: ثاني

، فالمصاارف كبقية الأعماال التجارياة تنطوي الأعمال المصرفية والمالية على المخاطر بطبيعتها

ها لتقاوم بالاساتثمار فاي أصاول يتديونما تزياد، حياث لٍ عاا هي مؤسساات تتمتاع بمعادل رفاع مااليّ 

، وبما خطرة، وأول هذه المخاطر هي أن الوفاء بالائتمان يعتمد على التدفقات المتوقعة من العميل

الائتماان المصارفي  أنن حصاولها لان يكاون مضاموناا، وباالرغم مان إأن هذه التادفقات متوقعاة فا

نه يستحيل على المصارف أن يصال أفة للحد من مخاطره، إلا لتحكمه لوائح تنظيمية ومعايير مخت

 طر ناظمة لمنح الائتمان تنعدم فيها المخاطر.أإلى 

إيارادات المصاارف، ولهاذا كاان علاى المشارفين علاى  لتولياد الرئيساي المصادرتعتبر القروض و

ظايم صاارمة ن تكون سلطات المراقبة والتنأبشكل دقيق، و الإقراضيةالسياسات عملها أن يراقبوا 

فااي تطبيااق التشااريعات، إلا أن عاادم التاازام بعااض المصااارف بمبااادئ الإقااراض الآماان ماان جهااة 

ض عاليااة المخاااطر وعاليااة والجشااع المتزايااد ماان جهااة أخاارى قااد يقودهااا إلااى تبنااي محااافظ قاارو

، الإقراضاااتدون الاحتفاااظ باحتياطيااات مناساابة لمواجهااة أي تعثاار محتماال فااي هااذه والتركااز، 

عرضون أموال المودعين لديهم للخطار، ومتناساين أن مصاارفهم هاي جازء بذلك أنهم ي  متجاهلين 

، وأن أي اعثار أو إفلاس قاد ينقال العادوى إلاى بااقي المصاارف فاي وعات الوطنيدفممن نظام ال

نظام الدفع فيها، ومؤديااا إلاى أزماة ائتمانياة مصارفية قاد تشامل النظاام الاقتصاادي،  معطلاا النظام 

 مالياا ومؤسساتياا إلى خسائر كبيرة مسببةا تراجعاا في نسب النمو. وتجر البلد

  أسباب تعثر القروض -1

ئة المحيطة حد طرفيها أو بسبب ظروف البيأي من الإخلال باتفاقية القرض من تعثر القروض يأت

 إلاىض وساباب التاي تقاود إلاى تعثار القارن نقسام الأأوبالتاالي نساتطيع ن، االتي يعمل فيها الطرفا

 صعيدين، الأول يرتبط بالبيئة الخارجية، والثاني بالعملاء.

 بالبيئة المحيطة يمكن تلخيصها بالتالي: ةرتبطالم عواملال -أ

 تغير القوانين والتشريعات المالية والمصرفية المتعلقة بالائتمان. -

 الانحدار في الأداء الاقتصادي العام للبلد. -

 ضعف الرقابة على المصارف. -

وما يارتبط بهاا مان تقلاب فاي أساعار الصارف وأساعار والنقدية اسات المالية تغيرات السي -

 الفائدة.

 يمكن تلخيصها بالتالي:و ءالعملاب مرتبطةالعوامل ال -ب

 استخدام الائتمان الممنوح للعميل في غير الأغراض التي تم الاتفاق عليها. -
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ياة، التشاغيلية، وجود مشاكل فاي المشاروع المماول مان قبال المصارف، كالمشااكل الإدار -

فااي إيراداتااه التشااغيلية، وقااد يااؤدي إلااى  عنااه خلاال ألأماار الااذي ينشااالماليااة والمحاساابية، ا

 النكول بشروط التسديد.

سوء النية والرغبة في الاحتيال من قبال المقتارض، وعادم تقاديم معلوماات صاحيحة عان  -

 مشروعه الممول بالقرض.

وبالبيئاة المحيطاة، لا يسااتطيع المصارف الساايطرة نفاة الااذكر والمرتبطاة بااالعملاء إن الأساباب الآ

فاي الفصال  عليها أو التأثير فيها إلا بشكل ضيق ومحدود جداا، وسنأتي على مناقشة بعضها لاحقااا 

إلى القروض الخطرة  ا، لكننا هنا سنناقش الأسباب التي ترتبط بالمؤسسة المصرفية وتقودهالثالث

 حتى معدومة. وأمتعثرة  قروضاا  كبيرة لتصبح تاحتمالاعلى  تنطويوالتي 

 أثر التحرر المالي ونمو الائتمان في تعثر القروض -2

زماات التاي بادورها للأ ادتقاوض المتعثارة التاي إلى أن السبب الرئيساي للقار ة حديثةدراس تشير

مار بهاا تنتعااش والانفتااح الاقتصاادي التاي شهدها العالم في العشرين سنة الأخيرة هي فتارات الا

كال مان الادول النامياة فاي  هذه الفترات فمخاطر القروض ترتفع بدرجة عالية خلال ،اتادالاقتص

 Good times are bad times forمااا يشااار اليااه بالعبااارة الشااهيرة "وهااذا والمتقدمااة، 

lending،" ،حيااث تتاازاحم المصااارف لتوساايع قاعاادة أي الأوقااات الجياادة أوقااات ساايئة للإقااراض

ن التطور المالي الساريع  يعتبار سابب رئيساي فإد من الأرباح، وكذلك المزي قروضها بغية تحقيق

المصرفي، حيث أن العديد من الأزمات التي ساجلها التااريخ جااءت فاي أعقااب  التعثرمن أسباب 

محاولات الإصلاح، فالتحرر المالي يقود إلى نمو مفرط في الائتمان على نحاو متزاياد كماا حادث 

لاى كونهاا إعقادة بالإضاافة وقاد يقاود هاذا التحارر إلاى قاروض م في أزمة دول جنوب شرق آسيا،

عالية المخاطر، وأفضل مثال عليها القروض التي سوقت لها مؤسسات وول ساتريت قبال الأزماة 

المصارف والمكتتباين عليهاا، كلٍ من المالية العالمية الأخيرة، وبالرغم من أنها كانت خطرة على 

من قبل الجمهور بفضل التسويق الجذاب والخادع.إلا أنها شهدت موجة إقبال واسعة 
 1

 

الاساتعداد  فاي ظالعارض المصاارف لمخااطر جديادة، وخاصاة تالتحرير المالي قاد إن إجراءات 

، حياث أن المصاارف التاي اعتاادت العمال فاي البيئاة المالياة الخاضاعة للرقاباة، قاد لا غير الكاافي

 أنان فاي ظال تحريار الأساواق، بالإضاافة إلاى تملك الخبرات اللازمة لتقييم مصادر جديدة للائتم

، فاي البيئاة الاقتصاادية العاماة مناسبةيواكبها إصلاحات  قد لابعض عمليات الإصلاح المصرفي 

 لتشريعات الناظمة لعمل المصارف والمؤسسات المالية الأخرى.سيما ا
                                                 

1
 Avdjiev,Stefan; McCauley, Robert; McGuire, Patrick; 2012. ‘’Rapid credit growth and        

international credit: Callenges for Asia’’. BIS; working Paper No 377; p2-3. 
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ض المصارفي فاي رفاع القياود المفروضاة علاى الإقاراأن توغالباا ما يحدث في مثال هاذه الفتارات 

يترافق مع الطلب المتزايد على الائتمان فاي القطاعاات المحاررة )كالعقاارات وكثير من الأحيان، 

والأوراق المالية النشطة(، فتقوم المصارف بخفض الاحتياطات الواجب الاحتفاظ بها لتتمكن مان 

صااديات قاد تادفع أن فترات الانفتاح التاي تمار فيهاا الاقت خصوصاا استيعاب المزيد من القروض، 

بالمصارف الأجنبية لدخول الأسواق المحلية، فتدفع التنافسية المصارف إلى الدخول في نشااطات 

يكون من الصعب جداا التمييز بين مخااطر الائتماان الجياد والسايئ عنادما يتوساع  وعموماا جديدة، 

جااداا ويملكااون ، حيااث يظهاار العديااد ماان المقترضااين علااى أنهاام مااربحين الاقتصاااد توسااعاا سااريعاا 

 1 ضمانات ذات قابلية عالية للتسييل.

مفرطاااا فإنااه ياادل وبشااكل واضااح علااى مشااكلة يصااعب قياسااها   معاادل نمااو الائتمااانيصاابح عناادما ف

 للائتماان المثااليالنماو وبحسب البنك الادولي للتساويات فاإن والتنبؤ بانعكاساتها على المصارف، 

، بمعناى أن (GDPار نمو الناتج المحلي الإجماالي )واحد إلى اثنين من مقديجب أن يكون بمقدار 

 هاوولنماو الائتماان يجاب ألا يتجااوز ضاعف النماو فاي النااتج المحلاي الاجماالي،  المعدل القياسي

بين  وضع مامالمؤشرات السليمة للدول يجب أن تتفتوقعه في الأوقات العادية،  المعدل الذي يجب

 ،قاادار نمااو الائتمااان بمقاادار الناااتج المحلااي الإجماااليعلااى م أحاادهماالخطااين البيااانيين الااذي ياادل 

.دار ضعفي الناتج المحلي الإجماليوالثاني بمق
 2

 

:ن من دول العالميوست لي توزع الأزمات في حوالي ثمانٍ ويوضح لنا الشكل البياني التا 
 3

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Goldstein, Morris; Turner, Philip; 1996. '' BANKING CRISES IN EMERGING ECONOMIES: 
ORIGINS AND POLICY OPTIONS''. BIS, Basle, Switzerland, P17.  
2  Caprio Gerard Jr. & Klingebiel Daniela; Previous reference, P10. 
3 Caprio Gerard Jr. & Klingebiel Daniela; Previous reference, P11. 
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 (1-1الشكل رقم )

 مصرفية أزماتدولة عانت من  38معدل نمو الائتمان والناتج المحلي الاجمالي في 
 

 

 Caprio Gerard Jr. & Klingebiel Daniela, P11المصدر: 

 

هي في السنوات الثلاثة التي تسبق حصول الاضطرابات المصرفية في الدول المعنية باستثناء  أعلاهملاحظة: معدلات نمو الائتمان والناتج المحلي الإجمالي في الشكل   
ينات.الذي يعود إلى فترة الست (OECD) منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مؤشر دول  
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( خااالال فتااارة الساااتينات OECDاختاااارت الدراساااة دول منظماااة التنمياااة والتعااااون الاقتصاااادي )

 فاي الرسام، لتظهار المقادار المقباول اعتبارها نماذج خالية من الأزمات، وتقع في المنطقة الآمناةب

 ج المحلي الإجمالي.لنمو الائتمان بالمقارنة مع النات

أن معظم مؤشرات الدول تقع فاي الرباع الذي يظهر توزع الأزمات  (1-1الشكل رقم )نلاحظ من 

ن، باساتثناء بعاض الحاالات حلاي الإجماالي ونماو الائتماان موجباانمو الناتج الم يكون الأول حيث

التاي نجاد  رحلاة انتقالياة،الشاذة ولا سيما البلدان الإفريقية والبلدان ذات الاقتصاديات التاي تمار بم

تعكاس عوامال أخارى  ربمااهاذه المؤشارات  أن مؤشراتها تقع في الرباع الثااني والثالاث والراباع،

 عاليااةالبيئااة  ماانح الائتمااان بسااببالرغبااة ب عاادمللأزمااات مثاال السياسااات النقديااة  المتشااددة، أو 

 د تدل على حالات انهيار الائتمان.المخاطر، أو أنها ق

ن مؤشاارات الاادول الصااناعية )كاليابااان والسااويد وغيرهمااا( تقااع فااي المنطقااة الآمنااة بينمااا نجااد أ 

لمؤشر نمو الائتمان، ما يدل على أن الأزمات التي حدثت فيها تعود لأسباب أخرى غير القروض 

، فااي حااين نجااد أن اقتصاااديات أمريكااا اللاتينيااة بنمااو الائتمااان الإفااراطالتااي تنااتج عاان  المتعثاارة

يبي تبتعد بشكل واضح عن المعدل القياسي لنمو الائتمان ماا سابب لهاا أزماات قوياة ومنطقة الكار

 المكسيك والأرجنتين. تيأزمهزت اقتصاداتها ك

كبر لموضوع نمو الائتمان، وقد أ اهتماماا  النقدية يجب أن تولي السلطاتإلى أن  الدراسة خلصوت

قااا كأساعار الأصاول، باالتزامن ماع مؤشارات أوساع نطا تأخاذ بعاين الاعتبااريكون من الجاائز أن 

كاالتي ذكارت أعالاه  رغبتها في التوسع في الائتمان، ولكن كما يشير الشكل هنالك عوامال أخارى

 في المشاكل المصرفية التي تتعرض لها الدول. دوراا تلعب  قد

المفرطالائتمان نمو  نإ
1

يسامى ، يخلاق ماا أشارنا إليهاا ساابقاا الاذي يتجااوز الحادود القياساية التاي  

التوسااع فااي  ، حيااث يااؤديزمااات مصاارفيةأ ، والتااي غالبااا مااا تنااذر بحاادوث*بااالفجوات الائتمانيااة

أسعار الأصاول وبشاكل خااص الأصاول العقارياة، ماا ياؤدي فاي النهاياة إلاى  ارتفاعالائتمان إلى 

انفجااار فقاعااة أسااعار الأصااول وانهيارهااا، وبالتااالي تعثاار القااروض التااي اعتماادت علااى ضاامانة 

 خطر ما يكون في المصارف التي تتحفظ بمحافظ ائتمانية عالية التركز.أت، وهو العقارا

 

 

 

                                                 
1
  BIS, 2012. ‘’82nd Annual Report’’. BIS, basel, p27. 

 نمو الناتج المحلي الاجمالي./الفجوة الائتمانية: نمو الائتمان *
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 القروض المترابطة -3

قد يفضي هذا النوع من الإقراضات إلى قاروض علاى درجاة عالياة مان المخااطر، هاو ماا يسامى 

بااالإقراض المتصاال أو المتاارابط 
1
(Connected lending) ، القااروض  نااوع يشااير إلااىوهااو

ولأصااحاب النفااوذ السياسااي  مالمااديرين والشااركات المرتبطااة بهاا لأصااحاب البنااوا أوالممنوحااة 

عاادم وجااود موضااوعية فااي تقياايم ماان فااي المقااام الأول  همخاااطروالمصااالح المشااتركة، وتكماان 

يضاف إلى ذلاك أن تادفق  ،يز لا داعي له من مخاطر الائتمانحتى الغش( وترك وأحياناا الائتمان )

ن قد لا يكون مضموناا، ما يجعل المصرف غير قادر على تكوين صورة المعلومات من المقترضي

واضااحة عاان هااذه القااروض، بالإضااافة إلااى أنااه ماان الصااعب علااى المصااارف التعاماال أو حتااى 

الوصاااول إلاااى هاااؤلاء المقترضاااين، الأمااار الاااذي يفقاااد المصااارف الأساااس العلمياااة عااان حجااام 

ت الصاالة علااى درجااة عاليااة ماان المخصصااات الواجااب تشااكيلها، وعمومااا تكااون الإقراضااات ذا

بعااض  فشاالالتركااز ماان ناحيااة حجاام القااروض المسااموح منحهااا لعمياال منفاارد، وبالتااالي فااإن 

، وقاد كاان الإقاراض المتصال البناكرأسامال  أن يقضاي علاى، يمكن ينصلمتال رباكاللمقترضين ا

شايلي تازيال والأرجنتاين وبانغلاديش والبرسبباا رئيسياا ساهم في المشاكل المصارفية فاي كالٍ مان 

 .وتايلاند سبانياوإواندونيسيا وماليزيا 

قول أن الزيادة السريعة في نمو الائتمان هاي السابب الأهام فاي القاروض الخطارة والتاي وي مكن ال

تعتبر بدورها عاملاا أساسياا للأزمات المصرفية، فسارعة نماو الائتماان غالبااا ماا تاؤدي أو تعكاس 

المصاارف الفردياة، فعنادما ينماو النظاام المصارفي بسارعة فإناه في معايير الائتمان في  انخفاضاا 

يكون من الصعب على المشرفين والمحللين المختصين بشؤون الائتمان مواكباة نوعياة القاروض 

الممنوحة، إما لغياب الضوابط أو لعدم الالتزام بها، أو لأن المعلومات الكافية عان المركاز الماالي 

 المصارف لزيادة محافظها الائتمانية. تتسارع فيهللمقترضين تصل متأخرة في وقت 

على العقارات  النمو المفرط للأموال سيزيد الطلب ن ارتفاع أسعار الأصول الذي يحفزهإو

والأسهم، وستظهر أسعار الأصول مرتفعة، الأمر الذي يشوه المبادئ الحصيفة للإقراض السليم، 

وينشأ  ،تكون جيدة والمخاطر سوف تنخفضويخلق الانطباع على أن العوائد من القروض سوف 

ت ما يزيد انكشافها في الأسواق، الخطر عندما تتفاعل المصارف مع مثل هذا النوع من المحفزا

الطلب على العقارات سوف يقود إلى أسعار أعلى وإلى اتجاه خصوصا في ظل الاعتقاد بأن 

فإن هذا سيكون الاتجاه السائد  متزايد لتخفيض معدلات الفائدة على القروض مع الوقت، وعموماا 

في السوق لأن مدراء المصارف لن يمتلكوا المبررات الكافية لمواجهة أصحاب الأسهم حول 

                                                 
1
  Goldstein, Morris; Turner, Philip; Previous reference, P20-21. 
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أسباب وقوفهم عند الحد الأدنى من الربحية، بينما المصارف الأخرى في السوق تحقق عوائد 

ر انخفاض القيم السوقية محافظ عالية التركز ومهددة بمخاطإلى هذه المصارف  مما يقودعالية، 

 لضماناتها.

 ،لقروض التي تتخذ من الأسهم ضمانات لقاء قروضهاوي مكن أن ي طبق التحليل السابق على ا

من الشكل  قل شيوعاا وهي أ ،تتأثر أسعارها بنفس العوامل التي تؤثر في أسعار العقاراتحيث 

كون الأسهم تتميز بكونها أكثر في القروض القصيرة الأجل ل، وت طبق المضمونة لقروضالسائد ل

شد حساسية لأي تغير طفيف في أسعار أالوقت نفسه للتسييل من العقارات، إلا أنها في  قابلية

لكن المصارف لا تعاني من خسائر كبيرة عند تعثر هذا النوع من القروض والفائدة السائدة، 

 .هابسبب انخفاض قيمها وتركيزها وللسهولة النسبية في تسييل ضمانات
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 الإدارة غير الرشيدةاً: الثث

 

جديدة للشركات  فتح مجالات استثمارية فيساهم تحول العديد من الدول إلى نظام الاقتصاد الحر 

وهذا هذا الانفتاح مع زيادة حدة المنافسة،  رافقها من تحقيق أرباح إضافية، وتوالمصارف تمكن

كيفية إدارة الشركات والمصارف، بالشكل الذي يضمن المحافظة ل سسأما أبرز ضرورة وجود 

 أهدافووضع معايير فعالة للرقابة على عملها، تتمثل في تحديد ،  فيها على حقوق المساهمين

 ومسؤوليات الجهات الرقابية، ومنحها الاستقلالية الكافية لممارسة عملها.

 غياب الحوكمة: -1

حيان إلى خسائر كبيرة تكبدها مساهمو الشركات والمصارف، أدت الأزمات في كثير من الأ

السليم بالأداء داخل مؤسساتهم، يحميهم  فزادت مطالباتهم بنظام ضابط يضمن الممارسة والالتزام

تحت رعاية العديد من الجهات الدولية أطلق  من التلاعب من قبل إدارات مؤسساتهم، فنشأ نظام

 .*(Corporate Governanceعليه اسم حوكمة الشركات )

تاام اعتماااد مبااادئ وتعريااف منظمااة التعاااون الاقتصااادي والتنميااة، لكونهااا التعاااريف والمبااادئ  

الاقتصادية حول العالم، حيث تعتبر أن حوكمة الشركات هي  الأوساطفي  قبولاا الأساسية والأكثر 

العلاقااة بااين إدارة "النظااام الااذي يوضااح كيفيااة إدارة مؤسسااات الأعمااال والرقابااة عليهااا، ويحاادد 

الشركة وحملة الأسهم والأطراف ذوي العلاقة".
1

 

أطلقاات لجنااة بااازل للرقابااة المصاارفية تعريفاااا للحوكمااة فااي المؤسسااات 6999فااي العااام  ولاحقاااا 

الااذي يااتم ماان خلالااه الرقابااة علااى الأعمااال والعلاقااات فااي  الأساالوبالمصاارفية وهااي "النظااام أو 

 العليا، والتي تتدخل بكيفية قيام المصرف بـ: لإدارة والإدارةاالفردية من قبل مجلس  المنش ت

 .للمالكين الإيراداتبما في ذلك كيفية توليد  هتحديد أهداف - أ

 تشغيل العمليات اليومية.كيفية  - ب

 .طراف ذوي العلاقةمصالح الأمراعاة  - ت

 .هامة النشاطات والسلوكيات مع آلية العمل، وبما يتفق مع القوانين المعمول بءمدى ملا - ث

                                                 
م حوكمة الشركات بين بالرغم من كون هذا النظام هو نظام متعارف عليه دولياً، إلا أنه لم يتم التوصل إلى تعريف موحد لنظا *

( في نيسان عام OECDالاقتصاديين والقانونيين، فتم تطوير مبادئ لحوكمة الشركات من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )
، وشكلت مبادئ حوكمة 6999بمساعدة حكومات الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وتمت الموافقة عليها عام  6995

( الذي أطلقه صندوق النقد ROSCسنأتي على ذكرها لاحقا الأساس في تقرير الالتزام والتقييد بالمعايير والقوانين )الشركات التي 
 والبنك الدولي.

1 OECD, 2004. ''OECD Principles of Corporate Governance''. OECD, P11-12. 
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.حماية مصالح المودعين - ج
1 

 هي:التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة  الأطراف الأساسية التي تؤثر في فإن قما سبوبناءا على 

 ن أو أصحاب رأس المال )المساهمو.(Shareholders 

  ( مجلاس الإدارةBoard of directorsوهام الأعضااء المنتخباو )مسااهمي  ن مان قبال

 ت ورقابة الأداء.برسم السياسا االشركة ليقومو

 الإدارةManagement  .وهي المسؤولة عن تسيير أمور المؤسسة 

 والأطراف ذو ( العلاقةStakeholdersوهم الموظفون والموردون والدائنو )                  .ن 

حوكماة حساب منظماة التعااون الاقتصاادي لأما المباادئ الساتة الأساساية لضامان التطبياق الساليم ل

 فهاي وفرها البيئة الرقابية ممثلة بالمصارف المركزية ووزارات الماليةتي يجب أن ت  ، والوالتنمية

:باختصار
 2

  

 .ضمان وجود إطار فعال لعمل حوكمة الشركات 

  حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية لأصحاب حقوق الملكية.ضمان 

 .المعاملة العادلة والمتساوية للمساهمين 

  العلاقة في حوكمة الشركات.دور الأطراف ذوي ضمان فعالية 

  الشفافية.توفير الإفصاح وضمان دورية 

  الإدارة مسؤوليات مجلسالتصريح عن. 

وبالتالي نستطيع أن ندرا القناوات المرتبطاة بعملياة الحوكماة فاي المصاارف، والتاي قاد تتسارب 

ع بنياان المصارف وقاد تقاود بتضاافرها ما تهاددإلاى مشااكل للوصاول منها الأخطاء بشاكل ياؤدي 

التاي تقاود إلاى الأزماات فاي ظال عوامل أخرى إلى أزمات مصرفية، ونستطيع تلخيص العوامال 

 :أو غيابها الكلي بالنقاط الثلاثة التاليةلحوكمة تطبيق سليم لوجود عدم 

 

 

 

                                                 
1 Basel Committee on Banking Supervision,1999. “Enhancing Corporate Governance for 
Banking Organisations”. Basel; P3. 
2 OECD; Previous reference, P29-58. 
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 الملكية في المصرف هيكل أولاا:

 ز بين:ونميّ الهيكل نوع  ىالتأثر علعلى أداء المصرف، ويتوقف هذا  ملكيةالهيكل  يؤثر

: وفيه يكون رأس مال المصرف موزعاا علاى عاددٍ كبيارٍ جاداا مان *هيكل الملكية المشتت -6

حملة الأسهم، وبالتالي لا يكون لاديهم حاوافز لمراقباة أداء المصارف أو حتاى التاأثير فاي 

قراراته، وهنا يقوم مجلس الإدارة المنتخب أصولاا بممارسة صلاحياته بشكل مريح وبما 

مصرف.يخدم مصلحة ال
1 

المخاطر التي ينطوي عليها هذا الناوع مان الملكياة هاي أن المسااهمين المشاتتين يميلاون ونجد أن 

إلى الاهتمام بتحقيق الأرباح في المادى القصاير، فاي حاين يتجاه مجلاس الإدارة إلاى تعزياز حجام 

ي فا وأعضااء المجلاس الكينوأرباحه في المدى الطويل، ما يؤدي إلى خلافاات باين الما المصرف

، ويضاف إلى هاذه المخااطر ضاعف اساتقرار هاذا الناوع مان ظل غياب معايير صريحة للحوكمة

 في مكان آخر. أكبرالمصارف بسبب تغيير هيكل الملكية بسبب رغبة المساهمين بتحقيق أرباح 

ماان  جااداا : تتركااز ملكيااة رأس مااال المصاارف بأياادي عاادد قلياال **زركّااالم  الملكيااة هيكاال  -4

، فيااؤثرون بشااكل كبياار جااداا علااى أداء المصاارف، ماان حيااث تمااتعهم الأفااراد أو العااائلات

بأغلبيااة الأسااهم وبالتااالي أغلبيااة حقااوق التصااويت، ويفرضااون ساايطرتهم علااى قاارارات 

المصرف من خلال التمثيل القوي الذي يحظون به  في مجلس الإدارة.
2

 

المساهمين الكبار  قيام امكانية تمثل فيت في هذا النوع من هياكل الملكية المخاطرأن ونجد هنا 

أو  لفة للمصرف،لشخصية، كالحصول على حوافز وميزات مكّ اباتخاذ قرارات تخدم مصالحهم 

وهو ما يطلق عليه في علم  ،شركات بغرض زيادة حصتهم السوقيةحتى شراء مؤسسات و

 كون هذا النوع من الهياكلفضلا عن ، ***(Agency Problemالإدارة مشكلة الوكالة )

مساهمين على حقوق مساهمي كبار ال والسيطرة في المصرف من خلال تواطؤالاحتكار يعزز 

وبذلك تفقد المصارف الكثير من دورها كوسيط مالي يقوم باستقطاب الودائع ومنح الأقلية، 

الائتمان على نطاق واسع، الأمر الذي يؤدي إلى التقليل من تكافؤ الفرص بين مؤسسات الأعمال 

 جتماعي  وسوء توزيع الدخل.سات العاملة، ويزيد من الاحتقان الاوغيرها من المؤس

                                                 
 في الدول النامية وفي بعض الاقتصاديات الانتقالية. النوعهذا  ينتشر *
الدار الجامعية، مصر،  ."حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري". 4001سليمان، محمد مصطفى؛  1

 .42الإسكندرية،ص
 ينتشر هذا النوع في الدول المتقدمة. **
 .48مرجع سابق الذكر، سليمان، محمد مصطفى، ص 2

، وقد : وهي الحالة التي يستخدم فيها ممثلي المؤسسة سلطاتهم لخدمة مصالحهم الخاصة(Agency Problemمشكلة الوكالة )*** 
 ن للمؤسسة.المساهمين والذين هم الملاك الحقيقيو لا تتلاءم مع أهدافينفرد هولاء باخاذ قرارات قد 
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وقد يكون الأفضل في المصارف أن يتم الاعتماد على هياكل الملكية المشتتة لامكانية السيطرة 

وت ظهر ، بدرجة أفضل من مخاطر هياكل الملكية المركزة على المخاطر التي تنطوي عليها

ة يساعد تطبيق مبادئ الحوكمة السليمن أ كية في المصارفن نوعي هياكل الملخاطر بكلٍ مالم

إلى حدودها الدنيا، ويساعد على تطوير وتحسين العلاقة بين مساهمي الشركة في تقليصها 

ومجلس إدارتها من خلال مجموعة من الضوابط، ويشجع التنمية الاقتصادية فيها، ويهدف النظام 

أرباحها في المدى الطويل الأمد، مركزاا على  مالفعال لحوكمة الشركات بشكل عام إلى تعظي

 *أهمية الفصل بين الملكية والإدارة ومنع تداخل السلطات.

 الفساد المالي والإداري في المصارف ثانياا:

العاملين على حساب  أوللمدراء  شخصية غاياتإساءة استخدام السلطة لتحقيق ويقصد بذلك 

 الواقعالمصارف إظهار  حسابات والتلاعب في اد، وقد يكون الهدف من الفسأهداف المصرف

 بصورة جيدة مغايرة للحقيقة.

فاي المؤسساات المصارفية إلاى  علاى نطااق كبيار يؤدي ظهور حالات الفسااد والتلاعاب وعادة ما

ثر بالغ على اقتصاديات الدول التي تنتمي إليها هاذه زمات وانهيارات مصرفية يكون لها أحدوث أ

 الدراسااات وتشااير إحاادىالمصااارف، 
1

وعشاارين حالااة تماات دراسااتها عاان  ماان ضاامن تسااعٍ و أنااه

 منها. في ستٍ  عاملاا أساسياا ة كان الفساد الأزمات المصرفي

 تصنيف أشكال الغش والفساد داخل المؤسسات المصرفية بما يلي: وي مكن

غلب منتجات وخدمات المصارف لكون أ نظراا : القوائم الماليةالغش والتلاعب في  -6

حتى يستطيع المصرف  المستقبل، فهذا يعني أنها تتطلب وقتاا بالدفع في  داا عهومن تتض

بالتالي تستطيع المصارف أن تخفي المشاكل من خلال الحصول على وعقوده،  إنجاز

زبائن جدد بالوعد بالفائدة العالية، البحث عن أسواق جديدة ذات عوائد أعلى...وغير 

فة عالية أو قد تحمل في طياتها مخاطر عالية، ذلك، إلا أن هذه الطرق قد تكون ذات تكل

                                                 
( المقدمة Asli Demirgüç-Kunt  &Enrica Detragiache* وفيما يتعلق بطبيعة المساهمة داخل المصرف تشير دراسة )

عيفة لصندوق النقد الدولي إلى أنه كلما زادت المساهمة الحكومية في المصارف كلما انخفضت المنافسة وأصبحت الإنتاجية ض

، و فيما يتعلق 6991-6950وانخفض النمو، وأشارت إلى أن الأزمات ازدادت في المصارف الحكومية بنسبة كبيرة في الفترة من 

بنسبة مساهمة رأس المال الأجنبي في المصارف المحلية أشارت نفس الدارسة إلى أن دخول الأموال الأجنبية يساعد في خلق 

جيدة بين المصارف والزبائن ويحسن النمو في الأجل الطويل، ويرفع المنافسة التي غالبا ما تؤدي الظروف المناسبة لوجود علاقات 

إلى الوصول إلى نظام مصرفي أكثر كفاءة، ولكنه بالمقابل ينطوي على مخاطرة من نوع آخر فعندما تكون المصارف مملوكة من 

فقد يهربون عند أول إشارة تنذر بالمخاطر، وهذا ما قد يخلق مصدراً أجانب فغالبا ما يكون لديهم التزام ضعيف في الأمد الطويل، 

 جديداً لنقل عدوى الأزمات حين يقومون بسحب الأموال من البلد المضيف.

 1 
Caprio Jr. and Klingebiel;Previous reference, P13. 
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)عمليات تجميل القوائم المالية(  فتتجه إدارة المصارف إلى استخدام العامل المحاسبي

 .تطبيقاا قل الطرق تكلفة وأسرعها لإخفاء العيوب والمشاكل لكونها أ

 

 ويهدف هذا الغش والتزوير في القوائم المالية وبخاصة في قوائم الدخل إلى:

زياااادة رغباااة الجمهاااور فاااي الحصاااول علاااى الأوراق المالياااة )أساااهم وساااندات( الساااعي ل - أ

المصدرة من قبل المصرف، ما يساعد في انتقال أموال المسااهمين الجادد الاذين يشاترون 

 1.المساهمينالأسهم بأعلى من قيمتها الحقيقية إلى جيوب 

جال الحصاول ين من أوبخاصة الدائنتضليل الأطراف ذوي العلاقة بالمصرف  يساعد في - ب

 على المزيد من القروض.

إظهاار زياادة  فايرغبة الإدارة نظراا لالمصرف بوضع مستقر،  خفاء المخاطر لكي يبدوإ - ت

واستقرار في صافي الأرباح المحققة، حيث من المعروف أن التقلبات في دخل المصرف 

 دليل واضح على ارتفاع المخاطر التي يتعرض لها المصرف.

مدراء، فيساعدهم على زيادة حصصهم من الأرباح، حيث يحصل مادراء خدمة مصالح ال - ث

المصارف المملوكة للقطاع الخاص وحتى القطاع الحكومي أحياناا علاى نسابة مئوياة مان 

عان كاون هاذا  % وحتاى أكثار، فضالاا 8صافي الأرباح التي يحققها المدير قد تصال إلاى 

 يدعم المراكز الوظيفية للمدراء.التلاعب 

فااي القااوائم الماليااة باتجاااه معاااكس لمااا ذكاار سااابقاا، فتقااوم إدارة عمليااات التجمياال دم سااتختوقااد 

بغرض التهرب مان أو قيامها بزيادة مخصصات المخاطر المصرف بتقليل حجم الأرباح المحققة 

 سجل أرباحها في السنوات الرديئة. الضرائب التي تفرض عليها، ولدعم

الممارسة دون التعريف بها )منها وهي باختصار  واعدة أن: ولها عالاختلاس والاحتيال -4

(، الممارسة المعرقلة، قهرية ممارسة، تواطئية ممارسة، الممارسة الاحتيالية، الفاسدة

في تردي الأوضاع الإدارية  وامختلف أفراد الهرم الإداري فيساهمها قد يقوم بالتي 

زمات.ارتفاع حساسية المصرف للأو
2

 

، ازدادت نسبة الإلكترونيةولا سيما وسائل الدفع  الإلكترونيةومع توسع أعمال الصيرفة 

للقيام بأفعالهم، بقيامهم  الإنترنيتالاختلاسات حيث أصبح المحتالون يعتمدون على شبكة 

                                                 
1

الدار الجامعية،  .طبيقات الحوكمة في المصارف""حوكمة الشركات )المفاهيم،المبادئ،التجارب( ت. 2115حماد، طارق عبد العال؛  

 .52مصر، ص
2 Aguilar, Mario;Gill, Jit; Pino, Livio; 2000. ’’Preventing Fraud and Corruption in World 
Bank Projects’’.The World Bank, Washington, D.C.,USA,P32. 
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باختراق أرقام البطاقات الائتمانية والحسابات المصرفية، من خلال خرق أمن المصارف على 

 عين وغيرها من الطرق.وإرسال رسائل وهمية للمود الإنترنيت

تختلف وسائل الاحتيال وتتطور بالتزامن مع ازدياد دخول التكنولوجيا في العمل المصرفي، و

حيث كانت هذه الاحتيالات في البداية تعتمد على شبكة العلاقات الشخصية التي ينشئها المحتال، 

 *1.يالوهذه الطريقة التي سبق لنا ذكرها يطلق عليها اسم نموذج بونزي للاحت

تساهم الممارسات الفاسدة في المصارف سواءا من خلال التلاعب بالقوائم المالية أو من خلال 

الاختلاسات، إلى جعلها حساسة بشكل كبير للأزمات، فيؤدي انكشاف التلاعب والاختلاسات إلى 

حملة  فيسعى في أسعار أوراقه المالية هبوطاا يسبب وانهيار سمعة المصرف في الأسواق المالية 

إلى يهرعون قد يقود إلى حصول أزمة ثقة عند المودعين الذين و، الأسهم إلى التخلص منها

في انتشار الأزمة على مستوى الاقتصاد  جوهرياا الأمر الذي قد يشكل سبباا ، سحب مدخراتهم

الحوكمة السليمة في المصارف من الحد من مظاهر الغش والتلاعب  أسس ن تطبيقيمكّ ككل، و

 ل:من خلا

  المهام الوظيفية  الممارسات الاحتيالية والفاسدة كفصلتبني استراتيجيات فعالة ضد

 .الرقابة المزدوجةوالفحص و

 من خلال منح الاستقلالية للجان التدقيق الداخلي والخارجي  التأكيد على حق المساءلة

 .الملائمة التصحيحية الإجراءاتواتخاذ 

 ات المشبوهة من خلال توفير الاجراءات التي والممارس محاربة الأداء البيروقراطي

 .بشكل سري عن أية مخالفات الإبلاغتمكن العاملين من 

 من خلال لجان التدقيق )الداخلي والخارجي( تقييم أساليب العمل بصورة مستمرة. 

  الواردة ضمن القوانين  والإجراءاتبالسياسات  بالالتزامالتأكد من مدى قيام المصرف

 .فيةوالأنظمة المصر

  رفع مستوى الوعي لدى العاملين في المصارف بضرورة التزامهم بميثاق السلوا

 المهني.

 

 

                                                 
بالاعتمياد عليى سيمعته 6940ون دولار في غضون ستة أشهر فيي عيام ملي 68حيث قام هذا الشخص الايطالي الأصل بجمع حوالي * 1

الممتازة، حيث كان يقوم بدفع عوائد للمستثمرين القيدامى مين أميوال المسيتثمرين الجيدد، وإيهيام هيؤلاء بيأن هيذه الأربياح مين المشياريع 
الذي تضرر مين احتياليه العدييد مين  4005سنة التي يستثمر فيها، ومن أشهر من اتبع هذه الطريقة المختلس برنارد مادوف في أمريكا 

 الشركات والمصارف حول العالم.
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 ضعف نظام الحوافز ثالثا:

تعمل أنظمة الحوافز الفعالة على تحفيز روح المبادرة والإبداع لدى الأفراد، ويجب أن تكون 

ه أنظمة الحوافز في سياسات الحوافز متفقة مع استراتيجيات المصرف وأهدافه، إلا أن تشو

، وهذا ما يلاحظ في الكثير من الدول أساليب التحايل والاختلاسكوادرها إلى يدفع المصارف قد 

 مماثلة لغيره من الموظفين رغم الاختلاف الكبير في أمين الصندوق حوافز حيث يتقاضى النامية 

طبيعة العمل، والشكل
1

ء، حيث يعرضون هو المرتبط بهيكل حوافز المدرا الأكثر مكراا  

التي يحصلون  جزيةحوافز المالللإبقاء على  ة،مؤسساتهم المصرفية أكثر إلى المخاطرة المعنوي

جراء   اا مالي يتأثرون لافإنهم  ، وعموماا في خوض المجازفات همإفراطمن  عليها، وهذا ما يزيد

 الأزمات المالية التي ساهموا في حدوثها.

تشكيل  يجبمتكامل للحوافز والمكاف ت، و هيكل في تأسيس يسهمحوكمة فعال للتبني نظام  إن

تحقيقه، مختصة تحرص على أن تكون الحوافز الممنوحة متناسبة مع الهدف المطلوب  *لجان

فيها، وأن تتناسب الحوافز الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة مع  وبشكل لا تكون فيه حوافز مبالغ

 وليات والواجبات التي يقومون بها.ؤالمس

كبر الأخطاء التي يمارسها المدراء هي اعتبارهم أن الحوكمة هي مجموعة إجراءات محددة من أ

، غير مدركين أن واجباتهم بتطبيقها تنفيذ أكملوا هميتم تطبيقها على مصارفهم، معتقدين أن

 وليست محطة ثابتة.الحوكمة هي رحلة مستمرة 

 تدقيق( -أنظمة الضبط الداخلي )رقابةضعف  -2

الرقابة المصرفية أهم العوامل الضرورية لاستقرار الأنظمة المصرفية والمالية، ولإنشاء  تعتبر

بنية تحتية مصرفية متطورة، بالإضافة إلى كونها تشكل شبكة أمان للقطاع المصرفي، الأمر 

الذي يحتم أن تكون هذه السلطات الرقابية على درجة كافية من الفعالية لتتمكن من القيام 

 ان تتمتع قراراتهمن الاستقلالية، وأ عالٍ  ن تمتلك مستوىا ا، ويضاف إلى ذلك ضرورة أبواجباته

ي ضغوط قد تمارس عليها من قبل حملة الأسهم أو نفيذية، لتكون قادرة على مواجهة أبالقوة الت

 الإدارة وحتى الحكومة.

ازل التي وضعت من الاهتمام من قبل لجنة ب كافياا  وقد نال موضوع الرقابة المصرفية قدراا 

معايير معينة للإشراف المصرفي الفعال، تمثلت في تحديد أهداف ومسؤوليات الجهات الرقابية 

                                                 
1 Fonteyne, Wim; Bossu, Wouter; Cortavarria-Checkley, Luis; Giustiniani, Alessandro; Gullo   
 Alessandro; Hardy, Daniel; and Ker Seán; 2010. ''Crisis Management and Resolution for a 
European Banking System''. IMF Working Paper, IMF, p29. 

 يهاويوكل إل ،في المصارف المتبعة والمكافآت التعويضات سياسات بالاستقلالية المناسبة حيث تنظملجان ال ويجب أن تتمتع هذه *
 .والمدققين التنفيذيين راءوالمد الإدارة لمجلس الواجب منحها والحوافز تحديد التعويضات
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بشكل دقيق، وأكدت على ضرورة أن تمتلك هذه الجهات الموارد الكافية لتتمكن من تحقيق 

ايتها من الواجبات المسندة إليها، وأكدت على أهمية أن تزود هذه الجهات بالإطار القانوني لحم

، وركزت على أهمية القيام برقابة مستمرة على من جهة ثانية جهة ولإلزام المصارف بقراراتها

 أداء المصارف وسياساتها.

غير أن تعزيز وتفعيل دور السلطات الرقابية لم ولن يستطع أن يضمن عدم تعرض المصارف 

عمل المصارف، فالدور أ من طبيعة ات، فالتعرض للمخاطر جزءٌ لا يتجزللإخفاقات والأزم

، أو يقود المحوري الذي يقوم به المراقبون في المؤسسات المصرفية هو ما يعزز استمراريتها

انهيارها من جهة أخرى، فهم الذين يوجهونها نحو النشاطات المسموح لها أن تقوم بها،  لىإ

التي يجب  اءاتالإجر، ويضعون لهم شخاص الذين يديرونها ويمتلكونهاويتأكدون من كفاءة الأ

عليهم إتباعها، ويقومون بمراقبة أدائها بشكل مستمر كاشفين عن الأخطاء التي تنطوي عليها 

ات نشاطاتها، وحتى إنهم في كثير من الأحيان يقومون بأداء الدور المحوري لتوجيه هذه المؤسس

 زمات.إلى بر الأمان عندما تتعرض للأ

ى النجاحات التي يحققها المراقبون حيث تبقى غير معلنة، وما يحصل غالباا أنه لا تتم الإشارة إل

بعكس ما يحصل عند انهيار المصارف حيث تتصدر أخبار فشلها العناوين، هذا ما يجعل الرقابة 

 تحدياا صعباا.

 أولاا: أسباب فشل الوظيفة الرقابية

المسندة إليها، دية التقليوسنذكر في هذا السياق كيف تفشل الجهات الرقابية في القيام بالأعمال 

 عرضنسومن خلال ضعف هذه الجهات الرقابية أو حتى غيابها في أماكن أخرى،  سواء

الرقابي التي تقود إلى الاختلالات المصرفية وقد تفضي في  الضعفبعض مكامن باختصار 

النهاية إلى أزمات تضرب الجهاز المصرفي، وهي ترتبط بأداء الجهات الرقابية داخل 

 لمصرفية:المؤسسات ا

 :يةتنظيمالشؤون العدم التدخل في المراقبين و تبعية -أ

مةتظهر هذه الحالة المبه
1

من غير أن يتدخلوا بالشؤون التنظيمية عندما يبقى المراقبون بعيدون  

 العليا في داراتالمراقبون للإمحاباة والتنفيذية للمصارف، لأسباب مختلفة قد تكون بسبب 

وقد  ،سبب خشيتهم على وظائفهم من تسلطّ الجهات الإدارية العلياأو بالمصارف بشكل كبير، 

منح إدارات المصارف درجة عالية من الثقة والاعتماد على الذات، إلى حالات أخرى تصل في 

                                                 
1
 Viñals, Jose; Fiechter, Jonathan; Narain, Aditya; Elliott, Jennifer; Tower, Ian; Bologna, 

Pierluigi; Hsu, Michael; 2010. ''The Making of Good Supervision''. IMF, P6-7. 
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الداخلي، من غير أن يتأكدوا من الضبط فيما يتعلق بإدارة أنظمة المخاطر الداخلية، وعمليات 

مة السليمة داخل هذه المؤسسات المصرفية، بالشكل الذي يبرر لحوكجود تطبيق فعال لأنظمة او

 .الثقة التي م نحت لهمهذه 

عتقد أو وجود ب تتجلىمنح الثقة لإدارات المصارف ت عندماالرقابي  الإخفاقهم نواحي أن من الم 

رغبة لموظفي منح الائتمان بزيادة حجم المحفظة الائتمانية لديهم، بغرض تحسين صورتهم أمام 

مكاف ت مجزية، مما يجعلهم يتعمدون التساهل في تقييم مخاطر على دارة العليا والحصول الإ

مر الذي يزيد من تعرض المصرف لخطر تعثر صورتهم أمام الإدارة العليا، الأ العملاء وتجميل

 القروض الممنوحة لمثل هؤلاء العملاء.

 :تدني مستوى كفاءة الجهات الرقابية -ب

في كثير من الحالات من تحديد المخاطرة في أنواع ن لا يتمكن المراقبوندما هذه الحالة ع تتجلى

بالشكل يتمكنوا من التصرف  لنفإنهم  ،تحديدها تمكنهم من ، وحتى عندة من المنتجاتمختلف

في الأزمة  مؤخراا ما حصل هو المناسب للتحوط منها، ولا حتى لتخفيف آثارها عند حصولها، و

لنظام المصرفي وعلى مراقبين لم يتنبهوا إلى آثار المخاطر الناشئة على اظهر أن الفقد الأخيرة 

 الاقتصاد ككل.

للأخطار التي كانت تنطوي  فعّالبشكل المراقبون  لم يستجبالأخيرة  العالميةالمالية في الأزمة ف

ة بدراس اولم يقومو ،المنتجات المبتكرة التي طرحتها بعض المؤسسات المصرفية والماليةعليها 

قة لأثارها كالمشتقات المالية المختلفة المضمونة بمحافظ الرهون العقارية التي تم تداولها معمّ 

اعتماد لمواجهة المخاطر الناجمة عن  معدم تحركهيؤخذ على المراقبين و، واسععلى نطاق 

 تصرفهم إزاءعدم وبشكل شامل،  الأجل قصيرالكثير من المؤسسات المصرفية على التمويل 

.المتنامية في البيانات خارج الميزانيات العمومية للمصارف طرالمخا
 1

 

تصحيحية عند اتجاه  إجراءاتاذهم خبعدم ات المراقبين يظهر كفاءة القول أن تدني مستوى ي مكنو

المصارف إلى تبني سياسات مرتفعة المخاطر مثل زيادة تركيز القروض في محافظها، أو 

ر، وذلك قد يعود لأسباب تتعلق بعدم وصول المعلومات انكشافها على نوع معين من المخاط

عمل تمكنهم من التدخل لتصحيح الممارسات الخاطئة  لإجراءاتللمراقبين، أو عدم امتلاكهم 

 العليا. الإداراتالمرتكبة من قبل 

 

                                                 
1
 Viñals, Jose; Fiechter, Jonathan; Narain, Aditya; Elliott, Jennifer; Tower, Ian; Bologna, 

Pierluigi; Hsu, Michael; Previous reference, P8. 
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 ة:يالرقاب الوظيفة عدم شمولية -ت

لتي تواجهها مصارفها من الجهات الرقابية اهتمامها بالمخاطر اتحصر  في كثير من الأحيان

تتنبه إلى المخاطر التي قد تشكلها أية أجزاء أخرى من النظام  داخل البيئة المصرفية، ولا

تتنبه إلى المخاطر  منافسة على سبيل المثال، وكذلك لاكالصناديق الاستثمارية أو المصارف ال

على بعضها البعض التي قد تشكلها المؤسسات المهمة كالشركات القابضة ودائني المصارف 

اسية والتي قد تنعكس سلباا على المصارف، ما يزيد من تعرضها للمخاطر ويجعلها أكثر حس

 .زماتللأ

 ة:يالرقابالوظيفة قصور  -ث

بعض الحالات ملاحظة قد يكون المراقبون على مستويات عالية من الكفاءة التي تمكنهم في 

غمر الأسواق بمنتجات مالية من نوعية السوق وكانهيار معايير التمويل في المخاطر المتزايدة 

هو أنهم لا يتصرفون بسرعة كافية لوضع استنتاجاتهم  مشكوا فيها، إلا أن الخطأ الذي يرتكبونه

نها، الأمر الذي قد يساهم في خلق تركيزات يتحركون لجعل المصرف بمنأى عوتوصياتهم، ولا 

 الرهن العقاري. أزمةمثلما حدث في  تقود المصارف إلى حافة الانهيار مخاطر مفرطة قد

 ثة لفشل الوظيفة الرقابيةيثانيا: الأسباب الحد

الكثير  وهو اعتمادحد أهم مكامن الإخفاق الرقابي في المصارف، أويجدر بنا الإشارة هنا إلى  

ن على وكالات التصنيف العالمية التي تقوم بتصنيف مستوى الجدارة ين المصرفييالمراقبمن 

(، بسبب Fitchو) Standard & Poor)و) (Moody's)ية للمقترضين مثل الائتمان

 انخفاض الشفافية وازدياد التعقيد في الأسواق ولعدم قدرة بعض المراقبين على تحليل

ترافق الذي لبعض المنتجات المالية، أو بسبب إهمال متعمد من قبل المراقبين، و الطبيعة المعقدة

 تعتمد على المنتجات غير التقليدية والتي كان أهمها أصبحت التيبنمو كبير في السوق العالمية 

المهيكلةأو الأوراق المالية المركبة 
1

 (Structured securities) *. 

في أزمة  )التي تبين لاحقاا  من وكالات التصنيف الحصول على التقييمات ةسهول تساعد وقد

لبنك الدولي الى أن الفشل في التقييمات أنها معيبة( في نمو هذا السوق، وأشار ا الرهن العقاري

لهذه الأوراق المالية المركبة كان بسبب نوعية البيانات المستخدمة لوضع التقييمات، ففي حين 

                                                 
1
 Van den Bergh, Paul; Wood, Kerry; Bier, Werner; Mink, Reimund; Cartas, José; Leone, 

Alfredo; San Jose, Armida; 2009. ‘’ Handbook on Securities Statistics’’. BIS; ECB; IMF; 
P45-46. 

(: هي ورقة مالية يعود أصل الدين فيها الى نوع واحد من Structured securitiesبة أو المهيكلة )* الأوراق المالية المرك
الأصول المالية، او الى عدد منها، وقد تتكون الورقة الواحدة من سلة انواع من الدين كالسندات والاسهم والمشتقات، وبالتالي لا يمكن 

ي أوراق مالية تؤمن دفعات مالية  مصممة حسب الطلب لتلبية أهداف المستثمر، حيث فصلها عن اصل الدين الخاص بها لتقييمها، وه
يقوم مصدرو هذه الأوراق بالتلاعب بمدة استحقاق الورقة، وطبيعة سعر الفائدة المرتبط بها )ثابت أو معوم(، وتاريخ سداد فوائد هذه 

 لدفع علاوة إضافية للحصول على هذه الأوراق المالية المعدلة. الورقة.... وغير ذلك، والمستثمرون عادة ما يكونون على استعداد
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كانت تستند تقييمات ديون الشركات على البيانات المدققة المتاحة للجمهور، كانت تستند تقييمات 

للجمهور وغير المدققة، التي يقدمها المنشئ الأوراق المركبة على المعلومات غير المعلنة 

ن وكالات التصنيف لم يكن لديها تعهد أو لهذه الأوراق، وعلاوة على ذلك فإ الحقيقي أو الاسمي

المعلومات، والتي كثيراا ما كانت تعتمد على التزام في تأدية العناية الواجبة للتأكد من دقة هذه 

حول نوعيتها. التعهدات والضمانات من مصدري البيانات
1

 

وكالات التصنيف هي تجاهلها أن الأوراق التي تكون  تقييماتأهم سلبيات  ومن الممكن اعتبار أن

محل تقييم قد تكون متقلبة وعرضه للتلاعب في السوق، في حين أن الوكالات توفر معلومات 

ثر ي يكون له أفي تخفيض التقييم الذ حول نقطة ثابتة في الزمن، وأيضا يؤخذ عليها أنها تتأخر

ن وكالات التصنيف قد لا تكون راغبة في تصنيف المصارف والشركات، ولذلك فإضار على 

تخفيض التصنيف لما قد يكون له من آثار في التعاملات المالية في السوق، حتى لو كان هذا 

ت ، وتستطيع المصارف أن تعتمد على تقييمافي الأسعار داخل السوق التخفيض قد انعكس مسبقاا 

 .وكالات التصنيف بشكل استرشادي على أن يترافق بتحليل مالي كافي

أنه في  لاحقاا وي مكن القول أن اعتماد المراقبين على انضباط السوق، وعلى فترات الرواج، تبين 

في استعراضنا لبعض الأزمات التاريخية،  سابقاا غير مكانه في كثير من الحالات حسب ما أورنا 

تسرب الأخطاء والمشاكل إلى الجسم المصرفي من خلال المراقبين أنفسهم،  الأمر الذي أدى إلى

 في أداء دورهم بالالتزام بمعايير سلامة الرقابة. االذين تساهلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
                                                 

1
 Katz, Jonathan; Salinas, Emanuel; Stephanou, Constantinos; 2009. ''Crisis Response: 

Credit Rating Agencies''. THE WORLD BANK, October, P3-4.    
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 والشفافية مالياللإفصاح الممارسات غير السليمة لاً: رابع

 

 )تحقيق انضباط السوق(  مة الثالثةنستطيع القول أن الدعا بازل اتفاق دعائم إلىمن خلال النظر 

، وخاصة في تطبيقاا والمرتبطة بالإفصاح والشفافية في الأنظمة المصرفية، هي الأقل والأصعب 

الاقتصاديات النامية والاقتصاديات التي تمر بمراحل انتقالية، لما لهذا الجانب من حساسية 

باشر وبحصته السوقية، وترتبط بالنسبة للمصارف، حيث ترتبط هذه الدعامة بمصالحه بشكل م

 بالنتيجة بعملاء المصرف.

 بالغة الأهمية: ثلاثةعن جوانب  كاملن تفصح بشكل أيتوجب على المصارف وفقاا لهذه الدعامة 

 قوائم المركز المالي للمصرف 

  المخاطر إدارةسياسات 

 يتعرض لها المصرف المخاطر التي 

وتعبر بواقعية عن أداء  حقيقيةصاح السابقة جميعها بينما تقتضي الشفافية أن تكون إجراءات الإف

 المصرف في السوق.

قد يغرر فوعليه فقد تظهر المشاكل المصرفية من عدم الالتزام بإجراءات الإفصاح والشفافية، 

سهم المصرف الدائنين وحتى يشمل المتعاملين بأبالأطراف المتعاملة مع المصرف كالمودعين و

عن تحفظ المصرف عن  )غير الإرادي غالباا( الكشف دما يحصلفي الأسواق المالية، وعن

ئة المخاطر التي يواجهها، سواءا من خلال إجباره عن الإفصاح أو من خلال تسريب الأخبار السي

ن ما يحدث عادة هو عمليات بيع )نارية( لأسهم المصرف في وسائل الإعلام أو غير ذلك، فإ

، ما يضع المصرف وقد تتفاقم لتصبح حالة استنفاذم، ينجم عنها انخفاض في أسعار هذه الأسه

تدخل  وألإنقاذ حكومي سريع،  على مواجهة مباشرة مع أزمة إفلاس، ويصبح بحاجة ماسة

 مباشر من السلطات النقدية.

والإفصاح من مشاكل للمصارف، قد لما يمكن أن يسببه غياب الشفافية  وبناءا على ما سبق ونظراا 

 أزمة مصرفية، سنورد هنا بعض نقاط الضعف الأساسية في ممارسات  إلىتتفاقم لتتحول 

 .لشفافية والإفصاح في المصرف بشكل خاص وداخل النظام المالي والمصرفي الوطني

بشكل عام:
1

 

 

 

                                                 
1
 IMF & World Bank Experts, 2005. ''Financial Sector Assessment: A Handbook''. World Bank 

Publications, P 245-247. 
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 والمسؤوليات الصلاحياتوضوح  عدم -1

 المصرف: على مستوى - أ

 وعدم  ،ة في المصرفلمستويات الإداريلالتسلسل الهرمي  لشفافية فيالافتقار العام ل

 .بينهم الحدوث محتملة الخلافاتكيفية حل وضوح 

  محدودة  ما تكون غالباا المفصلية والهامة عن بعض المعلومات  الإفصاحإن عمليات

لقواعد التي تنظم سرية لبعض ا ةالصارمالحرفية وت أويلابسبب الت وحتى ممنوعة

 لسرية كغطاء تتستر خلفه.حيث تتخذ بعض المصارف قوانين ا ،المصرفيةعمليات ال

 كبار المسؤولين في المصارف. وإنهاء خدماتشفافية في شروط تعيين ال غياب 

 الأجنبي يتعلق بعمليات إدارة القطع مافي والشفافية عدم الوضوح. 

 المصرفي: القطاع على مستوى - ب

  ،عدم شفافية الأحكام القانونية التي تتيح للمصارف استخدام بعض الخدمات المصرفية

 (.يةمن سلطات أخرى )كوزارة المالمسبقة الحصول على موافقات  إلىوالحاجة 

 .عدم وضوح العلاقات المؤسسية بين المصرف المركزي والحكومة 

  ضعف في محاسبة المصارف المركزية لعدم شفافية الشروط القانونية حول تقديم

 التقارير للسلطات المختصة.

 توفير المعلومات للجمهور -2

 المصرف:ى على مستو - أ

  عدم توافر استمرارية في الإفصاح حول بعض البيانات والمنشورات، مع حجج بعدم

.حوضوح المبادئ التوجيهية لمبادئ الإفصا
1

 

 .القلق حول شفافية المعلومات التي يتم الإفصاح عنها 

 النظام المصرفي:على مستوى  - ب

 للمؤسسات المالي الطارئ الإنقاذعمليات و عن معلومات الدعم الإفصاحف ضع 

 المصرفية.

                                                 
1
 IMF & World Bank Experts; Previous reference, P246. 

ليه الدراسة المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فإن الكثير من الدول  اشتركت أو تخطط للمشاركة إشارت أبحسب ما 
 الدولي لنشر البيانات الموحدة والذي يتضمن: في نظام صندوق النقد

 Special Data Dissemination Standard (SDDS )معيار نشر البيانات الخاصة   -
 General Data Dissemination System (GDDS)معيار نشر البيانات العامة   -



 

51 

 

ن أي من مكامن الضعف السابقة الذكر في إجراءات الشفافية والإفصاح، قد يقود إفالنتيجة في و

أو تتجنب الالتزام بإجراءات  ن المصارف التي تمتنعخاص فإأزمات مصرفية، وبشكل  إلى

 ور.تسعى لإبقائها بعيدة عن الظه معقدة قد يكون لديها مشكلات الإفصاح والشفافية

لمصارف الإفصاح عنه، لما ن القروض المتعثرة أو المعدومة تتصدر قائمة ما تتجنب افإ وعموماا 

 .على رأس مال المصرف وسمعته سلبيثر لها من أ

، تم تغيير قوانين المحاسبة اليابانية، لكي وعلى سبيل المثال في مراحل إدارة الأزمة اليابانية*

، لإعطاء الفرصة للمصارف للخروج بدلا من قيمها السوقية تعكس أسعار الأسهم قيمها الدفترية

في الإفصاح للمصارف المفلسة من البقاء في سوق العمل،  التلاعب، وبالتالي سمح من أزمتها

 المصارف تجبرأ الأمد طويلةط وضغالمن قبل السلطات النقدية، إلا أن  مؤجلة عملية تدعيمها

وخاصة عندما قامت برفع علاوة الإصدار في شهر آب ، إضافيةاليابانية على اتخاذ إجراءات 

زاد الضغط عليها، ، ما اضطر المصارف أن تعمل على هوامش ربح منخفضة، ما 1995

جبرت المصارف اليابانية على الانسحاب من بعض أسواق أوروبا وأمريكا، وازدادت صعوبة وأ  

 إلى الإفصاح عن المشاكلبانية عدم التزام المصارف اليابوقاد التمويل الدولي،  على الحصول

.الأزمة دورة حياةمدّ ور وصول الإنعاش، تأخي
 1

 

، عدم تمتع وكما اشرنا سابقاا فإن أحد الأسباب التي أشعلت فتيل أزمة الرهونات العقارية

المنتجات المالية المركبة التي طرحتها المؤسسات المالية المصرفية في وول ستريت بقدر كاف 

، وساهم بذلك أيضا عدم الإفصاح بماهية هذه المنتجات وتركيبهاخاصة فيما يتعلق من الشفافية، و

عن المخاطر التي قد ينطوي عليها التعامل بهذه المنتجات والآثار المترتبة على ذلك، كالتداول 

 الرهونات )كعقود المبادلة مثلا(.بمحافظ الرهونات العقارية، والمشتقات المالية المرتبطة بهذه 

عن  ى الأهم مقدار الإفصاح والشفافية التي تقدمها المعلومات العامة المتاحة للجمهورويبق

يتعامل الذي  مخاطره واستراتيجياته، وهي عادة المعلومات الأهم لتقييم الوضع المالي للمصرف

فالمعلومات المتعلقة بانكشاف الاقتصاد لائتماني ورأس ماله(، ه اأدائ إلىالعميل )بالإضافة  معه

وغيرها من المعلومات التي قد تساعد في تقييم الوضع الصناعة المصرفية،  الوطني، انكشاف

 ن القليل من نها بشكل كامل، وفي واقع الأمر فإما يتم الكشف ع المالي للمصرف، نادراا 

على تقييم أسوأ  بيانات ومعلومات كافية للمراقب الخارجي ليكون قادراا  لمصارف تؤمّنا

 التي قد تواجه المصرف.السيناريوهات 

 
                                                 

 .44-40* تمت الإشارة إلى الأزمة اليابانية في الفصل الأول من البحث ص
1 Rosengren, Eric; 1999. ''Will Greater Disclosure and Transparency Prevent the Next 
Banking Crisis''. Kluwer Academic, P6-7. 
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 العمليات المصرفية غير الحصيفةاً: خامس

 وترافق ذلكذات طابع دولي في معظمها،  ينين الأخيرقدأصبحت العمليات المصرفية في الع

العديد من المنتجات المصرفية لتلبية متطلبات السوق  وظهربازدياد كبير في أعداد المصارف، 

( والتي تعتبر Rollover Credit) الدوارةرى، كالقروض من جهة  والمصارف من الجهة الأخ

 Multipleلنظام الجاري مدين ذي الفائدة المتغيرة، والقروض متعددة العملات ) متطوراا  شكلاا 

Currency Loans( والتسليفات القابلة للتوريق ،)Securitized Lending التي تهدف إلى )

ية أداة قابلة للتسويق والتداول، وبالمقابل ظهرت تسهيل تسييل الأصول، فأصبحت السلفة المصرف

(NOW Account) أنواع متطورة من الودائع كالودائع القابلة للكسر
1

، والودائع المرتبطة بأداء 

 السوق... وغير ذلك.

لى لمصرفي غير الحصيف الذي قد يفضى إوسندرج في هذا المبحث نوعين من الأداء ا

 وهما: ركز المالي للمصارفالماختلالات جوهرية تصيب توازن 

 أولوية الحصة السوقية على حساب الربحية: -6

المصارف أرغم إن تنامي التنافسية وسعي المصارف لتسويق المنتجات الجديدة )المطورة( قد 

مبتعدة ، هوامش أرباحها، من خلال السعي المستمر لاستهداف المزيد من الأسواق تقليصعلى 

حصيف الذي يتمثل في تحقيق "أقصى ربح ممكن بأقل مخاطر"، عن مبادئ العمل المصرفي ال

كبر قدر من الحصة السوقية المتاحة من خلال أخذت المصارف تتسابق للحصول على أو

 المنافسة السعرية مع المصارف الأخرى في السوق.

ولا شك أن تحرير التجارة الدولية في مجال الخدمات المصرفية، ودخول العديد من المجموعات 

 إلى الأسواق الناشئة، قد يعرض المصارف المحلية إلى مخاطر عالية الكبيرةالمصرفية 

عندما تحاول منافسة هذه المصارف، خصوصا في ظل عدم مقدرتها في كثير من الأحيان على 

 خفض تكاليف بعض الخدمات المصرفية التي تكون مرتبطة بشكل وثيق بالأهداف

صعد الضغوط ق المربحة، الأمر الذي ي  ولوج الأسواخرى إلى الوطنية، بينما تميل المصارف الأ

على المصارف المحلية، ويجبرها على تخفيض أرباحها بشكل كبير لتتمكن من المنافسة، 

ويضاف إلى هذا قدرة المصارف العالمية على التهرب الضريبي من خلال شبكاتها الدولية 

 الانتشار. واسعة

                                                 
1

 NOW Account :ithdrawal accountWrder of Oegotiable N 
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وتشير إحدى الدراسات
1

لمنافسة المصرفية على احتمالية إفلاس المصرف من عدمه، ثر اأ إلى 

حيث فرضت الدراسة وجود مشكلة المخاطرة الأخلاقية من جانب الشركات المتعاملة مع 

ن الشركات تستجيب بشكل القروض، فإ فائدة م المصارف برفع معدلاتالمصارف، فعندما تقو

د الشركات على قروض المصارف اعتما منطبيعي من خلال ازدياد مخاطر الفشل الناشئة 

وسمي لاحقا *((BDN effectأو  BDNأثر  فيما يعرفبشكل مستمر 
2

 .BDNJ**بأثر 

ن زيادة المنافسة في المصارف سوف ، فإBDNثر أنه عندما لا يوجد أوبرهنت هذه الدراسة 

ن المصارف تتجه للاعتقاد بان رفع معدلات القروض ل لأنتنتج دائما خطر إفلاس المصارف، 

بخطر إفلاس المصارف  مهدداا يؤدي إلى إفلاس في الشركات، والذي ينعكس على المصارف 

 .التي تمول هذه الشركات

، وأشارت الدراسة بشكل كافٍ  اا وقوي اا موجود BDNثر أوهذه النتيجة يتم عكسها عندما يكون  

لمراقبة تناقص خطر فشل  هو ضرورة ولكنه شرط غير كافٍ  BDNثر إلى أن وجود أ

 المصارف عندما تزداد المنافسة.

التي منافسة المؤسسات غير المصرفية عندما تتجه المصارف إلى خطر آخر نعتقد أن هنالك و

الذي  لا تخضع لمتطلبات معيار كفاية رأس المال فهي عموماا مجال العمل المصرفي،  إلىتدخل 

ضعف من في موقف تنافسي أ ، ما يجعل المصارفبازل على المصارف اتفاقفرضه 

التكلفة الإضافية التي تتحملها البنوا في سبيل  بسبب ،المؤسسات الأخرى غير المصرفية

ما يجبر المصارف على تخفيض ربحيتها للحصول على حصة سوقية استيفاء متطلبات المعيار، 

 إضافية.

 عنن ارتفاع حدة المنافسة التي تترافق عادة مع تزايد عمليات رفع الضوابط الحكومية وأ

سعار تنافسية على ارف الحثيث لتقديم خدمات جديدة وأالصناعة المصرفية وسعي المص

 الصافي، لديها وعلى القروض التي تمنحها للغير، يؤدي إلى انخفاض هامش الفائدة الإيداعات

وكذلك انخفاض في القدرة على تغطية المصاريف غير التشغيلية والقروض المعدومة.
 3

 

                                                 
1
 Boyd, John H.; De Nicolò, Gianni; Abu M., Jalal; 2009. ''Bank Competition, Risk and 

Asset Allocations''. IMF, P23. 
 *BDN( هو اختصار للاحرف الاولى من اسماء الاشخاص اصحاب الدراسة :Boyd, De Nicolò الذين افترضو وجود هذا )

 الاثر وقامو بدراسته واثبات علاقته المعنوية بالمنافسة.
2
 Boyd, John H.; De Nicolò, Gianni; Abu M., Jalal; 2010. '' Bank Competition, Asset 

Allocations and Risk of Failure: An Empirical Investigation''. CESIFO WORKING 
PAPER, NO. 3198, P2. 

* *:BDNJ 4060حقة في ايلول وفي دراسة لا ( تم تعديل اسم الاثر ليصبحBDNJ حيث تمت اضافة حرف اخر للاختصار )
 ( الذي شارك بدراسة هذا الأثر منذ المرة الاولى.Jalalث )الوارد سابقاً حسب اسم الشخص الثال

3
 .450". محمد نضال الشعار، سوريا، حلب، صاسس العمل المصرفي. "4008الشعار، محمد نضال؛  
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 ه الأسباب تجعل المصارف تعمل على زيادة حصتها السوقية على حسابوبالتالي فإن تضافر هذ

فإن المنافسة  وعموماا ما تظهر مثل هذه الحالة في أداء المصارف الناشئة(،  غالباا ربحيتها )

المصرفية القوية تزيد من طلب المصارف للقروض لتتمكن من الاستمرار بالتسليف، ما يجعل 

ربحيتها في وضع لا تكون فيه قادرة على تغطية تكاليف  تقليص إلىالمصارف التي اتجهت 

تمويلها المتمثلة بالودائع أو القروض، وحتى قد تكون غير قادرة على الوفاء بمتطلبات معيار 

على سيولة المصرف، قد تتفاقم لتتحول إلى  ضغطاا شديداا كفاية رأس المال، الأمر الذي يخلق 

 أزمة تهدد كيان المصرف ووجوده.

 دم المواءمة بين آجال الأصول والخصوم )فجوات الاستحقاق(ع -4

، حيث ترفع الدين لتستثمر في أصول ي بيئة تتمتع بمعدل رفع مالي عالٍ عمل المصارف فنظراا ل

تعتبر طريقة مطابقة ويل والاستحقاق، ا الخطر هنالك مسألة قابلية التسيخطرة، وبالإضافة إلى هذ

قع هو أمر رض الواإلا أن تطبيقها على أ المصارف، إدارةفي  الطرق أهمفترات الاستحقاق من 

ن المصارف تحصل في العادة على كميات كبيرة من الإيداعات تكون ، ذلك لأغير ممكن دائماا 

قصيرة الأجل، وبالتالي لن تكون قادرة على مطابقة آجالها مع استحقاق القروض التي  غالباا 

تقليص الفارق الزمني بين أجال  إلىى المصارف في العادة ، فتسعتتميز ب جالها الطويلة غالباا 

تقليص الفارق بين آجال استحقاق  إلىاستحقاق الإيداعات والقروض بشكل خاص، وتسعى 

 إلىقل قابلية للتحويل البيها بشكل عام، فأصولها تميل لأن تكون طويلة الأجل وأأصولها ومط

سيولة من مطالبيها.
 1

 

زمة السيولة التي واجهتها بقة ساعد في الانفجار السريع لأامل الساغياب العوولا يخفى أن 

أربعين سنة  إلىالمصارف الأمريكية، فقد تميزت القروض المصرفية ب جال طويلة جداا، وصلت 

غلب ودائعها قصيرة ومتوسطة الأجل، ما جعل واع القروض السكنية، بينما كانت ألبعض أن

كبر هذه ب المفاجئ للعملاء، حتى أن رابع أات السحالمصارف غير قادرة على تلبية طلب

ة الحجم الكبير من المصارف )مصرف ليمان براذرز( لم يكن قادراا على تأمين السيولة لمقابل

جبره على إشهار إفلاسه، وكانت النتيجة تأميمه بشراء الحكومة لأغلب أصوله السحوبات، ما أ

 لية.كما حدث مع غيره من المصارف والمؤسسات الما

في أزمة دول جنوب شرق  لاستحقاق أو حتى تقليصها كان سبباا وعدم القدرة على مطابقة فترات ا

الأنظمة المصرفية في هذه الدول،  إلىآسيا، حيث أن القروض المصرفية الدولية التي انسابت 

                                                 
1  Choudhry, Moorad; 2007. “Bank Asset and Liability Management: Strategy, Trading, 
Analysis”. Wiley Finance, P7-8. 
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تتسم في معظمها بأنها قروض قصيرة الأجل، وتم استخدامها في تمويل شراء أصول  1كانت

ة طويلة الأجل كالعقارات أو تمويل مشروعات طويلة الأجل، وجميعها كانت صعبة التسييل محلي

في الأجل القريب، الأمر الذي خلق عدم اتساق في فترات الاستحقاق، وأصبحت القروض الدولية 

 طويلة، وكان بعض أنواع القروض الدولية الأعمالقصيرة الأجل هي المهيمنة في وحدات قطاع 

)مثل أن تصبح قابلة للسداد بإخطار  ي وظفت في أسواق هذه الدول تتضمن شروطاا الأجل الت

منها مديونية  ما جعلخلال فترة زمنية قصيرة في حال انخفضت الجدارة الائتمانية للمقترض(، 

وقت الأزمة، وساهم هذا الخلل في هيكل الاستحقاقات في تأجيج ومستحقة السداد قصيرة الأجل 

 أزمة مصرفية.

 كمن المشكلة الأهم عند وجود حالات عدم تطابق بين أصول وخصوم المصرفوت

(Mismatching)  في عدم الاحتفاظ بقدر كاف من السيولة لمواجهة التزاماتها الحاضرة

الفترات التي تكون فيها مؤشرات أسواق المال مرتفعة، أو أسعار الفائدة  في خصوصاا والعاجلة، 

تظهر مشكلة عدم توافق فترات الاستحقاق في ار الفائدة المحلية، وية من أسعالعالمية أكثر جاذب

تتبع سياسات أسعار الصرف الثابتة، ما يزيد من اتجاه المصارف  ظل الأنظمة المصرفية التي

 الية.الخارجي، وخاصة عندما تكون أسعار الفائدة المحلية ع الاقتراض إلى

دارة فجوات الاستحقاق الموجودة في إمن في حالة عدم تمكنه  المصرف للمخاطرةوقد يتعرض 

سعار الفائدة، لكون عند انخفاض أ المالية، فقد تتحقق خسائر لمصرف يحتفظ بفجوة موجبة قوائمه

موجوداته الحساسة أكبر من مطلوباته الحساسة، والعكس صحيح بالنسبة لمصرف يحتفظ بفجوة 

بالدرجة الأولى بحسن  ائر مرتبطةسعار الفائدة، وهذه الخسأعند ارتفاع  سالبة، فقد يخسر

المختلفة من الفجوات. للأنواعدارة استجابة الإ
 2

 

تنبع أهمية مطابقة آجال الاستحقاقات من أن المصارف قد تكون عرضة للاستنفاذات )السحب 

عن المفاجئ من قبل العملاء( والذي قد يحدث بشكل أساسي من خلال قناتين إما بسبب الإعلان 

ر في سجلات القروض أو لانخفاض الثقة، الأزمة الأخيرة أمنت نظرة حول كيفية انكشاف الخسائ

حدوث الاستنفاذات المصرفية في القرن الواحد والعشرين، حيث شهد بنك نورثون روا استنفاذ 

كلاسيكي ومرئي، حيث اصطف الزبائن خارج فروع المصرف.
3

 

                                                 
1
 .611-611مرجع سابق؛ محي الدين، عمرو؛ ص 
2

". معهد التدريب المالي والمصرفي، الاكاديمية العربية للعلوم المالية إدارة الموجودات/المطلوبات. "4002الشماع، خليل؛  
 .616والمصرفية،  ص 

3
 Fonteyne Wim, Bossu Wouter, Cortavarria-Checkley Luis, Giustiniani Alessandro, Gullo 

Alessandro,  Hardy Daniel, and Ker Seán, Previous reference, P10. 
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وأنظمة الدفع  الإنترنيتمن خلال  استنفاذات غير مرئية على صعيد ودائع التجزئة وقد تحدث

، حيث أصبح بالإمكان نقل الحسابات من مصرف إلى أخر عملية سهلة جداا من الإلكترونية

الناحية الإدارية ولا يتطلب فروع المصرف أن تفتح، فمن الممكن أن تحدث الاستنفاذات خلال 

تنفاذات أكثر خبثاا وأصعب نهاية الأسبوع أو في ساعات قبل الأزمة، الأمر الذي جعل هذه الاس

لاحتوائها، هذا التطور التكنولوجي يضع المصارف في موقف حرج، ويتطلب منها أن تعمل على 

 موازنة استحقاق أصولها وخصومها أكثر من أي وقت سابق.
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 المبحث الرابع

 زمات للأ الخارجية الأسباب

            

 ةالمديونية الخارجي: أولاً 

خار للأفراد تلعب المصارف دور الوسيط المالي داخل الاقتصاد الوطني، حيث تؤمن قنوات الاد

للدفع للمنظمات النظام الوطني  جزءاا من، بالإضافة إلى كونها اتستثمارللاوالشركات وتحولها 

أخرى  الدولية الدائنة فهي وسيلة الدول لسداد ديونها، و كذلك فهي تقوم في أحيان توالاقتصاديا

بلعب دور المقرض، فبعض المصارف العالمية الكبرى تقوم بتمويل الدول الناشئة والمصارف 

الأم. اخارج حدود اقتصادياته
1

 

المصارف العالمية للدول بأنها أكثر استقراراا  ىوبشكل عام تتصف القروض التي تمنحها كبر

ظرياا لا تفلس على عكس ن الدول نمن القروض التي تمنح للمصارف الخارجية، لأ وأماناا 

المصارف فهي قادرة على سداد أقساطها حتى لو اتبعت سياسة التمويل بالعجز، ولربما تتعثر 

القروض الممنوحة للدول في حالات استثنائية كالكوارث الطبيعية والحروب، وقد تحدث مشاكل 

حدث عندماوكمثال على ذلك ما من نوع أخر 
2

م القروض لتقدي انساقت المصارف باندفاع 

( سداد الفوائد المستحقة عليها من هذه 6954قت في وقت لاحق )في عام لبولندا، التي علّ 

 International Debt Crisisأزمة المديونية العالمية الثمانينات في  تفجرتما كالقروض، و

 في إقراض واسع النطاق للاقتصاديات النامية، لتبدأالخاصة الكبيرة عندما تسابقت المصارف 

انطلقت من المكسيك وتبعها  ، حيثبعدها سلسلة من حالات العجز عن سداد التزامات القروض

 في ذلك عددٌ من البلدان وعلى رأسها دول أمريكا اللاتينية والوسطى. 

لزيادة  الدول المتقدمة ويخدم الإقراض الخارجي مصالح طرفي الاتفاقية حيث تندفع مصارف

:تحقيق أرباح كبيرة انطلاقاا من العوامل التاليةغبة بر الاتجاه نحو الإقراض الدولي
 3

 

نقاذها في حال فشلها، لإ الحكومات ستبادر قناعة ضمنية لدى المصارف بأن وجود -6

ما تدفع  اا غالبو ،فتعتقد المصارف أن إقراضها منخفض المخاطر )المخاطرة الأخلاقية(

 لدولي.المصارف نحو انكشافٍ عالٍ للمخاطر في حالات الاقتراض ا

                                                 
1

( WTO( التي انبثقت عنها اتفاقية منظمة التجارة العالمية )GATTودعم هذا الاتجاه العديد من الاتفاقات الدولية كاتفاقية الجات )  

ال المصارف عبر الحدود على المستوى العالمي، ولم ينحصر (  وغيرها، والتي ساعدت على تدفق أموNAFTAواتفاقية النافتا )

من الخدمات المصرفية لمختلف المصارف  واسعاا  العمل المصرفي على النطاق الدولي في مجال القروض، بل تطور ليشمل طيفاا 

 قطع الأجنبي الكبيرة.والشركات في جميع بقاع العالم، كتمويل صفقات الاستحواذ الكبرى، وتجارة الترانزيت وتمويل صفقات ال

 
2
 .012الشعار، محمد نضال، مرجع سابق، ص 

3 Dell.Ariccia, Giovanni & Godde, Isabel & Zettelmeyer, Jeromin; Previous reference, P30.  
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للمصارف  ما يمثل حافزاا  LIBOR)سعر الفائدة العالمية ) أعلى منوجود هوامش  -4

 مخاطر عالية.تحمل دون  دخلاا جيداا لإقراض أموالها حيث يشكل هذا الفرق 

 قد تتجه المصارف للإقراض الدولي بهدف تحسين وتنويع محافظ أصولها. -0

ا يدفعها للبحث عن مالعالمية، موجود سيولة عالمية فائضة لدى المجموعات المصرفية  -2

 أسواق خارجية لتوظيف واستخدام هذه السيولة.

في حالات انكماش أو ركود، ما يحثها على  المقرضة دخول اقتصاديات المصارف -8

 البحث عن مجالات جديدة.

فروق في أسعار الصرف بين عملات المصارف المقرضة وتلك المقترضة، والتي  -1

سعر الصرف لبعض الدول التي تعتمد أنظمة الصرف يشجعها افتراض غياب مخاطر 

 الثابت.

الدول  أوالمصارف في الدول الناشئة  غالباا -الأسباب التي قد تقود المصارف وهناا العديد من 

 أهمها: ي عتقد أن إلى الاتجاه نحو الاقتراض الدولي، -التي تمر اقتصادياتها بمراحل انتقالية

ستثمار الوطني، وإنشاء المشاريع الصناعية ومشاريع البنى الحاجة إلى الأموال لدعم الا -6

 وجود معوقات للتكوين الرأسمالي من المصادر الوطنية. خاصة في ظلالتحتية، 

قاقات بين الأصول والخصوم، ما يدفع المصارف وجود عدم تطابق في آجال الاستح -4

 نحو الاقتراض الدولي لتصحيح مركزها المالية.

 .(Bank Runs) سيولة أو استنفاذات مصرفيةوجود مشاكل  -0

 تمويل عجز الموازنة العامة. -2

إحدى الدراساتوتشير 
1

الرهن  أزمةقبيل حصول الدولي  مستوى الإقراضإلى  4009 في العام 

 الذي يظهره الشكل التالي: 4005العقاري عام 

 

                                                 
 

Mohan, Rakesh and others, 2009. ''Capital flows and emerging market economies''. Bank for          
1
 

International Settlements, P33. 
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 (2-1الشكل رقم )

 2111وحتى  1981حجم الإقراض الدولي من 
 

 ام بمليارات الدولارات الأمريكية.* الأرق
  BIS, ''Capital flows and emerging market economies’’, Mohan, Rakesh and others * المصدر :

 

الناشئة في كل من آسيا  تدول في الاقتصادياالأن تدفق القروض إلى  (4-6الشكل رقم )يظهر 

تنامية، ويظهر لنا الشكل أن حجم م اا أرقام تسجلل وسط أوروبا وأمريكا اللاتينية ودو

قياسية في الفترات التي سبقت الأزمات المصرفية التي عصفت  أرقاماا سجل  الإقراضات

إلى دول أمريكا  الإقراض الدوليحيث نلاحظ من الشكل إلى أن حجم  باقتصاديات الدول المعنية،

، في حين 6992يها عام حدثت ف مليار دولار قبل الأزمة التي 10اللاتينية وصلت إلى حوالي 

، ونشاهد 6991قبل الأزمة التي حدثت فيها عام  آسيامليار دولار لدول  600إلى حوالي  وصل

احتمالات على  قبل حدوث الأزمة الأخيرة، ما ينطوي 4001نة عودة في ارتفاع هذه التدفقات س

 وجود علاقة بين حجم الإقراض الخارجي وما بين الأزمات المصرفية،كبيرة ب
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هو انخفاض الديون بشكل قياسي بعد حدوث الأزمات، كنتيجة طبيعية عن والجدير ذكره هنا 

شروطاا بالوفاء بعد الإشعار بفترة قليلة  ائنة بديونها التي غالباا ما تتضمنمطالبة الجهات الد

 ويزيد من ذلك ينطوي على مخاطر إضافية أنولا شك (، (0-6الشكل رقم ))والتي يظهرها لنا 

  فات الأزمات المصرفية على الاقتصاد الوطني ويجعلها تترافق بأزمات سيولة.مضاع

 
 (3-1الشكل رقم )

 حجم المطالبات الدولية بالديون الخارجية
 

 الأرقام بمليارات الدولارات الأمريكية.* 

  BIS, ''Capital flows and emerging market economies’’, Mohan, Rakesh and others المصدر : **

 

نه وسيلة لتسريع المالي والمصرفي على أالانفتاح وحيث أن الكثير من الدول الناشئة تنظر إلى 

الأجنبي المباشر إلى القطاعات المصرفية في هذه الأسواق  الاستثمارالنمو، فقد ازدادت تدفقات 

دول  زيادة كبيرة، مدفوعة بانخفاض معدل انتشار الخدمات المصرفية، والتي وصلت في بعض

النظام المصرفي. % من إجمالي موجودات18سيا إلى قرابة آأوروبا الناشئة وأمريكا اللاتينية و
1

 

وبشكل عام نستطيع القول أن مخاطر القروض المصرفية تنبع من كونها في أغلب الأحيان 

قروض قصيرة الأجل والتي قد تفضي بالنتيجة إلى ارتفاع نسبة الملكية الأجنبية في القطاعات 

يكون  الأجنبيرأس المال المصرفية المحلية، الأمر الذي يزيد الانكشاف والحساسية للأزمات، ف

 .خارجة عن إرادة الدول المستضيفة له لأسبابيتدفق للخارج قد ف ،متقلباا 

                                                 
1
 Mohan, Rakesh and other; Previous reference, p84. 
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تنعكس على كل من طرفي المعاملة، وي مكن أن يتم تقسيم ن مخاطر القروض الخارجية أي عتقد و

 :رضةتنبي المصارف المقرضة والمصارف المقلى جاهذه المخاطر إ

 المصارف المقرضة: -6

طر مخاتنشأ  ، حيثالإقراضاتمخاطر مرتبطة بطبيعة العملات التي تقيم بها  - أ

من كونها في معظم الأحيان  الأولىللمصارف المقرضة بالدرجة  القروض الخارجية

ثال إذا كان لدينا فعلى سبيل الم، مختلفة عن عملات ودائعها الأصليةمة بعملات وّ مق

بالين الياباني، مقوّمة حد المصارف اليابانية الذي يكون لديه إيداعات في معظمها أ

بالدولار، وحتى لو استطاع هذا مقوّمة في حين كانت معظم قروضه الخارجية 

ر المصرف من مطابقة فترات استحقاق أصوله وخصومه، فان أي انخفاض في أسعا

ثر عكسي على أداء المصرف في المدى المتوسط ن له أالفائدة على الدولار سيكو

كما هو الحال فيما لو ارتفعت أسعار الفائدة على الين في اليابان في المدى  ،والطويل

تعتمد الودائع والقروض  أسعارمعدلات  فإنوكما هو متعارف عليه  القصير، حيث

ن المخاطر باتباع أسعار الفائدة في البلدان الأم، ويمكن تقليص هذا النوع م على

( في مراكز القطع التي يحتفظ بها.Hedgingأساليب التوقي )
 1 

تسوية بعض الديون بين المصارف  دمخاطر التسوية: وهي المخاطر التي تنجم عن - ب

حد المصارف ت المستندية المؤجلة، إذ قد يتم أأو التي تكون مرتبطة بالاعتمادا

ح اعتماد، لكنه لا يستلم المبلغ المقابل الجزء المكلف به من صفقة تبادل قطع أو فت

المتفق عليه من المصرف المقابل في حال تعرض الأخير للإعسار المالي قبل 

هذا النوع من الإعسار المالي ويحرم  الثاني،إرسال ما يترتب عليه تجاه المصرف 

المصارف الأخرى من الحصول على مدفوعاتها المستحقة التي قد عولت  (الفني)

 نوعاا في أداء صفقات أو مدفوعات مستقبلية لصفقات أخرى، ما يخلق بالنتيجة عليها 

من عدم قدرة العديد من أطراف  المنتظمة وهي المخاطرة التي تنشأ من المخاطرة

الصفقات من الوفاء بالتزاماتها على خلفية عدم حصولها على المستحقات المترتبة 

على جهات معينة في صفقات أخرى.
2

  

 

 

                                                 
1
 .019-015مرجع سابق،الشعار، محمد نضال، ص 

2
 Committee on Payment and Settlement Systems; “Settlement Risk In Foreign Exchange 

Transactions”. 1996, BIS, P4. 
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 :ف المقترضةمصارال -4

، حيث تنص عقود الإقراضمخاطر مرتبطة بالطبيعة القانونية والائتمانية لعقود  - أ

لكون معظم هذه  الفائدة المطبقة متغيرة، ونظراا  أسعار أنفي معظمها على  الإقراض

الفائدة في  أسعارتغير سيطرأ على  أي، فان الأجنبيةالقروض مقوّمة بالعملات 

الفائدة المطبقة في  أسعارقرضة سوف ينعكس على للمصارف الم الأمالبلدان 

 اتفاقيات القرض.

مخاطر مرتبطة باستراتيجيات التحوط التي تتبعها المصارف المقرضة للحد من  - ب

درجة انكشافها على الديون المقدمة للدول وخاصة النامية منها، وتساهم 

مصارف في زيادة عمليات مبادلة الدين التي تنتهجها هذه ال أواستراتيجيات التحوط 

وتعتبرتكاليف هذه القروض على الدول المقترضة، 
1

عملية مبادلة الديون بأصول  

مثل المبادلة التي قامت  Debt-(Equity Swapمادية تعود ملكيتها للمقترض )

على استثمارات في مناجم الذهب بموجبها حصلت و CitiGrop)ب )وسيتي كربها 

الدول بيع قروض  استراتيجية أيضاا ، وهنالك في التشيلي لقاء حقوقها في ديونها

النامية في السوق الثانوية، ما قد يصل بالدين إلى أطراف جديدة غير المقرض 

 .الأساسي

عن عدم قدرة الدول المقترضة على تحمل  تنشأالتبعية السياسة والاقتصادية التي قد  - ت

تبعية هي اشد وطأة هذه ال أن نالاقتصاديي، ويعتبر الكثيرون من الدين خدمة أعباء

من المخاطر التي قد تنطوي عليها  آخرنوع  أيعلى الاقتصاد والمصارف من 

 القروض الخارجية.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 .314محمد نضال، صمرجع سابق،الشعار،  
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  الساخنة الأجنبية الأموال رؤوسحركة اً: ثاني

 *جنبية الساخنة:موال الأرؤوس الأ تعريف -6

ادة حجم التدفقات ساهمت معدلات النمو المستمرة التي حققتها بعض الاقتصاديات في زي

الرأسمالية إليها لكونها تعطي مؤشرات ثقة للمستثمرين، وأعطى تنوع التسهيلات المالية المقدمة 

فرصة للمصارف والمؤسسات المالية للحصول على أموال أجنبية بغية تمويل بعض المشروعات 

 بدلاا تراض الأجنبي حكومات تتجه إلى زيادة الاعتماد على الاقالالمحلية، بالإضافة إلى أن بعض 

في تدفق رؤوس  أخر ، وقد يكون ضعف الميزانية المحلية لبعض الدول سبباا من الودائع المحلية

لاجتذاب  مشجعاا  توافر الاستقرار السياسي داخل الدولة عاملاا ويعتبر  الأموال الأجنبية إليها،

رضة للمضاربة المالية، وقد ساهم الاتجاه نحو التحرر المالي في جعل الدول ع ،رؤوس الأموال

 في أسعار الصرف، الأمر الذي يزيد من مخاطر تدفقات الأموال الأجنبية،المفاجئة لتغيرات لو

 رؤوس الأموال الساخنةبرؤوس الأموال قصيرة الأجل من تحركات  نواعلأوتعرف هذه ا

“HOT MONEY” رين، بالتذبذب الشديد، لكونها تتأثر بتوقعات المستثم غالباا ، وهي تتصف

وتعتبر من أهم أشكال القروض الخارجية المحدثة.
1 

 أنواعها -4

عميقة  فت آثاراً شهد عقد التسعينات العديد من التغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة والتي خلّ 

، وتمثل ذلك في زيادة حجم التبادل الاقتصاديواتجاهات مستقبلية مختلفة، فقد تزايدت ظاهرة 

موال الخارجية رؤوس الأوزاد اعتماد الدول على  دمات العابرة للحدود،ونوع المعاملات والخ

الأجنبية التي يمكن ت التدفقات الرأسمالية وتعاظم، هااستثمارات التي يسهل الحصول عليها لدعم

 2:أساسيين ن نقسمها إلى نوعينأ

رضة التدفقات الرسمية: وهي التي تتم على الصعيد الرسمي بين حكومتي الدولتين المق -6

 والمقترضة، وتأخذ شكل المعونات أو المنح أو حتى القروض.

التدفقات غير الرسمية )الخاصة(: وهي تخرج من الدول المقرضة بقرارات من جهات  -4

خاصة، وقد شهدت منذ بداية التسعينات زيادة كبيرة على حساب التدفقات الرسمية التي 

 حد شكلين:أخذ  التدفقات الخاصة أويمكن أن تتستحوذ على الجزء الأكبر،  كانت سابقاً 

 المباشرة: كالقروض المصرفية أو الاستثمارات الأجنبية داخل الدول المتلقية. - أ

                                                 
 .رؤوس الأموال قصيرة الأجلتحركات * تم استعمال تعبير "الاموال الساخنة" ضمن سياق البحث للتعبير عن 

1
 Sundaram, Jomo and others;2007. “Ten years after: Revisiting the Asian Financial 

Crisis”, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, USA, P7-8. 
2 Alasrag, Hussien; 2007. “Foreign Direct Investment Development Policies in the Arab                   
Countries”. MPRA, Paper No. 2230, P2-3. 
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 غير المباشرة: من خلال شراء أوراق مالية في الدول المصدرة لها. - ب

المباشر للبنوا في أسواق  غير تدفقات الاستثمار الأجنبيلبنك التسويات الدولية أن  دراسةتشير و

تريليون دولار خلال  6.4عن الفترة التي سبقت الأزمة المصرفية بلغت  لاقتصاديات الناشئةا

هذه مجموع إجمالي ٪ من 81تدفقات الإقراض المصرفي تمثل  وكانت، 4001-4004الفترة 

بنسبة ، 4001التدفقات بين البنوا زيادة كبيرة في عام في اتجاه آخر فقد ازدادت و ،التدفقات

قل لتعود وتنخفض إلى أ ،4001-4004تدفقات بين البنوا للفترة الإجمالي  من ٪28 تصل إلى

، حيث أن  نسبياا  واتصفت هذه التدفقات للبنوا بكونها عالية التركيز، 4005من النصف في عام 

، 4001-4004% من إجمالي التدفقات خلال 19٪ من المقترضين الأعلى شكلوا ما نسبته 60

حد هؤلاء المقرضين المهمين وحدوث القروض الخارجية في حال تعثر أذه ما يفاقم من مخاطر ه

مطالبات فورية بالدين.
1

 

إلى نمط وطبيعة تكوين تدفقات رأس المال للبنوا في الأسواق الناشئة  (2-6الشكل رقم )يشير 

بأشكالها )أسهم وأوراق الدين كالسندات والأوراق المالية الحكومية  .على مدى العقد الماضي

هذا الشكل ارتفاع حاد لتدفقات رأس المال إلى بنوا الأسواق الناشئة بحدة في لحظ لقروض( وي  وا

سة إلى أن ار(، وتشير الد4001عام النصف الأول من )وخصوصا في في السنوات الأخيرة 

، المراسلة لمصرف التسويات الدولية* البنواشكل قروض من  علىالكثير من هذه التدفقات كان 

من خلال الأسهم وأوراق الدين ارتفاع التمويل الخارجي  أيضاا  (2-6كل رقم )الشويظهر 

بينما ارتفعت تدفقات البنوا من خلال القروض بقوة في جميع  ور الزمن،مرمع ثابتة بصورة 

 المناطق الرئيسية في الأسواق الناشئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Mohan, Rakesh and other; Previous Reference, p82. 

ملة المحلية والأجنبية ازدادت بمعدلات قوية في المطالبات الإجمالية الموحدة لبنك التسويات صة المطالبات للبنوك المراسلة من الع* ح
 ".الدولية من أواخر التسعينات، "المطالبات الدولية على المصارف المحلية تشمل الإقراض بالعملة الأجنبية
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 (4-1الشكل رقم )

 سواق الناشئةنمط وطبيعة تكوين رأس المال الأجنبي إلى الأ
 

 * الأرقام بمليارات الدولارات الأمريكية.

 BIS, ''Capital flows and emerging economiesالمصدر :  * 

 مخاطرها -0

الاقتصادات على درجة  لىإمكن أن تعتبر المخاطر التي تنطوي عليها تدفقات الأموال الساخنة ي  

زمات الحديثة ي ساهمت في العديد من الأسباب التعالية من المخاطر، باعتبارها كانت من الأ

 مخاطرها على مستويين هما: ت حدد، ويمكن أن 1*تي وول ستريت والآسيويةزمأفي  يماولاس

 على مستوى الأسواق المالية: -أ

مخاطر الأموال الساخنة في الأسواق المالية الناشئة التي لا تتحوط ضد تدفقات السيولة  تتفاقم

واسعة للأسهم والسندات، واق غير المحمية من خلال موجات شراء إليها، حيث تخترق الأس

رتفاع التدريجي للأسعار في الأسواق التي يحكمها قانون العرض والطلب، إلى الحد محفزة الا

الأموال من السوق الذي تصل فيه مؤشرات الأسواق إلى الحدود القياسية، وفجأة تنسحب رؤوس 

ما يتبعه موجة بيع هستيرية على  وغالباا أسعار الأوراق المالية،  في جداا  سريعاا  ما يخلق انخفاضاا 

منخفضة السعر لا مبدأ سلوا القطيع ما يترا السوق المالية في حالة من العجز وبأوراق مالية 

وبشكل منطقي تنتقل آثار العدوى إلى القطاع المصرفي من  تعبر عن القيم الحقيقية لشركاتها الأم،

كات المساهمة بالوفاء بالتزاماتها الأمر الذي ينذر بوقوع أزمة مصرفية خلال عدم قدرة الشر

                                                 
1

 .42-44في الفصل الأول من البحث ص الى الأزمة الآسيوية* تمت الإشارة  
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جهازية في المدى القصير، وهو ما يشبه إلى حد كبير ما حدث في سوق الأوراق المالية في 

 طوكيو.

 على مستوى المصارف -ب

 من أكبر الحركة تكون في كثير من الأحيان كثافةأن الساخنة أهم مخاطر تدفق رؤوس الأموال 

 الأموال واستثمار هذه التحكم على قتصاديات الناشئةالا في والمصرفية المؤسسات المالية قدرة

 برخص اا انطباع بهذا الكم يعطى الأموال توفر نحيث أ، المصارف هذه صالحمو يتلاءم بما

 ما ينجم عنه منالائتمان،  منح في التساهل إلى ناحية من يؤدي الذي الأمر المال رأس تكاليف

 غير مجدية، مشاريع في الأموال هذه توظيف إلى أخرى ناحية مخاطر سبق البحث فيها، ومن

 فائض إلى تقود فيها اا مبالغ استثمارات شهدي العقارات الذي قطاع في بالأخص حصليما  وهو

 العقارية بالشركات ضر بالنتيجةي العقارات أسعار في حاد نزولإلى  وبالتالي العرض في

 قروضها من ديزيو أوضاع البنوا من زميؤ الذي الأمر ديونها تسديد على رتهاقد دون ليحوو

 .المالية مراكزها من خطير بشكل ضعفيو المعدومة
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 الصرفو الفائدة أسعار عدم التحوط الكافي لمخاطراً: ثالث

ؤثران على عدد للأزمات، وي المصادر الخارجية المسببة من والصرفسعر الفائدة عاملي عتبر ي

كتكلفة الاقتراض والاستثمارات الأجنبية وغير ذلك، وسنعرض أثر كل منهما  المتغيراتمن 

 بشكل منفرد والأثر المشترا لهما في الأزمات المصرفية.

 مخاطر الفائدة -1

نه صاحب الأثر الأعمق في الإصلاحات إلى سعر الفائدة على أالنظريات النقدية أغلب  تنظر  

 يرى ة، وتعتبر أن له الأثر الأهم بين جميع المتغيرات الاقتصادية، ونجد أن الكثير منهاالاقتصادي

ويعالج الاختلالات  ،يجابيةإويؤدي إلى ظهور آثار  ،الأثر الأسرعأن استخدام أداة سعر الفائدة له 

 على مستوى الاقتصاد الجزئي والكلي على حد سواء.

ة توخي الدقة الشديدة في تحريك سعر نقديياسات العلى واضعي الس تمحت   هذه الاعتبارات

عدم التجانس الذي يحصل بين  فيمن استخدام هذه الأداة  ينشأقد الخلل الذي الفائدة، ويكمن 

تحركات أسعار الفائدة مع بعض العوامل الأخرى التي تؤثر في أداء الاقتصاد الكلي على مستوى 

، ....الخ(الاستقرار السياسي والاقتصادي -ى الدخلمستو -)كالمدخرات القائمةالطلب  وأ العرض

 ما يؤدي إلى وقوع خسائر من الممكن أن تتصاعد  في حال عدم وجود نظام وعدم التجانس غالباا 

بين الأصول والالتزامات،  لوقوف على مقدار الفجوةفي ايساعد  اتللحصول على المعلوم فعال

سعار الفائدة.غيرات لأكل منها للتعلى معرفة مدى حساسية و
1

 

 واضعي السياسات المالية والنقدية لتحريك أسعار الفائدة ضح الجدول التالي الأسباب التي تدفعيو

 

 (1-1الجدول رقم )

 أسباب تحريك أسعار الفائدة

 

 أسباب زيادة سعر الفائدة أسباب تخفيض سعر الفائدة

 تجنب الانكماش 

 تشجيع التوسع بالائتمان 

 دفع النمو الاقتصادي 

 تحفيز حركة الأسهم وإنعاشها 

 امتصاص السيولة الزائدة 

 كبح عملية الاقتراض 

 تجنب التضخم 

 رفع نسب الادخار الوطني 

 

 

ومن المعروف أن أسعار الفائدة الرسمية )الاسمية( هي التي تقود اتجاهات أسعار الفائدة الحقيقة 

وكما تؤثر بشكل مباشر في الائتمانات المصرفية،  مقدارفي السوق، والتي بدورها تؤثر على 

                                                 
1

 .81؛ مرجع سابق، صمحي الدين، عمرو 
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في التأثير على توقعات التضخم في السوق، وجميع  هاماا  دوراا أسعار الأصول السوقية، وتلعب 

كيفية انتقال آثار  (5-1الشكل رقم )عكس في حجم الطلب الكلي في السوق، ويظهر لنا ما سبق ين

 .في الأسواق المتغيرات الاقتصاديةأسعار الفائدة الرسمية في السوق إلى باقي 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 (5-1الشكل رقم )

 الطلب الكلي إلىآلية انتقال آثار سعر الفائدة 

 

القنوات الرئيسية التي يؤثر  المصارف من خلالبنية لى الخطر إتسلل يساهم سعر الفائدة في 

سعار الأصول، فيها، ولا سيما من خلال تأثيره على حجم الائتمان المصرفي الذي يتم توليده، وأ

سابقاا إلى الآلية أشرنا  لأزمات المصرفية، وقدوالتي بدورها تلعب الدور الرئيس في حصول ا

، في المبحث الأول من الفصل الثاني التي تحدث فيها الأزمات المصرفية بسبب هذين العاملين

 صول.الاسمي على نمو الائتمان وحجم الأوسنكتفي هنا بإظهار كيفية تأثير سعر الفائدة 

يبين كيفية تحركات أسعار الفائدة الاسمية ثار، حيث الآظهار في إ (3-1الشكل رقم )يساعدنا و

ل المصرفية في الفترة التي بحجم الأصو ناا والسوقية ومقدار الانحراف في هذه التغيرات مقرو

و وذلك في اقتصادات الولايات المتحدة الامريكية ودول اليور، رهن العقاريأزمة السبقت 

اتجاهات أسعار الفائدة قصيرة الأجل، والتي تعتبر هي على  (3-1الشكل رقم ) واليابان، ويرتكز

 .ويلة الأجلالمحدد الرئيس لأسعار الفائدة ط

 

 

سعر 

الفائدة  

 الرسمي  

 أسعار الفائدة السوقية

+ حجم الائتمانات 

 المصرفية

أسعار الأصول في 

 السوق

 توقعات التضخم

 

 الكليالطلب 
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 (3-1الشكل رقم )

 تحركات أسعار الفائدة الاسمية والسوقية وانحرافها المعياري وحجم الأصول المصرفية

 IMf, WORLD ECONOMIC OUTLOOK,2009, P7المصدر: 

يظهر الشكل التالي كيفية تحرا أسعار الفائدة الاسمية الموضوعة من قبل الحكومات من بداية 

 باتجاهات، العقد الأخير، وكيف كانت أسعار الفائدة السوقية تتحرا في كثير من الأحيان

مشابهة لتحركات أسعار الفائدة الاسمية المفروضة من قبل الحكومة، ويبرز
1

 اا اضحو 

 راف معياري في تغيراتدمة التي كانت تشهد أعلى نسبة انحات المتقادأن أكثر الاقتص

أسعار الفائدة كانت موجودة في أمريكا، ويليها أسعار الفائدة في منطقة اليورو، وتليهما أسعار 

يات ومدى تأثيرها )الولا في انتقالهاالأزمة هو نفس المسار الذي اتبعته والفائدة في اليابان، 

اليابان( ونجد أن الاتجاهات الصاعدة لتحركات الفائدة  منطقة اليورو            المتحدة الأمريكية 

                                                 
1
 IMF, 2009. ‘’World Economic Outlook (Crisis and Recovery)’’. IMF, P8. 
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 أكانت ها زيادة مثيرة للاهتمام في حجم الأصول المملوكة من المصارف )سواءتالسوقية رافق

 .وغير ذلك( ..أو سندات أو أوراق رهن اا أسهم

مقدار وللأزمات الجهاز المصرفي رتباط بين مقدار حساسية وبالتالي نستطيع القول أن هنالك ا

أسعار الفائدة، ونستطيع القول أن الأنظمة المصرفية التي تشهد تذبذبات كبيرة في تغيرات  تذبذب

في أسعار الفائدة تعاني في الوقت نفسه من ضعف في قدرتها على التحوط من مخاطر أسعار 

 الفائدة.

عدم التوافق بين اتجاهات أسعار  تنطوي عليه أسعار الفائدة وهو آخراا ن نورد خطراا أ ي مكن

الأزمات المالية التي تتخذ طابعاا هو ما يخلق و ،الفائدة وتوقعات المستثمرين والمستهلكين

، و بعد أن تم إغراق السوق بالسيولة المالية على (3-1الشكل رقم )، فكما يشير بحتاا  مصرفياا 

وصلت في بعض  جداا شهدت أسعار فائدة متدنية والتي  2113وحتى  2111مدى سنتين من 

مين دفعة قوية للاقتصاد، اتجهت مؤشرات أسعار الفائدة جل تأأ% وذلك من 1الحالات إلى 

، لتؤثر 2111وحتى  2113الاسمية في معظم الاقتصاديات للارتفاع على مدى أربع سنوات من 

أسعار الأصول، وشجعت جميع مؤشرات السوق على أسعار الفائدة السوقية و سابقاا كما ذكرنا 

، وكانت توقعات غالباا ئتمان المضمون بالأصول العقارية المصارف على التوسع في الا

نهم سوف يكونون ية تتجه إلى الزيادة المستمرة، وأالمستهلكين تتجه إلى أن أسعار أصولهم العقار

مصارف.قدرة في المستقبل على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الأكثر 
1

 

لو استمرت أسعار الأصول بالارتفاع فإن سياسة إعادة تمويل القروض  من المعتقد أنهو

تنجح بشكل رائع، لكن هذه الآلية انهارت م انتهاجها من قبل المصارف كانت سالمصرفية التي ت

لأنه تمت المتاجرة بأعداد كبيرة من قروض وقلص انخفاض الأسعار قيم الضمانات،  عندما

بالدولار  الم، وكانت معظم هذه القروض ممنوحةوبيعت إلى مستثمرين في كل أنحاء العالرهن 

على مستوى كافة المتعاملين بهذه الأزمة ، انتشرت يتم تمويل تكلفتها بالدولارالأمريكي و

 في أمريكا.  حصلتتحركات أسعار الفائدة التي بشكل كبير ب المنتجات متأثرة

 الصرفمخاطر  -2

فقد فرض توسع التجارة العالمية وارتفاع معدلات التبادل التجاري بين دول العالم خر آاتجاه ب

عليها  على المصارف التي تقوم بالدور الأساسي في المبادلات التجارية، فكان لزاماا  جديداا  خطراا 

لة المحلية والعملة أن تتحوط ضد مخاطر أسعار الصرف التي تحكم العلاقة بين سعر العم

                                                 
1
 IMF, 2009. ‘’World Economic Outlook (Crisis and Recovery)’’. IMF, P22. 
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فرزها عدم التحوط لهذا شهد عدة أزمات أالتاريخ الحديث للعمل المصرفي  حيث أنالأجنبية، 

 النوع من المخاطر، و انتهاج سياسات سعر صرف غير حصيفة.

 ونستطيع أن نقسم مخاطر سعر الصرف التي يتعرض لها أي اقتصاد إلى:

ير م بعملات غالصادرات ومخاطر الصرف: فلما كانت معظم صفقات دول العالم تبر - أ

يعني أن المصدر  التي يتم إبرام الصفقات بهان انخفاض قيمة العملة عملاتها الوطنية، فإ

قل مما كان ينتظره حين تم عقد الصفقة، وتزداد قيمة هذه الخسارة أسوف يتلقى قيمة 

 بازدياد قيمة العقد.

لمخاطر الصرف وذلك من  الواردات ومخاطر الصرف: الواردات هي الأكثر تعرضاا  - ب

 ما يكونون ملزمين بقبول عملة المصدر. غالباا  ق أن المستوردينمنطل

أهم سبب ساهم في معظم الأزمات المالية والمصرفية المعاصرة وهو سياسة عرض وفيما يلي ن

الوطنية وخاصة النامية  تسعر الصرف الثابت، التي طالما تم اعتبارها سياسة حمائية للاقتصاديا

جم الأموال التي تتحرا بين الاقتصاديات جعل من هذه السياسة منها، ولكن العولمة وازدياد ح

عرض مخاطر سعر الصرف الثابت لمصرفية، ومن هذا المنطلق سوف نيهدد المنظومة ا اا خطر

 على مستويين مختلفين هما:

قـد تظهر المخاطر المرتبطة بسعر الصرف في بعض الدول التي تتبع سياسـة سعر  - أ

، وهو ما يقارب ديـةسلامة جميـع مؤشـراتها الاقتصا لصرف الثابت على الرغم منا

الحالة التي حدثـت في كل من المكسيك  وبعـض دول جنوب شـرق آسـيا، حيث كانت 

هذه الدول تتمتع بمؤشرات اقتصادية سليمة وحتى أنهـا كانت جيدة، فقد تنشـأ الأزمة
1

من  

ر الصرف السائد، ويخلق هذه عدم التناسـق بين السياسات الاقتصادية المتبعة ونظام سع

الأزمة تباين توقعات المستثمرين لاتجاهات تحرا أسـعار الصرف مستقبلاا، فـإذا ما 

لتخفيض سعر الصرف مسـتقبلاا، أو ظهرت بعض الدلائل  اتجاهاا شـعر هؤلاء أن هنـالك 

علـى أن الحكومة لن تكون قادرة على تحمل عبء المحافظة على مسـتوى الصرف 

فإنهم سـوف يتجهـون للتخلص من العملة، وتكون المحصلة أزمة تخلخل كيان  السائد،

 نظام الصرف وتدفع المصارف إلى حافة الانهيار.

تصادات التي تتبع سياسة الصرف تظهر مخاطر الصرف في الاقعلى مستوى آخر  فقد  - ب

ى ارتفاع الثابت عندما تقوم الحكومة بالتوسع في إنفاقها العام، والذي يقود غالباا إل
                                                 

 .84مرجع سابق، ص ؛محي الدين، عمرو  1
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مستوى عجز الميزانية، وعليه فإن الحكومات تتجه إلى تمويل هذا العجز من خلال 

الإصدار النقدي الجديد وزيادة الائتمان الداخلي، ما يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع معدلات 

مباشرة على سعر الصرف الحقيقي مؤدية  ضغوطاا التضخم داخل الاقتصاد والذي يخلق 

ياا فان هذا العجز سوف يقود إلى ازدياد عجز الميزان التجاري إلى ارتفاعه، ومنطق

واستمرار هذا العجز سوف يؤدي إلى خلق حالة من عدم اليقين في قدرة احتياطيات 

العملات الأجنبية على المحافظة على سعر الصرف السائد، وهو ما سيدفع بالمستثمرين 

للحيلولة دون وقوعهم بخسائر  والمضاربين على حد سواء إلى استهلاا هذا الاحتياطي

إلى انهيار نظام سعر الصرف وتفشي أزمة سيولة قد تهدد  حتماا رأسمالية، مما سيقود 

النظام المصرفي بكليته، ولنا أن نقول أن هذا الطرح السابق يتطابق مع الدول التي لا 

 ر ذلك(.تملك بدائل لتمويل عجز ميزانياتها )كإصدار السندات، أذونات الخزينة،...وغي

سعر الصرف الثابت، ومن الوارد أن تحدث في  تولا تقتصر أزمات الصرف على اقتصادا

 ما تزداد فيها نسبة القروض التي تمنح بعملات غالباا أسواق الصرف المعومة )المتغيرة(، والتي 

 أجنبية، ويقوم المستفيدون من هذه القروض بخدمة ديونهم بالعملات الأجنبية التي اقترضوا

ا، وهنا تشتعل أزمات الصرف بسبب عدم قدرة الحكومة على التحكم بمعدلات سعر الصرف به

السائدة في الأسواق غير الرسمية
1

 التي يضطر المقترضون بالنقد الأجنبي إلى اللجوء إليها 

 مين أقساط قروضهم متحملين الفارق الذي قد ينشأ بين السعر الذي تم الاقتراض بهلتأ

عدم يقود أن  غالباا بموجبه سداد ما يترتب عليهم من أقساط، ومن المحتمل والسعر الذي سيتم 

راكم سيطرة الدولة على أسواق الصرف غير الرسمية إلى تدهور الوضع المالي للعملاء وي  

 الديون المعدومة.

 المشتركة لأسعار الفائدة والصرفمخاطر ال -3

لبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف كل استعرضنا سابقاا كيفية نشوء الأزمات المصرفية من تق

 لكل من متغيريّ  ع الأزمات المصرفية الحقيقة غالباا ما يشهد أثراا مزدوجاا ، إلا أن واقةعلى حد

الفائدة والصرف، والذي يقود لأثر مضاعف وسريع على موجودات المنظومة المصرفية، وقد 

بعملات مختلفة، وسنعرض فيما يأتي العمل المصرفي الدولي الذي يتم تطور فرز هذا المفهوم أ

مستويات: ةأشكال هذه المخاطرة على ثلاث
2

 

                                                 
، ان والقروض المصرفية المتعثرة ) مخاطر البنوك في القرن الحادي والعشرين(""ادارة الائتم. 2111 ؛النجار، فريد راغب  1

 .45مؤسسة شباب الجامعة، ص
2

  .338الشعار، محمد نضال، ص )بتصرف( مرجع سابق الذكر، 
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التي تقبل إيداعات بعملات مختلفة من حيث الحجم وتواريخ المستوى الأول: المصارف 

الاستحقاق من غير المحتمل أن تتمكن من مطابقة هذا المزيج من الإيداعات مع المزيج المقدم من 

، وهنا تتجه المصارف للقيام بتحويل مستمر للعملات التي تكون عناصر القروض الممنوحة

المصارف لمخاطر الصرف(، وعليه  الودائع مقيمة بها لتلبي الطلب على القروض )ما يعرض

ن المصارف تجد نفسها تدخل في أوضاع قصيرة الأجل بالنسبة لنوع معين من العملات فإ

م إيداعات قصيرة استخدعلى اد نفسها مرغمة وأخرى طويلة الأجل لنوع أخر من العملات، وتج

الأجل في خلق قروض متوسطة أو طويلة الأجل، الأمر الذي يعرض المصرف لمخاطر عدم 

 تطابق فترات الاستحقاق التي أتينا على ذكرها في الفصل الثاني.

ستراتيجية مطابقة فترات استحقاق الأصول الثاني: لو نجح المصرف في تطبيق االمستوى 

جمالية مع فترات استحقاق الخصوم الإجمالية لكي يتحوط من مخاطر سعر الفائدة، فالمخاطرة الإ

مة بعملات مختلفة، فمثلا لو كانت قيّ ستبقى قائمة بسبب الفروق الناتجة عن أصول وخصوم م  

ونظراا لكون  وكانت قروضه ممنوحة بالين الياباني، مة بالدولار الأمريكييّ إيداعات المصرف مق

أمريكا واليابان(، )ار الفائدة على هذه العملات مرتبطة بأسعار الفائدة في بلدانها المعنية أسع

فالانكشاف الذي يتعرض له المصرف سوف يزداد عند أي ارتفاع لأسعار الفائدة في أمريكا أو 

 أي انخفاض لأسعار الفائدة  في اليابان.

ى مزيج عملات متشابه على صعيد المستوى الثالث: في حالة تمكن المصرف من الوصول إل

، اسية أصول مماثلة لحساسية الخصومالأصول والخصوم، وتمكن أيضا من الوصول إلى حس

حد لو كان لدى أ سنوضح هذه المخاطرة بالمثال التالي:فهذا لا يعني انعدام المخاطرة، و

جل مقيمة المصارف إيداعات قصيرة الأجل مقيمة بالدولار، وإيداعات متوسطة وطويلة الأ

هنا سنجد أن أي ارتفاع لأسعار الفائدة في أمريكا سيؤدي إلى تضاؤل  بالجنيه الإسترليني،

ن الخصوم المقيمة بالدولار ستكون مة بالدولار والإيداعات نظراا لأالهامش بين القروض المقي

ن ارتفاع آخر فإأكثر حساسية لسعر الفائدة من حساسية الخصوم غير المقيمة بالدولار، وباتجاه 

المعدلات في بريطانيا سيقود إلى تزايد الهامش بين القروض المقيمة بالجنيه لكون الأصول 

 المقيمة بالجنيه أكثر حساسية لسعر الفائدة.

 أثر البيئة الخارجية العامةاً: رابع

كان لانتشار ظاهرة العولمة العديد من الآثار على مختلف النشاطات الاقتصادية، وأدت لإعادة 

ياغة أشكال العلاقات الاقتصادية على المستوى الدولي، وبشكل خاص المرتبط منها بالعلاقات ص
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المالية والمصرفية، وتعاظم الاتجاه نحو التحرر المالي، وساهم التقدم التكنولوجي في اتجاه العديد 

ها ل عليها الانتقال إلى خارج حدود انتشارالذي سهّ  الإلكترونيمن المصارف نحو التعامل 

الجغرافي، وساهم في تشجيع هذا الاتجاه العديد من الاتفاقيات التي ساهمت فيها المؤسسات 

جديدة  فرز ضغوطاا ين، وهو ما أالدولية كمنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد والبنك الدولي

على المصارف للتحوط من المخاطر المتنامية التي تهدد كيانها في ظل نظام مصرفي عالمي 

 طر عليه مجموعات مصرفية عملاقة.تسي

ويظهر أثر البيئة الخارجية على المصارف بشكل خاص من خلال الانطباع الذهني الذي يكونه 

مان والثقة وجودة الخدمة نهائية لعدد من العناصر كالأيعتبر كمحصلة الذي العملاء عنها، و

الزبائن فتي تمتلكها المصارف، هم الميزات التنافسية الوتعتبر الصورة الذهنية من أوغير ذلك، 

على الصورة الذهنية التي تم تكوينها  ما يعتمدون غالباا عرض عليهم منتجات مالية متشابهة الذين ي  

 المصارف من جانب واضحاا وهو ما يظهر ، الذي سيقررون التعامل معه عن المصرف سابقاا 

عن  عوضاا صورتها الذهنية  ىكز علفتروالتسويق للمنتجات المالية الجديدة  بالإعلانعند قيامها 

وبالتالي تساعد الصورة الذهنية  طرحها في السوق،التي يتم نفسها المنتجات طبيعة  التركيز على

في تخفيض الخطر الذي ينطوي عليه التعامل المستقبلي مع العملاء.الجيدة 
1

 

عملها، فثقة ل تعطقد إن اهتزاز الصورة الذهنية للمتعاملين مع المصارف يفضي إلى مخاطر 

سنعرض في هذا المبحث في هيكل العمل المصرفي، وبالتالي  الأساسيالزبائن هي العمود 

آلية انتقال الأزمات إلى البيئة الخارجية العامة على المصارف، ويرتبطان بعاملين مهمين 

 وهما: المصارف بسببهما

 فقدان الثقة بالنظام المصرفي -1

خاطر القائمة وازدياد حجم النشاط المصرفي في تعاظم الم عالميةال تغيرات الاقتصاديةساهمت ال

يقود الكشف عن عدم قدرة ثقة الجمهور بالمصارف فقد ونشوء أخطار جديدة مرتبطة بمؤشرات 

أو  أسعار الصرفو مفاجئة في أسعار الفائدة السوقيةالتغيرات ال أو المصرف على إيفاء ديونه

 (.ثقة المتعاملينإلى أزمات ثقة ) ضمن النظام المصرفي إعلان إفلاس بعض المصارف العاملة

رض أهذه العوامل السابقة هي أكثر ما يقود إلى فقدان الثقة بالنظام المصرفي، والذي يتبلور على 

الواقع بحصول استنفاذات ) سحوبات( على مستوى الودائع، وخاصة في ظل غياب تدخل فاعل 

                                                 
1
 Ennew, Christine; Watkins, Trevor; Wright, Mike; 1995. ‘’Marketing Financial Services’’. 

Second edition. Butterworth-Heinemann, Oxford, England, P94-95. 

http://books.google.com/books?id=5jI6-khrN78C&pg=PA94&dq=MARKETING+FINANCIAL+SERVICES+image&hl=en&sa=X&ei=R3uHUdXSMauY0QXrvICoBg&ved=0CDAQ6AEwAA
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مقرض الملاذ الأخير، وبالتالي فإن  ر قد يعتبرمن قبل المصرف المركزي، أو أي طرف آخ

يؤدي إلى استهلاا رأسمال المصرف مفضياا إلى انهيار كلي، ضغط السيولة على المصرف قد 

 :بالمصارف لحدوث حالات فقدان ثقة الجمهور رئيسة ويمكن لنا أن نورد ثلاثة أسباب

لدى  اا ضمني اا يخلق شعور غياب الإفصاح الجيد عن أصول المصرف الأمر الذي - أ

المودعين من عدم التأكد فيما لو كانت المعلومات التي لديهم أو التي يحصلون عليها 

جعل عدم الوضوح هذا يقية(، ويعن أصول المصرف تعبر عن نوعيتها )الحق

يتعاملون مع مصارف جيدة أم  افيما لو كانو على معرفة المودعين غير قادرين

 ب مدخراتهم.سيئة، وبالتالي فقد يلجؤون إلى سح

عدم وجود ضوابط على كيفية تحريك الحسابات، الأمر الذي يعطي العملاء الفرصة  - ب

 لحماية أنفسهم من خلال سحب مدخراتهم.

، وذلك اا مين السيولة للمصرف الذي يواجه استنفاذالترتيبات الكافية لتأعدم جدوى  - ت

ية لمواجهة فعاللغياب الدور الفاعل للمصرف المركزي، حيث أن الآلية الأكثر 

يفائية اعد المصارف على إظهار قدرتها الإمين سيولة كافية تسالاستنفاذات هي تأ

 لمودعيها.

( هو المحرا الأبرز في حصول مثل هذه Herd behaviorولا شك أن سلوا القطيع )

الذين من الاعتقاد الضمني بوجود معلومات خاصة لدى المودعين  أالاستنفاذات، وهو ينش

ن سلوا المودع لا يتحدد بما يتوقعه عن أداء المصرف أو السوق حب، وبالتالي فإيقومون بالس

جراء سلوا معين بامتلاا معلومات خاصة أنه اعتقاد الآخرين  يظنبشكل عام، إنما يتحدد بما 

من جانبهم، أو تفسير المودع الفردي لحدث معين.
1

 

رورة إلى حصول انهيار كلي للنظام إن حصول أزمات الثقة في النظام المصرفي قد لا يقود بالض

المصرفي، إلا أن آثارها تختلف من اقتصاد إلى آخر، وتختلف باختلاف السياسة التي يتعامل بها 

باختلاف مستوى  أيضاا المصرف المركزي عند حصول أي بادرة من بوادر أزمة الثقة، وتختلف 

وق الماليةسءة وعمق الالمبادلات بين المصارف على مستوى الاقتصاد الوطني ومدى كفا
2

في  

ة قسم أزمات الثقالثقة عند الجمهور، وت هذا الاقتصاد من خلال قدرتها على امتصاص أزمات

:مستويات ةثلاث إلىالتي يحتمل حدوثها في أي اقتصاد 
3

 

                                                 
1

 .88-81؛ مرجع سابق، صمحي الدين، عمرو 
2

عمق السوق المالية أن هنالك أوامر بيع وشراء متدفقة ومستمرة للأوراق المالية، بعضها بأسعار مرتفعة عن السعر الحالي يقصد ب 
وبعضها منخفضة عن السعر الحالي، وكنتيجة لهذا النشاط في التبادل )البيع والشراء(، فإن اختلال في التوازان بين العرض والطلب 

 الأسعار، مما يقلل الخسارة الرأسمالية التي قد تحدث.لا يؤثر إلا بشكل ضئيل على 
3
  O.Emre Ergungor & James B. Thomson, Previous reference, p4. 
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أزمات الثقة التي تقتصر على مصرف واحد أو على عدد محدود من المصارف داخل  -1

 .النظام

(: وهي تحدث عندما يقوم كل )أو Overt Runsللنظام المصرفي ) أزمات الثقة العلنية -2

إلى نقد، وقد تصل هذه الطلبات إلى  مغالبية( أصحاب الودائع بطلب تحويل مطاليبه

الحد الذي تقوم فيه المصارف بإيقاف تحويل ديونها إلى نقد، أو طلب الدعم من مقرض 

وينتهي غالباً بتدخل من المصرف  الملاذ الأخير، ويتميز هذا النوع بأنه يحدث بسرعة

 .)كتأمين الودائع( المركزي يوقف هذه الحالة بجملة من الإجراءات المالية والنقدية

نه أخبث (: ويوصف بأFinancial Distressأزمات الضائقة المالية للنظام المصرفي ) -3

نه اً إلا أالنظام المصرفي يكون مفلسمن  اً كبير اً أنواع أزمات الثقة، ويحدث فيه أن جزء

، وهذا النوع شائع في الدول النامية والاقتصاديات التي تمر مستمراً بالعمليبقى 

بمراحل انتقالية، ومن الممكن أن يستمر لعدة سنوات، وفي هذا النوع يتم الإشراف على 

النظام المصرفي من قبل سلطات رقابية ضعيفة ولا تتمتع بالخبرة الكافية، وغالباً ما 

إذا ما بدأ المودعون بالشك في عدم صحة  لضائقة إلى استنفاذات علنيةتتحول هذه ا

الضمانات المقدمة من قبل الحكومة أو عندما تعترف الحكومة بأخطائها في أسباب 

 جل إعادة الهيكلة أو حل المؤسسات المتعثرة.أ الأزمة وتسعى للتدخل من

 زماتثر العولمة في انتشار الأأ -2

الية وانفتاح الأسواق المالية فكرة أن أي خطأ سيرتكب على مستوى رسخ نظام العولمة الم

الاقتصاد الفردي ستكون له عواقب أكثر جسامة من حجم الخطأ نفسه على المستوى الإقليمي 

ت في اقتصاد ما زمات التي نشأالحديث للأ م تجارب التاريخوالدولي، وهو ما تشير إليه معظ

كبر ر الأزمات على المستوى الإقليمي أكان انتشا لم، وعموماا تشرت إلى باقي دول العاومن ثم ان

، وسنورد باختصار بعض الرهن العقاريالعالمي باستثناء أزمة  من انتشارها على المستوى

 قنوات انتقال الآثار المالية من اقتصاديات الأزمة إلى الخارج وهي:

 لال:: تنتقل آثار الصرف والفائدة من خوالفائدة ر الصرفاسعأ -أ

  :إن الكثير من دول العالم تشترا في ميزة التصدير إلى أسواق الاستيراد والتصدير

محددة، هذا يعني أن أي اتجاه لتخفيض سعر الصرف في إحدى هذه الدول لدعم 

صادراتها سيرغم بقية الدول على انتهاج نفس السياسة للحفاظ على حصتها السوقية، 

ترتبط بدولة مصدرة واحدة، حيث أنهم سيتأثرون  وهو أمر يشابه ما يحدث للدول التي

ن أي تغيير في أسعار ار الصرف في هذه الدولة، وعليه فإمباشرة بأي تغيير لأسع
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جميع الصرف في إحدى الدول جراء وقوع أزمة مصرفية سينقل العدوى مباشرة إلى 

آثار الأزمة الدول المرتبطة بها تجارياا، وقد لعب سعر الصرف الدور الأهم في انتقال 

ثار أزمة دول ية، وكان له دور فاعل في انتقال آالمكسيكية إلى بقية دول أمريكا اللاتين

 النمور.

  :بالعملات  لدول الناميةبالنسبة لقراض الإ ةسعر الفائدة تكلف يمثلخدمة القروض

 راا تحرا لأسعار الفائدة في دول الأزمة سوف يترا أثراا مباش أين الأجنبية، وبالتالي فإ

 .المقدار المقتطع من دخول الدول المقترضة في هريثعلى الدول المقترضة لتأ

 طع الأجنبي لدعم عملاتها سوف ي لقيجنبي: إن احتفاظ الدول بأرصدة القرأس المال الأ 

 الفائدة في الاقتصاديات التي تحصل فيها الأزمة. لأسعارتحرا  أيأثراا فوريا  عند 

 الأسواق المالية -ب

الأسواق المالية هي صاحبة الدور الأهم في انتقال آثار الأزمات، بسبب  إنالقول  مكنمن الم

الروابط الوثيقة بين أسواق العالم، والتطور الهائل في نشاطها، والحجم الكبير للصفقات التي تتم 

ة على انتقال آثار الأزم الإلكترونيةساعد التعامل عن طريق الوسائل والأساليب يفيما بينها، و

في الأزمة الأخيرة عندما انتقلت أموال المضاربة من  بشكل سريع وسهل، وهو ما ظهر واضحاا 

في أمريكا ورفع التي حصلت ، ما عمّق من آثار الأزمة الأمريكية إلى بقية أسواق العالمالأسواق 

اتخاذ أية بانفجار فقاعة السعر، ولم تكن الحكومة الأمريكية قادرة على  بشكل كبير مهدداا سعار الأ

ن الاقتصاد الراكد الذي سببه اضطراب قروض الرهن سيتحول لأ، إجراءات لتقييد الأموال

 عندها إلى كساد كامل.

لانتقال آثار أي أزمة قد تحصل  البيئة المناسبة تهيئة فيالأسواق المالية )الحرة(  وساعدت هيكلية

شكل أوراق مالية إلى مستثمرين في السوق الأمريكية، عندما بيعت قروض الرهن العقاري على 

في مختلف أنحاء العالم، واستثمرت كميات هائلة من الأموال في مثل هذه المنتجات، وانتشرت 

 معها المخاطر التي كانت تمثلها في جميع أنحاء العالم. 
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بعض العوامل الأخرى التي قد تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر  (1-1الشكل رقم )يظهر لنا 

 انتقال عدوى الأزمات المالية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية.في 

 

 

 

 

 
                                                                   العالمية العوامل                                                                                       العوامل الخاصة بكل بلد    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1-1الشكل رقم )

 بعض العوامل التي تساهم في انتقال عدوى الأزمات المالية

 من الدول المتقدمة الى الدول النامية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدول المتقدمة

 الدول النامية

 المالية الروابط

 الروابط التجارية

 أسعار السلع الأساسية

 الإنتاج العالمي

 

 حجم الدين الخارجي - 

العجز المتزايد في  -

 الميزان التجاري

انخفاض مستوى  -

الاحتياطيات من القطع 

 الأجنبي
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 الفصل الثاني

 الأزمات المصرفيةمن  حوطالت اتاستراتيجي

              

 مقدمة:

اقتصادية  لاحقاا تساؤلاتطرح الأمر الذي ، العالم اقتصادياتم المالية معظ الأزمات أصابت

 تفرزهاالتي ثار الآ خطورةل بمبادئ التحوط من الأزمات نظراا  الاهتمام ازدادمثيرة للاهتمام، و

لتشمل  هاآثارانتشار  فضلاا عن، الأزمةالاستقرار الاقتصادي والسياسي لدول  تهديدحيث من 

مة التجارة واندماجها في منظ ،هتالمالي والاقتصادي الذي شهدرر اقتصاديات أخرى جراء التح

مالية نتكاسات لا النقد الدولي صندوق في عضاءالأمن ثلثي الدول  أكثر فقد تعرض، العالمية

وتعاظمت الحاجة للوصول إلى استراتيجيات لتوقي الأزمات قبل واضطرابات مصرفية حادة، 

من قدرة الحكومات في استخدام أدواتها المالية والنقدية، د قيّ تالأزمات حدوثها، نظراا لكون 

 .إحراجاا لها في وضع أكثر عوتج

أسباب الأزمات على مستوى بيئة المصرف الجزئية من جهة وعلى مستوى البيئة  سابقاا ناقشنا 

المبحث لاستعراض بعض الآليات هذا عليه سنتجه في  فية الكلية من جهة ثانية، وبناءا المصر

ن عها إدارات المصارف لتكون بمنأى عالأزمات من خلال الإجراءات الفنية التي تتبلتفادي 

الوقوع في اضطرابات قد تقودها إلى أزمات، ويليه مبحث منفرد يعرض الآليات الوطنية 

ن الوقوع عفالمصارف لن تكون بمنأى  سابقاا شرنا كما أووالدولية لمواجهة الأزمات  المصرفية، 

حتى صانة الكافية لها، والعكس صحيح فؤمن البيئة المصرفية الخارجية الحت  لم  ذابالأزمات إ

لا تتحوط ضد المخاطر التي تتعرض لها على لتي تعمل في بيئة مصرفية حصيفة ولمصارف اا

 .ستكون معرضة للأزمات المستوى الفردي
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 على مستوى المصرف التحوط اتاستراتيجي: المبحث الأول

الآليات التي والإجراءات الفنية ة التحوط على مستوى المصرف مختلف استراتيجيتتضمن 

التي قد تحدث وة المالي ضد الاختلالات الهيكلي كزهتباعها لتحصين مررف االمص يتوجب على

إجراءات العمل وسياسات له بسبب القروض الرديئة أو فقدان الثقة وغير ذلك، وهي مجموعة 

للتنسيق  بينما يحتاج بعضها الآخربشكل فردي  هابعض تباعصعيد المصرف الفرد يستطيع ا على

 :وهي البنك المركزي أو الجهات الرقابية الأخرى في الاقتصادوالتعاون بين المصارف و

 

 :سياسات الإقراض السليمةأولاا: 

من أهم النشاطات التي تقدمها المصارف لعملائها، كما أنها والقروض  الائتمانيةتعتبر التسهيلات 

تشكل الجزء الأساسي من موجودات المصرف، يق القدر الأكبر من الإيرادات، واهم في تحقتس

يجب أن % من إجمالي أصول المصرف، وبناء عليه 91فقد تصل التسهيلات المصرفية إلى 

بغية الحفاظ على  التسليفات ونوعيتهاالمصارف على وضع معايير لضبط كمية دارات إتحرص 

ستثماراتها وتقليل خسائرها من الديون الرديئة إلى أضيق الحدود أصولها وتحسين نوعية ا

 الممكنة.

لدى المصارف في تحليل ومنح الائتمان  أهم منظومة ائتمانية متبعة *[Six C’s]يعتبر نموذج 

على مستوى العالم، ويرتكز هذا النموذج على ستة عوامل يقوم المصرف بدراستها لدى عميله 

هي: المقترح، وهذه العوامل
1

 

: تعتبر شخصية العميل الركيزة الأكثر تأثيراا في المخاطر التي قد Characterالشخصية  -1

دة بدراسة شخصية يولي عناية جي يتعرض لها المصرف، وبالتالي يجب على المصرف أن

 ه للتحليل الائتماني، ويعتبر قياس العوامل المعنوية بالنسبة للمصرف أمراا العميل عند إجرائ

بعض الصعوبات من الناحية العملية، وتستطيع المصارف التغلب عليه من خلال دراسة  تكتنفه

 المؤشرات التالية:

 في السداد،..( العميل ورغبتهمنطقية الطلب المقدم، قدرة مصداقية العميل ) -

                                                 
: هو نموذج يتم استخدامه من قبل موظفي التسليف ومحللي التسليف في المصارف، ويجب توفر جميع عناصر [Six C’s]نموذج * 

 .432من وجهة نظر المصرف المقرض. للمزيد من التفصيل، انظر الشعار، صهذا النموذج ليكون القرض مقبولا 

ويجب ، [Seven C’s]لتصبح بذلك   (Competitionوهو عامل المنافسة ) [Six C’s]مؤخرا تمت اضافة عامل جديد إلى نموذج  -

ية استجابتهم عند دخول منافسين جدد إلى ان يتناول التحليل عروض المنافسين لعميل المصرف في السوف وآلية قيامهم بأعمالهم وكيف

السوق، وأن يتضمن التحليل تكلفة منتجات العميل مقارنة بمنتجات المنافسين ومستوى الربحية ونوعية المنتج المطروح في السوق، 

 وتهدف دراسة هذا العامل إلى تحديد القدرة التنافسية لعميل المصرف ضمن مجال عمله.
1

 .432 -421سابق الذكر، ص  الشعار، مرجعبتصرف عن  
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 الاستفسار عنوالاجتماعية، ومستوى معيشة العميل وعاداته وسلوكياته الأخلاقية  -

يساهم في معرفة سمعته التجارية بشكل ن والموردين في قطاع عمله من المنافسي العميل

 والأدبية.

ومدى التزامه بالسداد من خلال الأخرى، تحليل تعامل العميل السابق مع المصارف  -

ومقارنتها  ،الاستعلام عنه من الجهة المسؤولة عن مركزية المخاطر المصرفية

حة والضمانات المقدمة، والاستعلام عن حول المبالغ الممنو بتصريحات العميل السابقة

 الشيكات المرتجعة.

معرفة مقدار مساهمة العميل في المشروع الذي طلب تمويله ومقدار المخاطرة التي  -

 .الذي يرغب بالاستثمار فيه تنطوي على القطاع

سجلاته  -مراجعة البيانات التي تخص العميل الاعتباري )سجلات العميل التجارية -

 ائمه المالية وغير ذلك(.قو -الصناعية

وهنا يجب أن يتم التركيز على بعض النسب المالية التي تساعد في معرفة شخصية العميل كمعدل 

 دوران الذمم الدائنة ومتوسط أعمارها، ومتوسط فترة سداد ذممه المدينة.

 : وهنا على المصرف أن يراعي أهلية الاقتراض لدى العميلCapacityالأهلية والكفاءة  -2

ن عدم مراعاة هذه الجوانب ستضع المصرف ل بحقه الشرعي ووضعه القانوني، لأوالتي تتمث

أمام صعوبات كبيرة في حالات الاقتراض التي يغيب فيها عنصر المسؤولية القانونية، وفي حال 

في النظام  اضيجب على المصرف أن يوثق حق الاقتراعتبارية ة خصيكان المقترض ش

الجهة التي تملك حق التوقيع ، ون بطلب القروضيتأكد من الأفراد المخول، ويالأساسي للمقترض

ن القرض الذي يحمل تواقيع أشخاص غير مخولين قد ينتهي إلى عدم القروض، لأعلى اتفاقيات 

 القدرة على تحصيله فيما لو تعثر.

رات في عميل في مواكبة التطواللمدى كفاءة  خاصاا  اهتماماا  يبديوهنا يجب على المصرف أن 

 عمل، ومدى كفاءة العميل في تأمينمجال عمله وفي المجال التكنولوجي المرتبط بهذا ال

لخدمة المشروع الممول بقرض المصرف،  سائل النقل والكوادر البشرية المؤهلةالأدوات وو

عالي  أنهالمشروع الذي تتم إدارته من قبل شخص واحد على  إلىعلى المصرف أن ينظر  ويجب

.المخاطر
1

 

 
                                                 

 
1
 Ashford Clour Press, 2002. “Credit Risk Management”. Hapmshire, Great Britten, BPP, 

Holding, TLC    00ترجمة عبدالله، خالد امين، الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، ص. 
 
 



 

88 

 

: وتعني قدرة العميل على توليد التدفقات Cash Flows*1 التدفقات النقديةالقدرة على توليد  -3

النقدية من العمليات التشغيلية للمشروع الذي طلب تمويله لسداد أصل الدين وفوائده، فكلما كانت 

تزاماته، نتائج هذا الجانب جيدة زاد الاطمئنان لدى المصرف في قدرة العميل على الوفاء بال

ويستطيع العميل أن يؤمن هذه الأموال اللازمة لخدمة دينه من مصادر متعددة كالمدخرات أو بيع 

بعض الأصول التي يمتلكها، إلا أن المصرف يعتبر أن تدفقات العميل التشغيلية هي المصدر 

 الأساسي لخدمة الدين الممنوح له، وهنا على المصرف أن يراعي الجوانب المرتبطة بهذه

كافية لسداد الالتزامات، كانت كانت تتصف بالانتظام والاستمرارية ،وفيما إذا  إذاالتدفقات فيما 

 بسدادها من نفس التدفقات. أن يقومومعرفة إن كان هنالك التزامات أخرى على العميل 

 ويجب التركيز على بعض النسب المالية التالية كنسبة تغطية فوائد الدين ومعدل دوران المخزون

ومتوسط فترة الاحتفاظ بالمخزون، ومتوسط فترة تحصيل الذمم المدينة ومتوسط فترة سدادها، 

 ونسبة التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية.

: وهي مجموعة الأصول التي يضعها العميل في تصرف المصرف Collateralالضمانات  -4

مهماا في تقليل مستوى المخاطرة  لقاء الحصول على التسهيلات، ويعتبر الضمان المقدم عاملاا 

التي يتلقاها المصرف، فهو يعتبر المصدر الثاني للسداد في حال تعثر العميل، وبالتالي فعلى 

عن توافر بقية عناصر  المصرف مراعاة قابلية تسييل الضمان، ولا يجب اعتبار الضمان بديلاا 

يجب الانتباه إلى معدل تغطية  لها، وهنا عماا ادحليل الائتماني بل يجب أن يعتبر عملية الت

 الضمانات لأصل وفوائد الدين المترتبة على العميل.

الاقتصادية والصناعية البيئة ظروف : ويقصد بها تحليل Conditionsالظروف المحيطة  -5

 وهي كالتالي: قوم به المقترضي العمل الذيالتي تحكم 

شروط  ، التشريعات القانونية،الظروف الاقتصادية العامة )كمعدل التضخم، معدل النمو -

 ....(التراخيص

 ،...(ة، الموردين، التطور التكنولوجيالظروف الخاصة بطبيعة نشاط العميل ) كالمنافس -

الظروف الخاصة بالعميل ) حصته السوقية، جودة منتجاته، الخبرة، الكادر البشري،  -

 معدل نمو نشاطه،....(

 مع مجمل القطاعات الاخرى في السوق. ةمقارنمعدل مجمل الربح، وال إلىوهنا يجب النظر 

                                                 
1
 يين في المصارف يعبر عنه بالعلاقة التالية:* التدفق النقدي المتعارف عليه بين المحللين المال 

 الزيادة في المخزون والذمم الدائنة  -التدفق النقدي= الأرباح الصافية+ المصاريف غير النقدية+ الزيادة في الحسابات المدينة
فهي ستنخفض  العلاقة السابقة تساعد في التركيز على النواحي المرتبطة بنشاط العميل المباشر وتعكس خبرته في السوق،

لو كان الزبون يعاني من صعوبة في تحصيل حساباته الدائنة من زبائنه، أو تراكمت لديه كميات كبيرة من المخزون، أو 
 كان يعتمد على القروض في عمله.
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رأس مال العميل قوته المالية لذا فهو يعتبر ركنا أساسيا من مثل ي  : Capitalرأس المال  -3

للمصرف  ضماناا إضافياا يعتبر  حيثلدوره في تقليل المخاطر الائتمانية وأركان القرار الائتماني، 

نتباه إلى مدى اعتماد العميل على التمويل الخارجي في حال إخفاق العميل في التسديد، ويجب الا

التركيز على النسب المالية التالية: الديون/ الموجودات، الديون/ حقوق  مع ضرورةفي رأسماله، 

الملكية، حقوق الملكية/ الموجودات الثابتة.
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Wiley; John; Sons Singapore Pte. Ltd; “Bank Lending”; The hong kong institute of 

bankers, Singapore; 2012; P4-5. 

للتحليل الائتماني هي الأكثر انتهاجا من قبل محللي الائتمان في  [C’s 6]منظومة   حسب المرجع المذكور تعتبر

 لمصارف، إلا أن هنالك نماذج عالمية أخرى متبعة في تحليل ودراسة كل من العميل والقرض، ومن أهمها:ا

 الائتماني للقرض: الذي يدرس النقاط التالية  في التحليل PARTLAMPSنموذج  -

urposeP الهدف من القرض ،mountA مقدار القرض الممنوح للعميل ،epaymentR طريقة السداد ،

imeT اجل القرض ،awsL القوانين والتشريعات السائدة ،ccountsA اتفاقية القرض وطرق استخدامه ،

anagementM إدارة القرض ،rofitabilityP ربحية القرض ،ecurityS تالضمانا. 

 :والذي يدرس النقاط التالية في التحليل الائتماني PARSERنموذج  -

ersonP شخصية العميل ،mountA مقدار القرض الممنوح للعميل ،epaymentR طريقة السداد ،ecurityS 

التعويض المتوقع مقابل تحمل  emunerationR، مقدار النفع المتحقق من القرض xpediencyE، الضمانات

 .ر القرضالمصرف لمخاط

 :والذي يدرس النقاط التالية في التحليل الائتماني CAMPARIنموذج  -

haracterC شخصية العميل ،bilityA مقدرة العميل على الالتزام بخدمة دينه ،arginM  هامش الربحية

، مقدار القرض المطلوب من العميل mountA، الهدف من القرض urposeP، المتوقع على القرض

epaymentR السداد آلية ،nsuranceI التأمين المطلوب مقابل القرض. 
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 :ضماناتوتقييم ال دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المراد تمويلها -ثانياا 

يعتبر إعداد الدراسات الاقتصادية للمشاريع التي يتم تمويلها بقروض المصارف من أهم 

على التدفقات النقدية  الخطوات التي تساعد في حماية أصول المصرف، فهو سيعتمد مستقبلاا 

ن اهتمام المصرف بمدى كفاءة ، وبالتالي فإلخدمة الدين المقدم لهالواردة من المشروع الممول 

سائد في الكثير من  اتجاههنالك  أصبح المشروع سيضمن له إمكانية إعادة تمويل قرضه، وعموماا 

للمشاريع المطلوب تمويلها، دراسة الجدوى الاقتصادية على أساس  قوم يالمصارف المتقدمة 

نسبة التمويل الذي ستقدمه. تمول المشروع من عدمه أو تقرر سكانت  إذايما ف عليه بناءا تقرر و

م في المشروع الممول بقروضها، وتقدتحرص المصارف على مراقبة خطوات العمل يجب أن و

 .عه حيز التنفيذالخدمات الاستشارية لأصحاب المشروع بعد وض

ثم تحليلها للوقوف  وتتضمن عملية دراسة جدوى المشاريع الممولة جمع المعلومات الكاملة ومن

ساعد ه، وتبة وطمخاطر المنالقيقة للمشروع في تقليل تمويل، وتساهم الدراسة الدعلى إمكانية ال

ح هذا إمكانية نجاب القدرة على التنبؤمقدار الربحية المتوقعة، وبالتالي المصرف على معرفة 

 السوق.المشروع أو خسارته ومقارنة مخرجاته باحتياجات 

من الوقوف على  متمكنه ةرئيس المصرف بتحليل ودراسة ثلاثة عواملالائتمان في  محللويقوم و

 إمكانية تمويل المشروع من عدمه وهي:

 دراسة السوق:  -1

لمشاريع التي تمولها الاقتصادية لجدوى الأهمية كبيرة في تحليل  ذاتتعتبر دراسة السوق 

المصارف، فهي تعد الأساس الذي تعتمد عليه الدراسة الفنية للمشروع من حيث التكاليف والطاقة 

بمستويات العرض والطلب على السلعة أو الخدمة  عنى دراسة السوق غالباا الإنتاجية وغيرها، وت  

، ولكن يمكن الوصول ىخرتي تختلف من قطاع لآخر ومن سوق لأالمشروع، وال ايقدمهسالتي 

عند تحليلها للجدوى التسويقية  يإلى نقاط مشتركة على المصارف أن توليها الاهتمام الرئيس

وهي
1

: 

 هتأثيرو المواليد ومعدل نموال ومعدل السكان عدد ما يتضمنه منو الديموغرافي المتغير - أ

 على معدلات الطلب في السوق. مباشرال

عد هذا المتغير من أهم : يُ توزيعه ونمط الدخل من الفرد نصيب ومتوسط القومي الدخل - ب

محددات مستوى الطلب في السوق، ويرتبط نمط توزيعه بأشكال مختلفة من الاتجاهات، 

                                                 
1
 مصر، القاهرة، في جامعة القاهرة، والبحوث العليا الدراسات تطوير مركز، "دراسات الجدوى الاقتصادية". 2118عطية، خليل؛   

 .13ص 
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إلى زيادة الطلب على سلع المجتمع يخدم  سيؤدييع عادل في الاقتصاد فتحقيق توز

الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، بينما يزداد الطلب على السلع الكمالية إذا ما كان 

 توزيع الدخل في الأغنياء.

الأسعار السائدة: يعتبر السعر من المحددات الهامة لمستوى الطلب، ويجب أن يولي  - ت

 رف أهمية لأسعار السلع أو الخدمات البديلة.المحلل لدى المص

: فتقديم الدعم أو الإعانات الاجتماعية يزيد من الاقتصادي النشاط في الدولة تدخل درجة - ث

 الدخل المتاح والذي يتجه جزء منه للاستهلاك

 )منافسة كاملة، احتكار،...( السوق شكل - ج

 الاستثمارات حجم - ح

 الإنتاجية - خ

 :روعدراسة الجدوى الفنية للمش -2

وتتضمن النواحي الفنية والعملية المرتبطة بالمشروع الذي يقوم المصرف بتمويله، ويجب على  

 1المصرف أن يتنبه إلى بعض النقاط التالية المرتبطة بهذا الجانب وهي باختصار:

: وما يرتبط به من تكاليف الحصول على الموقع المشروع موقع واختيار دراسة - أ

 ربه من أسواق التصريف ومصادر الطاقة وغير ذلك.وخصائصه الطبيعية ومدى ق

الطاقة الإنتاجية للمشروع في ظل  : من حيث التركيز علىالإنتاجية العملية تخطيط - ب

الظروف العادية، وما يؤثر عليها من حجم الموارد الاقتصادية للعميل، ومستلزمات 

 .الإنتاج المتوفرة

على المصرف الانتباه فيما نا يتوجب وه: التكنولوجيا واختيار الإنتاج طريقة تحديد - ت

 لو كانت السلعة المنتجة تعتمد على العنصر البشري، أو تعتمد على التكنولوجيا. 

: يجب إعطاء أهمية لإعداد والعمالة الخام المواد من المشروع احتياجات تخطيط - ث

 والأصول الثابتة التي يتطلبها المشروع. المطلوبةالعمالة  

 : ويجب التركيز على التكاليف بأنواعها )التأسيسللمشروع ماليةالإج التكاليف تقدير - ج

 ...( - الفرصة البديلة - المتغيرة - الثابتة -

 :دراسة الجدوى المالية للمشروع -3

على المصرف أن يولي أهمية لطبيعة الهيكل التمويلي للمشروع طالب التمويل، ومصادر 

يل طالب التمويل والوقوف على ملاءته المالية التمويل المتاحة، والتركيز على رأس مال العم

                                                 
1

 .38مرجع سابق، ص عطية، خليل، 
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والعقارية، ويجب أن يقوم المصرف بالاستعلام عن القروض الممنوحة من قبل المصارف 

تساعد  والتي والخارجة النقدية الداخلة التدفقات تقدير أيضاا ، ويتم في هذه المرحلة الأخرى

عليها تحديد اتجاه المصرف  يتم بناءا المتوقعة، والتي  الربحية المصرف في التعرف على مقدار

 مقابلة على المشروع قدرة حول التمويل، ويساعد تقدير التدفقات النقدية للمشروع في معرفة مدى

التزاماته تجاه المصرف، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار العمر الاقتصادي المتوقع للمشروع، 

الأصول، وعبء القروض ا ، ومعدل اهتلاهة المفروضة على نشاطيوالمعدلات الضريب

.هالممنوحة ل
1

 

وبعد أن يقوم المصرف بدراسة أنواع المخاطر بأشكالها السوقية والتشغيلية والتمويلية من خلال 

دراسة النواحي الثلاثة السابقة، يجب على محللي الائتمان في المصرف أن يقوموا بتقييم 

نسب المالية المتوقعة لهذا المشروع المخاطر التي ينطوي عليها المشروع، ابتداءً بدراسة ال

.....(، ويجب أن يعطي المصرف عناية كافية  -نسب الربحية - نسب السيولة -)نسب النشاط 

المشروع الممول بقرضه، وتحقيقه للتدفقات النقدية المتوقعة التي ستمكن المصرف  إقلاعلآليات 

 في المستقبل من استرداد أمواله.

ن في المصرف من تحديد كافة أنواع المخاطر المحيطة بالمشروع وبعد قيام محللي الائتما

المراد تمويله، يتم الاتجاه إلى الآلية التي يمكن من خلالها صياغة وتوثيق الاتفاق بالشكل الذي 

يضمن للمصرف حماية أموال المودعين وحملة الأسهم، ومن ثم ينتقل المصرف إلى الكيفية 

مقدم من الزبون واستكمال جميع الشروط التي تخول المصرف التي سيتم بها توثيق الضمان ال

المقترض بالشكل الذي يتيح له استعادة  إيراداتمن الحصول على حق التصرف بأصول و

أمواله بسرعة وبأقل ما يمكن من التكاليف والمخاطر في حال إعسار المقترض أو توقفه عن 

 السداد.

خذ نسبة مشاركة من أ دائماا عات قيد التأسيس لا بد رونه عند منح تسهيلات ائتمانية لمشونعتقد أ

مشروع، العميل بعين الاعتبار، حيث أن ارتفاع هذه النسبة يزيد من درجة موثوقية المصرف بال

 لكونه يستثمر من أمواله الخاصة. لأن العميل يصبح أكثر جدية

ه لكي يدفع الحصة في المشروع الذي يقوم بتمويل اا ليس شريك المصرفن فمن حيث المبدأ فإ

% على اعتبار أن 51تزيد عن  ألان النسبة الأجدى للتمويل يجب الأكبر من رأسماله، حيث أ

ن المؤسسة المصرفية هي لأ ، نظراا اا كارشمالمصرف هو طرف ممول لهذه الصفقة وليس طرفاا 

ها إدارة مؤسسة تمويلية، وتعنى بالدرجة الأولى بإدارة المخاطر التمويلية، وليس من اختصاص
                                                 

1
 Overton, Rodney; 2007. “Feasibility Studies Made Simple”, Martin Books, Australia, p70-

73. 
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ن المصرف سيكون له % فإ51أكبر من المخاطرة التشغيلية للمشاريع، لأنه فيما لو كانت النسبة 

 الحق في إدارة المشروع الذي يموله.

ة هم مؤشرات الجدارة الائتمانيأواحداا من  (score FICO) الائتماني  مؤشر نقاط فيكو وي عتبر

هم المؤشرات المتبعة في الولايات المتحدة من أ وغدا، ودراسة المخاطر شهرة في العالم

مؤشر فيكو بدراسة الكثير من العوامل  وي عنى الأمريكية وكندا وبعض دول الاتحاد الأوروبي،

أهمها:
1

 

تخلف عن سداد أية بشكل خاص فترات ال ويدرستلخيص التاريخ الائتماني للعميل  -1

 مستحقات لدى العميل.

المبالغ القائمة من الديون على العميل في جميع المصارف العاملة ضمن النظام  -2

 المصرفي للدولة.

مقدار الفترة الزمنية الممتدة بين حصول العميل على السلعة أو الخدمة وتاريخ وفائه  -3

 بالتزاماته المالية لقاءها.

الجنس أو الدين أو الأصل  العرق أو اللون أولأمور المتعلقة بويستبعد هذا المؤشر جميع ا

 .، أو الحالة الزوجيةالقومي

( نقطة، وكلما ارتفعت النقاط التي يحصل عليها 911 -311ويتراوح مجال مؤشر فيكو بين )

تعتبر  151مقبولة في حين أن كل درجة تفوق  351العميل  كان تصنيفه أفضل، وتعتبر درجة 

نقطة  321جدر بنا هنا الإشارة إلى أن أعداد العملاء الذين حصلوا على تصنيف فاق ممتازة، وت

، وترافق هذا بازدياد أعداد 2114% عام 11إلى  1999% عام 41وفق فيكو ارتفع من 

مقترضي الرهن العقاري بنفس النسبة تقريباا على امتداد الولايات المتحدة، لكننا لا نستطيع أن 

حينها إلى  متجهاا ن أداء السوق العام كان لأ اا عام 51تم تطويره على مدى نعيب المؤشر الذي 

معظم الأشخاص الذين إلى هذا الجانب  حيث أن دراسة البنك الدولي  منتجات الرهن، وتشير

منتجات الرهن  من قبل المصارف إلىعلى تصنيف جيد وفق مؤشر فيكو قد تم توجيههم  احصلو

 .بحية جيدةلكونها كانت تحقق ر العقاري

                                                 
1
 Gwinner, William; Sanders, Anthony; 2008. “The Sub Prime Crisis: Implications for         

Emerging
 
 Markets”, The World Bank, P8- P25. 

تطويره في مراحل لاحقة و تم بشكله الأولي،  1953عام  تمت صياغة هذا النموذج :(score FICO)مؤشر نقاط فيكو 

، بشكل نوعي، حتى أصبح حالياا أهم المؤشرات المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبعض دول الاتحاد الأوروبي

( وعالم الرياضيات Bill Fairي أسسها كل من بيل فيير )من قبل الشركة التوقد تم أطلق هذا نموذج التحليل الائتماني 

(Earl Isaac( وأطلق على هذا النموذج الأحرف الأولى من أسمائهم ،)rporationCosaac Iair F.) 

 

http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/FICO
http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/FICO
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المصارف،  لكون الضمانات من العوامل المهمة في تقليل مستوى المخاطرة التي تتلقاها ونظرا

العمل على تقييم  يهاعلبصفة ضمانات عقارية أو بضمان بعض الأسهم، ف ما تكون اا لباغوالتي 

ن نلخص ، ويمكن أفي السوق سعريةالتقلبات السوف تتأثر حكماا ب نهالآالضمانات بشكل مستمر 

من البلدان وفي أية فترة إلى العوامل  الأسباب التي يعزى إليها تغير أسعار العقارات في أي بلد

التالية حسب تقرير صندوق النقد الدولي إلى:
1

 

معدلات النمو في أسعار العقارات تاريخياا: فمعدل نمو أسعار العقارات يرتبط ارتباطاا  -6

 ابقة.تسلسلياا وقوياا مع معدلات النمو السّ 

القدرة التاريخية على تحمل تكاليف العقارات: من حيث إمكانية الوفاء بالالتزامات  -4

 المادية والضريبية التي تترتب على ملّاا أو مستأجري أو مشتري هذه العقارات.

العوامل الاقتصادية الأساسية: كمعدلات نمو الدخل التي تزيد من القدرة الشرائية، أسعار  -0

التي قد تحفز الاقتراض أو تضعفه، معدل نمو الائتمان الحقيقي في الفائدة السائدة 

 السوق، النمو السكاني ..وغير ذلك.

وهنالك عوامل أخرى مؤثرة على أسعار الأصول العقارية كالتوسع بالائتمان وتغيير أسعار 

ج عنه الفائدة الذي يقود إلى إغراق السوق بالسيولة الفائضة في حال تخفيضه، الأمر الذي سينت

ارتفاع  فإنارتفاع في أسعار العقارات في حالة وجود عرض ضعيف من العقارات، وكذلك 

أسعار الفائدة سوف يؤدي إلى ارتفاع في أسعار العقارات، وغالباا فان العقارات ترتفع أسعارها 

 .ل السياسات الائتمانية المتوازنةبشكل مستمر في ظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 IMF, 2004. ‘’World Economic Outlook (WEO)’’. IMF, P74.                                                                                                                                 
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 المضمونة عالودائتوسيع قاعدة   -ثالثاا 

إن إخفاق المصارف في أداء التزاماتها تجاه دائنيها ينذر بحدوث حالة من عدم الاستقرار المالي 

على النظام المصرفي  غير محمودةنبئ بحصول أزمة تفضي إلى عواقب والمصرفي، وقد ي  

 تناك لمّاككل، ونظراا للأثر الكبير الذي ينطوي عليه دور المصارف في الاقتصاد الوطني، و

الحاجة ماسة  أصبحتفبثقة المودعين،  ةدورها في الاقتصاد منوط على ممارسةقدرة المصارف 

بشكل الصغيرة إلى وجود نظام يؤمن استقرار المنظومة المصرفية، ويحمي أصحاب الودائع 

لا يمتلكون القدرة على تقصي أخبار المصرف والوقوف على مركزه المالي، على  لأنهمخاص 

 ين الكبار.خلاف المودع

مين يعتبر أحد أشكال عقود التأالذي في كثير من الدول، و ضمان الودائعلتم تأسيس نظام لقد 

تعويض المودعين عند تعرض البنك لتعثر مالي أو وقوعه في حالة من الإعسار المالي، ويكون ل

مين على ي نظام التأحسب مساهمة المصرف المعني ف جزئياا أو كلياا التعويض لأصحاب الودائع 

 فظ بها.تما تكون كنسبة من  حجم الودائع التي يح ي غالباا الودائع، والت

لترسيخ الثقة بالنظام المصرفي، تتجه المصارف المركزية لتبني أنظمة ضمان الودائع  وعموما  

في زيادة حجم الودائع وضمان استمراريتها، ونعتقد أن المصارف المركزية تحقق  ةساهموالم

 هما: من خلال تبني أنظمة ضمان الودائع داا ين جهدفين هام

تجيير عبء التعثر المحتمل في المصارف إلى صناديق ضمان الودائع، حيث أن المصارف  -1

إليه المصارف التي تمر بأزمات سيولة  أمقرض الأخير الذي تلجالالمركزية عادة هي التي تشكل 

 التي لا يوجد فيها ضمان للودائع. في الأنظمة

مستوى الثقة داخل النظام المصرفي، الأمر الذي يجنبها الوقوع في حالات استنفاذ رفع  -2

 ويؤمن الاستقرار المالي للمنظومة المصرفية.

الأنظمة الإلزامية  هنالكمن حيث الشكل ف إلى عدة أنواع الودائعيمكن تصنيف أنظمة ضمان و

تغطي العملات الوطنية فقط  ، ومن حيث التغطية فهنالك الأنظمة التيوالأنظمة الاختيارية

 .والأنظمة التي تغطي كافة العملات

لغاية الرئيسة التي ينشدها المصرف المركزي من تبني أنظمة ضمان للودائع هي غاية وتعتبر ا

بعض الأهداف المرجوة من تبني نظام ضمان للودائع: ومنوقائية ، 
1

 

                                                 

 ضمان "أنظمة .7002 ،؛ مصرف سورية المركزيwww.banquecentrale.gov.syموقع مصرف سورية المركزي على الرابط:  1
 .8-4ص موز،ت ،النقدية والدراساتمكتب الحاكم لشؤون السياسة  .الودائع"
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د تنطوي على الأزمات لمنظومة المصرفية وتحجيم الآثار التي قاستقرار اترسيخ  -

 المصرفية التي تلحق بمصرف ما أو مجموعة من المصارف.

ما ينعكس  غالباا خلق جو من الثقة لدى العامة ولدى المودعين بشكل خاص، وهو  -

 في النظام المصرفي وزيادة في حجم التعامل المصرفي. اا استقرار

 حماية للمودعين وخاصة أصحاب الودائع الصغيرة.الن يمتأ -

 خ جو من المنافسة الشريفة والمتكافئة بين المصارف الجديدة والصغيرة والكبيرة.يرست -

على بعض المخاطر،  نطوي في أحيان كثيرةقد ت الودائعومن الجدير بالذكر أن نظم ضمان 

 :أهمها ولربما من

المخاطرة الأخلاقية المنطوية على إتباع نظم ضمان الودائع، فمن جهة العملاء تتمثل في  -

ن المصارف لاطمئنانهم الضمني بأاهتمامهم وخاصة كبار المودعين بأحوال عدم 

ودائعهم سيتم تعويضها  فيما لو أفلس المصرف، ومن جهة المصارف تتمثل في اتجاهها 

لدعمهم عند  اا ن نظام الضمان سيكون جاهزألدخول استثمارات أكثر مخاطرة لاعتقادهم ب

 أي تعثر قد يصيبهم.

المصارف المركزية إلى تقليص حجم مخصصات الدعم  دفعيمان قد ن تبني أنظمة الضإ -

مواقف  اتخاذ الحكومي للمصارف في أوقات الأزمات، وقد تتجه بعض الحكومات إلى

، والتي لا تقوم (No bailout)حينما تتجه إلى اعتماد سياسات عدم الإنقاذ  أكثر تطرفاا 

لتي تمتلك مؤسسات لضمان فيها بالتدخل عند وقوع أزمات في النظم المصرفية ا

.الودائع
1

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Hannoun, Hervé; 2011. “Financial crises: the role of deposit insurance”. Bank for  

International Settlements, p4-5. 
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 بمبادئ الحوكمة الالتزام -رابعاا 

 الحوكمة في عقد التسعينات مفهوم العالمي الاقتصاد بها مر الأحداث الاقتصادية التي وضعت

المجتمع الدولي، وهو ما عبرت عنه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  اهتمام قمة على

(OECD) بمساعدة حكومات الدول  1999إطلاق مبادئ حوكمة الشركات في عام ، حين تم

، وتهدف هذه المبادئ لمساعدة الحكومات وتحسين الإطار القانوني والمنظمات الدولية الأخرى

هي " النظام الذي يوضح كيفية إدارة ف في بلدانهاوالمؤسسي والتنظيمي لحوكمة الشركات 

حدد العلاقة بين إدارة الشركة وحملة الأسهم والأطراف مؤسسات الأعمال والرقابة عليها، وي

 ذوي العلاقة".

حدى العناصر الأساسية في تحسين الكفاءة الاقتصادية والنمو، إوتعتبر مبادئ حوكمة الشركات 

عن تعزيز ثقة المستثمرين، ورسمت هذه المبادئ شكل العلاقة بين إدارة الشركة  فضلاا 

(Management   )مجلس إدارتهاو (Board of directors) و( مساهميهاShareholders )

(، كما وفرت الهيكل الذي يتم من خلاله وضع أهداف Stakeholdersوالأطراف ذوي العلاقة )

الشركة وحددت وسائل تحقيق هذه الأهداف ومراقبة الأداء، وبالتالي نستطيع القول أن مبادئ 

 الشركة على المدى الطويل. الحوكمة لها دور هام في المساهمة في نجاح أداء

 أهموبناء على أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة في مجال العمل المصرفي سنقوم باستعراض 

 المبادئ التي أتت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على ذكرها:

ضمان أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات -1
1

 

لى الأداء الاقتصادي ر عثأهذا الإطار بالشكل الذي يكون له يجب أن يتم وضع  - أ

ن يحقق سلامة أداء السوق المصرفي ويخلق الحوافز ويعزز مبادئ الشفافية أالعام، و

 والإفصاح.

التي يطرحها إطار الحوكمة متسقة مع  ةوالتنظيمييجب أن تكون المتطلبات القانونية  - ب

 قانون السوق وقابلة للتنفيذ.

في المصارف ف الصلاحيات يجب أن تكون مستويات تقسيم المسؤوليات بين مختل - ت

 ن تضمن خدمة المصلحة العامة للمصرف.أو ،واضحة على نحو كبير

مين السلطة والنزاهة للجهات الرقابية والتنفيذية أعلى ت الإطاريحرص هذا  أنيجب  - ث

ن يساعد على أمها بطريقة مهنية وموضوعية، وداخل المصرف لتتمكن من تنفيذ مها

 بالشفافية والوضوح والتوقيت المناسب.  متعةمت ن تكون قرارات هذه الجهاتأ
 

                                                 
1
 OECD, Previous reference, p17. 
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حقوق المساهمين ووظائف الملكية الاساسية -2
1

 

يؤمن إطار الحوكمة حماية وتسهيل ممارسة حقوق المساهمين من خلال بعض  أن ينبغي

 وهي: الإطارالتي يجب توافرها في هذا  الأساسيةالنقاط 

 في: ينبغي أن تكون حقوق المساهمين الأساسية تحفظ الحق - أ

 الأسهمعملية انتقال وشراء  -

 الحصول على المعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب وبشكل منتظم -

 المشاركة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة أحقية -

 الإدارةمجلس  أعضاءانتخاب وعزل  -

 الشركة أرباححصة من  ىالحصول عل -

ول على المعلومات الكافية يكون لدى المساهمين الحق في المشاركة والحص أن - ب

 كإدخالوالقدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتغيرات داخل المؤسسة 

 ...وغير ذلك الأسهمزيادة عدد  أوسياسات المصرف  أوالتعديلات على قوانين 

المتعلقة  كالإجراءاتالمال ) أسواقعمل المصارف داخل  إجراءاتتكون  أن - ت

والدخول في الصفقات( واضحة وشفافة، وتضمن حقوق  ماجندوالابالاستحواذ 

 المساهمين بشكل نزيه وشفاف.

 .الذي يحقق شفافية ممارسة حقوقهم للمساهمين الحق في التشاور فيما بينهم بالشكل - ث

 المعاملة العادلة للمساهمين -3

الحوكمة معاملة المساهمين على قدر متكافئ من المساواة والعدل،  إطاريضمن  أنيجب 

فرصة الحصول على  ايمتلكون أ، والأجانبوخاصة صغار المساهمين والمساهمين 

:أيضاا  وأن يضّمن ،انتهاا لحقوقهم أيمعاملة منصفة في حال حصول 
2

 

تغيير لحقوق  أين يخضع أمن فئة معينة نفس الحقوق، و الأسهميمتلك حملة  أن - أ

 التصويت لموافقة هذه الفئة.

تعسفية من قبل كبار المساهمين في  جراءاتإ أيحماية صغار المساهمين من  - ب

 خسارة قد تلحق بهم. أيوضمان تعويضهم في حال  ،المصرف

 .ضمان حقوق التصويت للمساهمين في الخارج - ت

 إذا فيما الإفصاح نالتنفيذييلين وؤوكبار المس الإدارةمجلس  أعضاءجب على توي - ث

 رف.يؤثر على المص جراءإ أوصفقة  أيكانت لهم مصلحة مادية في 

                                                 
1
 OECD, Previous reference, P17. 

2
 IMF & World Bank Experts, Previous reference, P268. 
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 ( في ممارسات الحوكمةStakeholdersذوي العلاقة ) الأطرافدور  -4

ذوي العلاقة بالمصرف  الأطرافالحوكمة داخل المصارف حقوق  إطاريضمن  أنيجب 

الدائنين( والتي تنص عليها الاتفاقيات المبرمة معهم، وتشجيع  -الموردين -)الموظفين

وفرص العمل وتحقيق استمرارية  التعاون الفعال بينهم وبين المصرف لخلق الثروة

ذوي  الأطرافالحوكمة حقوق  إجراءاتتضمن  أنالمشاريع المالية للمصرف، ويجب 

العلاقة وتعويضهم بالشكل المناسب في حال انتهاا حقوقهم، وتفعيل مشاركة الموظفين 

لكافية على المعلومات ا الأطراففي تطوير المصرف. كما يجب ضمان حصول هذه 

الحوكمة حصول الدائنين على حقوقهم بشكل كامل  إطاريكفل  أنوالمنتظمة، ووالموثوقة 

 عسارات في المصرف.إ أيةوغير منقوص في حال حصول 

 والشفافية الإفصاح -5

الدقيق والمنتظم عن جميع  الإفصاحالحوكمة داخل المصرف  إطاريؤمن  أنينبغي 

 ةوإدار، طبيعة الملكية اءالأدالمتعلقة بالمصرف بما في ذلك الوضع المالي،  الأمور

:، وأن يتضمن النواحي التاليةالشركة
1

 

 معلومات دقيقة عن التالي: الإفصاحيضمن  أنيجب  - أ

 النتائج المالية والتشغيلية للمصرف. -

 .الاستراتيجيةالمصرف  أهداف -

 .وحقوق التصويت الأسهمكبار مالكي  أسماء -

 بالإضافة إلى، نالتنفيذيي سؤولينالموكبار  الإدارةمجلس  أعضاءة أسياسة مكاف -

 .معلومات عن مؤهلاتهمال

 .عوامل الخطر التي يتعرض لها المصرف -

 .ذوي العلاقة والأطرافالقضايا المتعلقة بالموظفين  -

 .الائتمانية والإجراءاتالسياسات  -

 .عن  المعلومات بما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية الإفصاحيتم  أنينبغي  - ب

تتم عمليات التدقيق والمراجعة من قبل مدققين مؤهلين ومستقلين، وبالشكل  أني ينبغ - ت

تعبر  أنو ،المصرف والمساهمين فيه إدارةالذي يضمن تقديم معلومات دقيقة لمجلس 

 المالي للمصرف. الأداءالبيانات المالية بشكل حقيقي ودقيق عن 

                                                 
1
 Basel Committee on Banking Supervision, Previous reference, P8-10.  
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المصرف عن  وإدارةالمساهمين  أمام مسؤولينن ون الخارجيويكون المدقق أن - ث

 .ممارسة العناية المهنية في مراجعة الحسابات

عادل مات المتعلقة بالمصرف بشكل المعلو إلىمن الوصول  الأفرادتمكن جميع ي أن - ج

 .متساوٍ و

تقديم معلومات كافية ودقيقة  علىساعد مالحوكمة في تقديم نموذج  إطاريساهم أن  - ح

، وبشكل يساهم في تقديم معلومات هاوغير التصنيف..للمحللين، الوسطاء ووكالات 

 في اتخاذ القرارات. المستثمريندقيقة ومنتظمة تساعد 

 مسؤوليات مجلس الإدارة -3

، والمتابعة الفعالة للإدارة، للمصرفلإطار الحوكمة ضمان التوجيه الاستراتيجي ينبغي 

د ممارسة مهام المجلس وجو، وتتطلب والمساهمين للمصرف والمحاسبة وحق المساءلة

دقيق  بشكل معلوماتال ، وضمان الحصول علىعضاء غير التنفيذيينالأعدد كاف من 

.وفي الوقت المناسب
1

 

إليه من مكامن الخلل التي يسببها غياب الحوكمة في  الإشارةبناء على ما سبق، وما تمت 

في  يساعدمبادئ الحوكمة المصارف )المبحث الثالث من الفصل الثاني(، ي مكن القول أن تطبيق 

 التالية: الأسبابالتي قد تحصل من بعض  الأزماتتحصين المصارف من 

في الفصل  إليهاشرنا أهياكل الملكية في المصارف التي  بأنواعالمخاطر المرتبطة  -1

الثاني، حيث يساعد تطبيق مبادئ الحوكمة السليمة إلى تقليل هذه المخاطر إلى حدودها 

الدنيا، ويساعد على تطوير وتحسين العلاقة بين مساهمي الشركة ومجلس إدارتها من 

 خلال مجموعة من الضوابط.

صرف سواء من خلال قيام إدارة الم والإداريالمخاطر المرتبطة بالفساد المالي  -2

 من خلال عمليات الاختلاس والاحتيال. مأبممارسة الغش والتلاعب بالقوائم المالية 

المخاطر التي تنطوي على ضعف نظام الحوافز حيث يساعد تبني نظام حوكمة فعال  -3

على إنشاء نظام متكامل للحوافز والمكاف ت، وعلى تشكيل لجان مختصة تحرص على 

لا تكون فيه  مع الهدف المطلوب تحقيقه، وبشكل أن تكون الحوافز الممنوحة متناسبة

عضاء مجلس الإدارة مع مبالغاا فيها، وأن تتناسب الحوافز الممنوحة لأ حوافزٌ 

 .وليات والواجبات التي يقومون بهاؤالمس

 

                                                 
1
 IMF & World Bank Experts, Previous reference, P268. 
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 على مستوى الاقتصاد ككل الاستراتيجيات: المبحث الثاني

اللازمة  الإجراءاتاتخاذ يستوجب ، الدولوانتشارها عبر  المالية والمصرفية الأزماتتعاقب إن 

بعض  يين الوطني والدولي، وعادة ما تختصوها على المستأجل تفادي هذه الأزمات واتقائمن 

المؤسسات الدولية في هذا المجال ولاسيما لجنة بازل والبنك وصندوق النقد الدوليين، والتي 

 الأزمات. ضع ترتيبات وخطوط عريضة لاتقاءقامت بو

يث الحفاظ على نسب كبنود وفاق بازل من ح إلزاميةصفة  الترتيباتبعض هذه  عطيتألقد 

لرقابة وطبيعة المسؤوليات والصلاحيات وغير ذلك، بينما اتجه البعض لليات آرسملة معينة و

تتبعها المصارف لتكون بمنأى عن الوقوع في المشاكل كمبادئ  خططاا منها ليرسم  الأخر

شارة إلى وفي هذا السياق ستتم الإظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من أقرتهاالحوكمة التي 

 المصرفية. الأزماتتساهم في تفادي  أنالوطنية والدولية التي يمكن لها  الإجراءاتبعض 

 تركزات المخاطرمن حد لالسلطات الرقابية ل تفعيل دور -أولاا 

 أهم إحدىالمصارف كانت  أصولالتركزات في محافظ  أنالعديد من الحوادث التاريخية  أظهر

، ككل المصرفي مانظالعلى المصارف الفردية كما ينطبق على ذلك ينطبق ، وإخفاقاتها أسباب

ذلك الذي حدث لشركة  أو(، Enron) فمثلا الانهيار الشهير الذي حدث في شركة انرون للطاقة

في عدد من  اا يرة جدكب ئرفي حدوث خسا هاماا  اا سبب كانت(، Parmalat) الإيطاليةبارمالات 

التركز الكبير على صعيد  وأيضا، لهاتين الشركتين المصارف جراء التركز العالي في تسليفاتها

ثر بشكل هام على الضعف أالمصارف  الدولي الذي اتجه لبعض الدول النامية من قبل الإقراض

.الأمريكيةلعدد من المصارف وخاصة في الولايات المتحدة  الأمدالطويل 
1

 

المحافل مختلف من الاهتمام في  وافرٍ  د حظيت مستويات التركز المصرفي على نصيبٍ وق

اتخاذ  على ثر مباشر على سلامة المركز المالي للمصرف، ومدى قدرتهألما لها من المصرفية 

مخاطر التركز الائتماني ت عرف ، والأمثلبالصورة  أهدافهالقرارات المناسبة التي تقوده لتحقيق 

خسائر  إلىمجموعة من الانكشافات قد تؤدي  أونشاط  أوالانكشاف تجاه عميل بف في المصار

المختلفة  الأشكالالمصرف بشكل قد يزعزع استقراره، وهنالك عدد من  أصول أومال  رأسفي 

 :أهمهاللتركز المصرفي 

                                                 
1 Joocheol, Kim; Duyeol, Lee; 2007. “Simulation based approach for measuring 
concentration risk”.  MPRA Paper No. 2968, P1. 
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عنى بالمخاطر المرتبطة بحجم التسليفات التركز الائتماني على مستوى العميل: وي   -1

مال  رأسنسبة  إلىحة للعميل الفرد، ويعبر عنه بنسبة التسليف الممنوح له الممنو

 المصرف.

 أومنطقة  إلىهذا النوع من التركزات بمقدار التسليف الموجه  وي عنىالتركز الجغرافي:  -2

 معين ضمن نطاق نشاط  المصرف. إقليم

الاقتصادية النشاطات  إلىالتركز على مستوى النشاط: ويهتم بحجم التسليف الموجه  -3

زراعي...الخ(، حيث يجب  -تجاري -المختلفة ومدى تركزه في كل قطاع منها )صناعي

التركيز على وضع حد للإقراض لكل نشاط، والالتزام بالأسقف الائتمانية المحددة لكل 

 .ةتبعاا للاستراتيجيات الوطنية أو استراتيجيات كل مصرف على حد  قطاع منها

ستوى تركز محفظة ضمانات المصرف مقابل التسهيلات التي تركز الضمانات: ويهتم بم -4

يمنحها وكيفية توزعها، حيث  يتعين على المصرف عدم التركيز على نوع واحد من 

الضمانات والاعتماد عليها في منح الائتمان، وذلك بغية تفادي تراجع وانخفاض قيم هذه 

 .الضمانات مستقبلاا 

توزع تواريخ استحقاق  أنعلى المصارف  جبتوتركز تواريخ الاستحقاقات: حيث ي -5

 ثر مباشر على مركز السيولة.أمن  ، لما لهليفاتها وودائعهاتس

 أهدافهاومع  لكيةمبنية داخلياا تتفق مع طبيعة هيكل الم أنظمةتعتمد بعض المصارف على و

ينما نها من حيث المبدأ من قياس مخاطر التركز، ب، والتي تمكّ أموالهاومصادر  ستراتيجيةالا

نماذج جاهزة لمعاينة وقياس مخاطر التركز لديها كمؤشر  الأخرىتستخدم بعض المصارف 

(Herfindahl-Hirschman indexهيرشمان ) -هيرفيندال
1

، وهو مؤشر واسع الانتشار بين  

شريحة واسعة من المصارف على مستوى العالم، ويقيس هذا المؤشر مقدار تشتت الانكشاف 

و مرجعية الموضوعة من المصرف نفسه أعن الحدود ال المصرف تسليفات الائتماني في محفظة

قل أمن الصفر كانت محفظة الائتمانات كلما اقترب هذا المؤشر ف، من المصرف المركزي

يمكننا استخدام نماذج تنويع المحافظ  بأنه، وهو مؤشر مشابه للنظرية التي تقول اا تركز

 .الاستثمارية على محافظ القروض

لتحديد وقياس مخاطر التركز بالشكل الذي يخدم  اا تتبنى نظم أنالمصارف متوجب على ومن ال

على تحرص  أن، ويجب أموالها، وتوقعاتها المستقبلية لتكاليف مصادر الاستراتيجية أهدافها

                                                 
1
 Research Task Force; 2006. ‘’Studies on credit risk concentration’’. BIS, working Paper 

No.15; P2.              
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مراعاة بعض العوامل عند صياغة هذه المقاييس لتتمكن من قياس ومعالجة مخاطر التركز 

الائتماني مثل
1

: 

العملاء، الأنشطة، القطاعات والمناطق قياس التركز الائتماني على صعيد  أنظمة يدتحد -1

 .الاستراتيجيةالمصرف  أهدافيخدم  الشكل الذيبالجغرافية 

 أيمكّن المصارف من قياس مخاطر التركز عند تسعير تسعير ت   وأدواتاستخدام طرق  -2

حوالي نصف المصارف  أنخدمة قد تكون معرضة لمثل هذا النوع من المخاطر، حيث 

 حول العالم لا تقوم بمراعاة مخاطر التركز حين قيامها بتسعير تسليفاتها الجديدة.

المصرف  إدارةالمال الداخلي للمصرف لتتمكن  رأساستخدام نماذج محدثة في هيكلة  -3

 ثر مخاطر التركز على مصادر التمويل.أمن قياس 

( في القطاعات الائتمانية Correlated Exposuresضبط الانكشافات المترابطة ) -4

 المختلفة.

نوع منفصل وهام من المخاطر وبشكل  أنهااعتبار مخاطر التركز التي يتم تحديدها على  -5

خاص بالنسبة للقطاعات الصناعية المقامة في مناطق جغرافية محددة )مثلا المصارف 

عي وجغرافي التي تعمل في مناطق الصناعات الاستخراجية تتسم تسليفاتها بتركز قطا

 جداا(. عالٍ 

 على ومنها الائتماني، التركز تقييم مخاطر في المؤثرة العوامل الاعتبار في تأخذ أن -3

 التي الاقتصادية والقطاعات الأسواق وظروف السياسية والقانونية الظروف المثال سبيل

 عملاء علىمباشر  وغير مباشر بشكل تؤثر والتي المصارف، خلالها من تعمل

 التمويل. مجال في المصارف

وسنورد  ،رباستخدام العديد من المؤشرات للوقوف على مستويات تركز المخاطوتقوم المصارف 

ما يسمى باختبار هم هذه الاختبارات التي تستخدمها المصارف وهو هنا باختصار واحداا من أ

 (Stress Test) أو اختبار الجهد الضغط

مدى قدرتها  على دراسة المصارفليساعد : يستخدم هذا المؤشر مفهوم اختبار الضغط .1

، على الاستمرار بممارسة نشاطاتها في ظل سيناريوهات محتملة الحدوث مستقبلاا 

 إدارةتتم وئتمانية في محفظة المصرف، وتدرس أثر هذه الظروف على التركزات الا

 ومراقبة هذه الاختبارات من قبل السلطات الرقابية.

                                                 
1
 Research Task Force, Previous reference, P7-8. 
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أهمية نتائج اختبارات الضغط المصرفي تكمن في  إن :الغاية من اختبار الضغط .2

تردي أوضاعها،  الاختبارات نتائجظهر الملائمة التي ت   الإجراءاتعلى اتخاذ  ةساعدالم

وبالتالي معرفة فيما لو كانت هذه المصارف ستحتاج لدعم مالي في حال تحققت هذه 

 السيناريوهات الأسوأ.

مكونات اختبار الضغط وآلية احتسابه .3
1

يتم احتساب  أناختبار الضغط بعد  إجراءم يت :

احتساب هذه النسبة بعد وضع  إعادة، ثم تتم أصولهنسبة  إلىالمصرف  رأسمالنسبة 

الاقتصادية ) كتراجع معدلات النمو مثلا(، فإذا كانت النسبة  للأوضاعافتراضات معينة 

قل أانت النسبة ك إذاأو أكثر فيعتبر المصرف قد اجتاز الاختبار بنجاح، أما  *%3هي 

لرفع  الأموالمين مصادر جديدة من ألبنك يكون قد فشل، ويتوجب عليه ت% فإن ا3من 

 إلىمن التوصل  جيداا ، وتتمكن اختبارات الضغط المعدة الأصول إلىالمال  رأسنسبة 

مال كل مصرف ومقدار الخسارة التي سيتكبدها في حال تحقق  رأسمقدار انخفاض 

 .استهدرالافتراض الذي تمت 

تكون السيناريوهات التي يتم وضعها على ارتباط وثيق بتكوين محفظة تسليفات  أنويجب 

ن نتائج اختبارات الضغط ستكون بلا معنى، وحتى إف وإلاالمصرف ومقدار تركزها الائتماني، 

المصارف التي تفشل في اجتياز هذا النوع من  أن إلىنشير  أنقد تكون مضللة، ويبقى  أنها

، الأولىن اختبار الضغط هو اختبار افتراضي بالدرجة مصارف سيئة لأ أنهارات لا يعني الاختبا

 مركزها المالي.متانة  لمدىمبكر  إنذارويمكن اعتباره بمثابة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Committee of European banks supervisors, 2010. “Aggregate outcome of the 2010 EU 

wide stress test exercise coordinated”. Cebs, P2-P4.  
، ولا تعتبر هذه النسبة مرجعية بل تختلف هذه النسبة  اللجنة الأوروبية للمراقبين المصرفيينهي النسبة المعيارية المعتمدة من قبل *

 من نظام مصرفي إلى آخر.
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 لسيولة والرسملةل احترام معايير بازل بالنسبة -ثانياا 

ضحة وصريحة لوضع معايير منهجية وا إلىمن نوعها في الوصول  الأولىبازل  تاتفاقيا تعتبر

 إلىالمخاطر التي تتعرض لها، لن نتطرق هنا  أنواعثابتة لمفاهيم التحوط المصرفي من مختلف 

النقاط النهائية  أهم ذكر بشكل مختصر على وسنأتي، الثلاثالفروق بين اتفاقيات بازل 

لمخاطر من خلال ا أنواعالنقاط التي تساهم في تعزيز تغطية مختلف  أهمللاتفاقيات، موضحين 

وهي: (3) بازل لإطار الثلاث استعراض الدعائم
1

 

 Minimum Capital) *المال رأس كفاية لمتطلبات الدنيا الحدودالدعامة الأولى:  -1

Requirements) تربط بين الأموال الخاصة للمصرف ومخاطر القروض التي يتحملها هي و

 % بالمائة وهي:8ة المحتسبة عن  تقل النسبمن خلال عملياته التجارية، ويجب ألّا 

 

 المال=  رأسمعدل كفاية 

 

 

                                                 
 .52-3الجزء الثاني، مصرف سورية المركزي، ص ".3وبازل  2. "دورة تدريبية في تطبيق بازل 2111حشاد، نبيل؛   1

 المال متمثلا بثلاث شرائح هي: رأس إجمالي لنسبةا هذه ويمثل البسط في *

الأرباح و الاحتياطياتو رأس المال الم كتتب به والمدفوع وتضم: (Tier 1: Core/ Primary Capital) الأولىالشريحة    -

 )الخسائر( الم دورة.

 إعادة احتياطياتو المعلنة غير الاحتياطيات وتضم :(Supplementary Capital Tier 2انية: رأس المال الإضافي )الشريحة الث    -

 .الأجل وطويلة متوسطة المساندة القروضو تحصيلها في المشكوا للديون العامة المخصصاتو الأصول تقييم

 ( Tier 3: Short Term subordinated Debtمخاطر السوق ) الشريحة الثالثة: قروض مساندة قصيرة الأجل تستخدم  لمواجهة   -

 ويمثل المقام في هذه النسبة مجموعة من العوامل هي:

  Risk Weighted Assets ( RWA) الأصول أنواعترجيحية لمختلف  أوزانوضع  -1

 Off Balance Sheet Assets (OBS)الأوزان المرجحة للالتزامات خارج الميزانية  -2

 باختصار: ييتم فيها احتساب مخاطر الائتمان وهل إلى الكيفية التي أشار وفاق بازو

: وتعتمد هذه الطريقة على تصنيفات الائتمان التي تقدمها The Standardized Approach (SA )الطريقة المعيارية  -1

 .مؤسسات التصنيف الخارجية

تمد هذا الأسلوب على نماذج التصنيف : ويعInternal Rating Based Approach ( IRB )طريقة التصنيف الداخلي  -2

 الداخلية لمخاطر الائتمان التي تضعها المصارف.

وفيما يتعلق بمخاطر السوق فقد أضاف اتفاق بازل الثاني شريحة ثالثة إلى رأس المال لمواجهة مخاطر السوق، وقد وضعت لجنة بازل 

 طريقتين لاحتساب مخاطر السوق هما:

(: وفيه يتم احتساب رأس المال الواجب التحفظ به لمواجهة مخاطر سعر Standardized Methodالمعياري ) المدخل -1

 السلع. أسعارومخاطر سعر الصرف ومخاطر  الأسهمالفائدة ومخاطر أسعار 

 في قياس  لاستخدامها داخلية قياس أنظمة تمتلك التي للمصارف اللجنة (: سمحتInternal Methodالمدخل الداخلي ) -2

 المال الواجب الاحتفاظ به لمواجهة مخاطر السوق. رأستحدد بشكل داخلي مقدار  أنومخاطر السوق، 

 :هاطرحت ثلاثة أساليب لقياس فقدوفيما يتعلق بمخاطر التشغيل 

 (Basic Indicator Approachأسلوب المؤشر الداخلي ) -1

 (The Standardized Approachالأسلوب المعياري ) -2

 (Advanced Measurement Approachأسلوب القياس المتقدم ) -3

 

 (3+ شريحة  2+ شريحة  1إجمالي رأس المال )شريحة

الائتمان( + متطلبات  الموجودات المرجحة بالمخاطر )مخاطر

 x 12.5 مخاطر السوق والمخاطر التشغيليةلتغطية رأس المال 
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 (Supervisory Reviewجعة الرقابية )المرا الدعامة الثانية: -2

والغرض منها ليس فقط التأكد من أن المصرف يلتزم بتحقيق الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأس 

المال التي تدعمه في مواجهة المخاطر، ولكن أيضاا لتشجيع المصارف على استخدام أساليب 

لداخلية لتوزيع رأس أفضل لإدارة المخاطر، وتساعد هذه الدعامة المراقبين على تقييم الأساليب ا

 المال وتقييم كفاية رأس المال.

 (Market Disciplineالدعامة الثالثة: انضباط السوق ) -3

اطر والسياسات المحاسبية فصاح عن معيار كفاية رأس المال وأنواع المخلتزام بالإويتضمن الا

ابية لتحقيق قوة عم الجهود الرق، ويساعد انضباط السوق في دصول المصرف والتزاماتهلتقييم أ

 مان المصرف.وأ

بين  الأهم بمعدل الكفاية الحدية لرأس المالولى من دعائم وفاق بازل والمتعلقة عامة الأوتعتبر الد

على  ةظافحممباشر بالكفاية رأس مال المصرف من ارتباطها ال نسبة وتنبع أهمية ،الدعائم الثلاث

دنى من السيولة الكافية لمواجهة فاظ بحد أتحلاقدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتها من خلال ا

لى المصارف للوصول إ في مساعدة هذه الدعامة وتتمثل أهمية، داخل وخارج الميزانيةالتزاماتها 

 :هيعدد من الأهداف 

قدرة على مقابلة متطلبات الزبائن، الأمر التحوط ضد الخطر المتمثل بعدم ال - أ

-طرة حدوث الاستنفاذات المصرفية )كمخاالذي قد تنطوي عليه مخاطر كثيرة 

مد في تسليفاته تع، وخاصة لكون المصرف يوغير ذلك( -المخاطرة الاخلاقية 

 على نسبة كبيرة من أموال المودعين.

حيث يساعد الاحتفاظ بالحد الأدنى من متطلبات  تدعيم المركز المالي للمصرف - ب

طر التي ينطوي نسبة الكفاية في تحييد المصرف عن العديد من أنواع المخا

، ويساعد ئتمانية والتشغيلية والسوقيةعليها العمل المصرفي من المخاطر الا

الاحتفاظ بالحد الأدنى من متطلبات رأس المال في زيادة ثقة المتعاملين مع 

 المصرف من خلال تعزيز قدرته على مواجهة المخاطر التي تواجهه.

فيما  هاتلفة وتقليل الفروقات بينالمخ نظمة المصرفية العالميةالمساواة بين الأ - ت

 التقليل من المخاطر مر الذي يساعد على الأ ،يتعلق بحدود رأس المال المصرفي

 ية.فالتي قد تفرزها المنافسة المصر
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الثلاث في بناء إطار عمل تنظيمي متكامل، ليساعد  دعائمهبالتالي ساهم وفاق بازل من خلال و

ة تمكنها من لمحتفاظ بنسب سيولة ورسة من خلال الاالمصارف على تحصين مراكزها المالي

جنب مقابلة جميع أنواع المخاطر التي تفرضها التزاماتها المباشرة وغير المباشرة، وهو ما ي  

من خلال عدد الأزمات المصرفية المرتبطة بهذه الأنواع من المخاطر، في المصارف الوقوع 

 من النقاط أهمها:

لانية في توظيف أموالها وعق رشداا أكثر أن تكون تحفيز إدارات المصارف على  - أ

مة بين الأوزان المرجحة ءلا، لكي تتمكن بالنتيجة من المقل خطراا أفي أصول 

 لهذه الأصول ورأس المال الواجب الاحتفاظ به لمقابلتها.

من خلال تفعيل معايير  نشاء بيئة مصرفية سليمة وتشجيع انضباط السوقإ  - ب

 لتزام بتطبيق السياسات المحاسبية السليمة.فصاح والشفافية والاالإ

المال لمواجهة المخاطر،  رأسمن كفاية  للتأكدتفعيل دور السلطات الرقابية   - ت

 المخاطر. دارةلإطرق ال أفضلوتشجيع المصارف على استخدام 

يساهم الإطار الذي قدمه اتفاق بازل في تقوية إدارة المخاطر في المصارف من   - ث

مصارف الفردية على التصدي للمخاطر، الأمر الذي يساهم خلال تعزيز قدرة ال

في تقليل خطر الصدمات على المجموعة المصرفية ككل، ويحقق الاستقرار 

 المالي للدولة.
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 تنمية الإقراض بين المصارف وتشكيل صندوق لمواجهة الأزمات -ثالثاا 

ي ثلثي أعضاء صندوق النقد الدولي فرضت إشكالية تعاقب الأزمات المصرفية التي أصابت حوال

وجود صيغ تكافلية بين المصارف تمكنها من الحد من آثار هذه الأزمات على مراكزها ضرورة 

لأهمية الآثار التي يخلفها  نظراا تنمية الإقراض بين المصارف من أهمها، وذلك  وتعتبر المالية،

النظام الواحد، وما قد يلحقه تعثر أي مصرف فردي على بقية المصارف التي تعمل معه ضمن 

 من تبعات على النظام الاقتصادي للدولة جراء أزمات الثقة التي قد تحدث.

التي  حد أهم مصادر التمويل حتى بالنسبة للمصارفأيعتبر سوق الإقراض بين المصارف و

جوم كبيرة ما يتم التعامل فيه بح وغالباا ، اا جد اا نشط اا ويتصف بكونه سوق تمتلك ودائع بشكل كبير،

مقترضين منخفضي الخطر، وتعتبر أسعار كوأسعار فائدة منخفضة حيث ينظر إلى المصارف 

لكافة أنواع القروض الأخرى  جداا  هاماا  مرجعياا  الفائدة التي يتم التعامل بها بين المصارف عاملاا 

 .في تسعير الأسهم والسندات أيضاا أساس و

أهمية الدول باستثناء بعض الدول النامية، إلا أن  وبالرغم من كون هذه السوق قائمة في معظم

أكثر مما  قد تتلقى في بعض الأيام دفعات هامن كون بعضتنبع تنمية الإقراض بين المصارف 

قل مما تتوقع، وبشكل آخر، قد تتلقى المصارف أتتوقع، في حين تتلقى مصارف أخرى دفعات 

بالتالي فإن من الحالة المعاكسة، و طلبات إقراض غير متوقعة، بينما تعاني مصارف أخرى

هذا التأرجح ، فعدم  تحفيز سوق الإقراض البينّي للمصارف يساهم بشكل موثوق في تعويض

من المال لمواجهة  فظ بمبالغ كبيرةتتح وجود سوق للإقراض بين المصارف سيحتم عليها أن

المصرفي ككل سيكون ترا احتمالية الدفعات غير المتوقعة أو طلبات القروض، وبالنسبة للنظام 

 وبشكل مربح. للموارد التي يمكن أن يتم إقراضها في أماكن أخرى تبديداا  موالهذه الأ

وتمكن تنمية سوق الإقراض بين المصارف من الحصول على مصادر تمويل عالية التسييل، 

الها ر من السيولة من استثمار أمويوتقدم بالمقابل الفرصة للمصارف التي تعاني من حجم كب

بشكل موثوق، حيث
1

دون تقديم أية ضمانات، وهو سوق ما يتم الإقراض بين المصارف ب اا غالب

شط في الدول المتقدمة حيث وصل في الولايات المتحدة الأمريكية حجم الإقراض البينّي عام ن

ضعف ميزانية الاقتصاد الأمريكي(، وكانت معظم  34تريليون دولار ) حوالي  441إلى   2119

 وغالبا ليوم واحد. جداا القروض لفترات قصيرة هذه 

 

                                                 
1
 Cecchetti, Stephen G; Schoenholtz, Kermit L; 2011. ‘’Money, Banking and Financial 

Markets’’. 3nd Edition, MaGraw.Hill companies, P66. 

http://catalogs.mhhe.com/mhhe/viewProductDetails.do?isbn=0073523097
http://catalogs.mhhe.com/mhhe/viewProductDetails.do?isbn=0073523097
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بين  الإقراضهو تكلفة  الأول، مقياسينبين الفجوة  تحراكيفية  (1-2الشكل رقم )ويظهر لنا 

، والمقياس الثاني هو سعر الفائدة أشهرلمدة ثلاثة  *(LIBORالمصارف ممثلا بمعدل اللايبور )

لكونه يتم تحديده  مرجعياا  والذي يعتبر سعراا  اليسياسات الاحتياطي الفيدر تحددهالمتوقع الذي 

، ويعبر عنه بأداة مالية خاصة هي مؤشر أسعار الفائدة على المبادلات اليومية التي تتبع مسبقاا 

.”OIS “overnight indexed swapأسعار الاقتصاد  
 1

 

سعار الفائدة أحسب  محدد مسبقاا وطراف المبادلة سعر فائدة ثابت يدفع أحد أ OISوبموجب عقود 

( طوال مدة هذه overnight loansالتي تتقاضاها المصارف الامريكية على القروض اليومية )

 المبادلة.

 

 

 (1-2الشكل رقم )

 سعر الفائدة المتوقعوبين المصارف  الإقراضبين تكلفة تحرا الفجوة 

 .Cecchetti, Stephen G, Schoenholtz, Kermit Lالمصدر: 

من  بين معدل سعر الإقراض بين المصارفالتي حصلت  جوةالف (1-2رقم )الشكل يظهر لنا 

، حيث قفز هذا من جهة ثانية سعر الفائدة المتوقع حسب سياسات الاحتياطي الفيدراليبين و جهة

، نهاية الشهر %108إلى أكثر من  2111% في بداية شهر آب 101من  الدراسةسب ح المؤشر

                                                 
 *LIBOR :London Interbank Offered Rate 

 .وهو معدل الفائدة التي تتقاضاها البنوك على بعضها البعض للقروض التي مدتها ثلاثة أشهر بالدولار الأمريكي
1
 Cecchetti, Stephen G; Schoenholtz, Kermit L; Previous reference, p67. 
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ن وقت لآخر أثناء الأزمة، لكنه بقي بشكل كبير فوق الحدود هذا يتغير م وكان فارق الأسعار

عر التي % في حالة الذ305قفز إلى فوق الفارق بين المؤشرين ن  أ من الشكل الأساسية، ونلحظ

 انهيار بنك ليمان براذرز.عقب  2118حصلت في أيلول 

خفق هذا السوق في وبالتالي فإن سوق الاقراض بين المصارف تراجع بشكل حاد أثناء الأزمة، وأ

وما يفسر هذه تحقيق الاستقرار في المنظومة المصرفية من خلال دعم المصارف المتضررة، 

ني للمصارف أصبح أكثر تحفظاا بعد انطلاق الأزمة، فقد فضلت النتائج أن سوق الإقراض البيّ 

طالبات المصارف القلقة أن تبقي ما لديها من أصول سائلة إضافية في حال زادت المدارات إ

ة شركائهم التجاريين على السيولة، بالإضافة إلى ازدياد قلق المصارف حول مدى سلام مستقبلاا 

دون ضمانات كما في السابق، وحتى بحت المصارف غير مستعدة أن تقرض صأفي السوق، و

في  ، وخصوصاا المصارف التي كانت مستعدة للإقراض فإنها كانت تطلب أسعار فائدة عالية جداا 

 راجع مستويات الثقة والمصداقية.ظل ت

وبالتالي نجد أن الأزمات المصرفية تظهر عدم كفاية سياسات تشجيع الإقراض بين المصارف، 

فحتى لو تبنت المصارف المركزية أفضل الاستراتيجيات لتنمية الإقراض البينّي، فالمصارف لن 

المصارف تشكيل  أننا نجد تكون مستعدة للإقراض عند شعورها بشح السيولة في السوق. ومن ه

صناديق متخصصة بتمويل المصارف قد يكون الحل الأكثر كفاءة لمواجهة أزمات السيولة ل

كية بعد والثقة التي قد تتعرض لها، وهو الاتجاه الذي انتهجته كبرى المصارف الأوروبية والأمري

اسي تقديم السيولة صناديق تمويلية هدفها الأس بتأسيس، فقد بدأت لرهونات العقاريةأزمة ا

للمصارف المشتركة بها عند الأزمات، حيث أدركت أنها لا تستطيع الاعتماد على الاقتراض 

 بأسعار منخفضة وبحجوم كبيرة في أوقات الأزمة.

ويمكن لهذه الصناديق أن تتبنى الصيغ المعتمدة لأنظمة ضمان الودائع التي سبق لنا الإشارة 

 ديق المشتركة أن تخدم العديد من الأهداف:إليها، وتستطيع مثل هذه الصنا

استخدام هذه الصناديق لادخار جزء من السيولة الفائضة لدى المصارف في أوقات  -1

الانتعاش الاقتصادي وتوظيفها بالشكل الذي يؤمن لها عوائد مقبولة، بشرط أن يتصف 

 مكان توظيفها بقابلية عالية للتسييل.

فع كفاءة القطاع المصرفي والأسواق المالية بشكل يساهم وجود مثل هذه الصناديق في ر -2

عام من خلال زيادة نسبة الموثوقية بالمراكز المالية للمصارف من حيث قدرتها الأكيدة 

 على الوفاء بالطلب الآني على السيولة.

 المصارف أوقات الأزمات. لإنقاذالاضطرار ميزانيات الدول عند  لىتخفيف العبء ع -3
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مين يضمن حقوق المصارف كل منها تجاه الآخر، وتضمن أبة تتعتبر الصناديق بمثا -4

 بين المصارف المشاركة. أضد مخاطر عدم السداد التي قد تنشالحماية 

المصرفية كفاءة وسرعة هو تنمية  الأزماتمواجهة  أساليب أكثرحد أ أن نعتقدبناءا على ما سبق و

لتمويل المصارف بالسيولة من خلال إنشاء صناديق متخصصة  البينّي للمصارف الإقراض

 الطارئة لتغطية متطلبات السحب الفوري التي قد تتعرض لها أثناء الأزمات.
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 نذار المبكرمؤشرات الإ -رابعاا 

سواق ها بين الاقتصادات العالمية والأزمات المالية والمصرفية، وسرعة انتقالحدوث الأن إ

مام صانعي السياسات أجعل الفترة المتاحة عادة ما يسواق، لعولمة واندماج الألمالية في ظل اا

اد طريقة لتطوير مؤشرات من الضروري العمل على ايج لذلك فإنهجداا، و ةا قليلللاستجابة 

حدوثها، زمات المالية والمصرفية قبل المبكر عن الأنذار مبكر للمساعدة في الكشف إووسائل 

 ثارها قدر الامكان.آمن  وذلك للعمل على الحد

ت الدولية كصندوق النقد الدولي ؤسساهنالك مجموعة من المؤشرات التي اتفقت عليها بعض المو

لى قرائن قد تكون مرتبطة إلوصول تساعد في ان أا، يمكن موبنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره

في الفصل الثاني  العوامل التي تمت مناقشتها كافة و مصرفية، وتعتبرأزمة مالية أبحدوث 

نذار إاحصائية لقياسها بمثابة مؤشرات  لى مؤشراتإلوصول التمكن من اوالثالث وفي حال 

 مبكر.

ولىستين سابقتين الأنذار المبكر سوف نستعرض دراوسع لنماذج الإألى فهم إللوصول 
1

تمت  

دولة  15ا عينة من الدول منه شملتزمة أ 13وقامت بدراسة  1993سيوية عام زمة الآقبل الأ

زمة ، والدراسة الثانية تمت بعد الأ1995الى  1911دول متقدمة خلال الفترة من  5نامية و 

من  ولى والتي وجدت عدداا زت على نتائج ومنهجية الدراسة الأوارتك 1998سيوية عام الآ

 المبكر وهي: للإنذارتستخدم كمعايير لالمؤشرات 

سعر الفائدة  -3  ؛الإجماليلى الناتج المحلي إ الائتمان المحلي -2  ؛M2مضاعف النقود  -1

 احتياطيات الدولة على مقسوماا  M2رصيد  -5 ؛الإيداعلى فائدة إقراض فائدة الإ -4 ؛الحقيقي

سعر  -9  ؛معدل التبادل التجاري -8 ؛الصادرات -1 ؛رصيد ودائع المصارف -3 الأجنبية؛

التفاضلية بين عار الفائدة الحقيقة سأ -11 الأجنبية؛ حتياطياتلاا-11  ؛الصرف الحقيقي

 .الإجماليالناتج المحلي  -14  ؛الأسهمعوائد  -13  ؛ورداتمستال -12  المحلية والأجنبية؛

ها عن مستواه الطبيعي يتم انحرف أي من فإذايتم الاعتماد على تتبع تطور المؤشرات حيث 

 شهراا. 24بـ زمة في غضون فترة حددتها الدراسة أنذار بحدوث إشارة إصدار إ

قامت الدراسة الثانيةو
2

لى إ للوصول الأولىبالارتكاز على المؤشرات الواردة ضمن الدراسة  

زمة بعد حدوثها، وخلصت الدراسة ل من المتغيرات على الأثر كأنذار فعال بعد دراسة إمؤشر 

شارات إت عتماد على المتغيرات التي قدمنذار مبكر فعال بالاإلى نموذج إنه تم الوصول ألى إ

 نذار صحيحة والتي كانت:إ
                                                 

1
 Graciela L. Kaminsky& Carmen M. Reinhart, Previous reference, P25-26. 

2
 Kaminsky, Graciela; Lizondo, Saul; Reinhart, Carmen; 1999. “Leading Indicators of 

Currency Crisis”. IMF, Vol . 45, No1; P23-24.  
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التضخم -4 ؛الائتمان المحليالتغير في  -3  ؛سعر الصرف الحقيقي -2 الأجنبية؛الاحتياطيات  -1

 .الائتمان الممنوح للقطاع العام -5 ؛المحلي

وية، سيزمة الآليه يتعلق بالأإنذار المبكر الذي تم الوصول الإ ن نموذجإلى أشارت الدراسة أو

أو تطوير المؤشرات المذكورة  كثر حداثة يتطلبألى نموذج إعمل مستقبلي للوصول ن أي أو

 إضافة مؤشرات جديدة.

 -1981زمة وول ستريت أزمات المالية والمصرفية )من الأ ول عدداا استعرضنا في الفصل الأ

زمة دول جنوب أ -المالية والمصرفية في اليابان زمة المؤسساتأ -1994زمة المكسيكية الأ

الخاصة  ن لكل منها عواملهاأسبابها نجد ألى إة الرهونات العقارية(، وبالعودة زمأ -سياآرق ش

زمات، نماط الأأنذار لكافة إنه يصعب وضع نموذج أالواضح  ومنالتي تختلف عن غيرها، 

ن مختلف لى حد كبير بيإتكون المؤشرات المدخلة متقاربة  نأهكذا نموذج يجب لصول وللو

ات )كحساسية لمؤشرات التي تختلف بين الاقتصادن يتم الابتعاد عن اأرات، ويجب البلدان والفت

لى عدد من النقاط المشتركة تقدم إو المتقدمة( ويمكن الوصول أسواق الناشئة المستثمرين تجاه الأ

و مصرفية وهي:أزمة مالية أمؤشرات باقتراب حدوث 
1

 

شارت دراسة أجهاز المصرفي: صول الأ إجماليلى إارتفاع رصيد القروض المتعثرة  -1

(Asli Demirgüç-Kunt ( و )(Enrica Detragiache   إلى أن وصول نسب

زمة في النظام، الأصول يؤشر إلى حدوث أ إجمالي% من 11الديون المتعثرة إلى 

 إجمالي% من 5ار عندما يرتفع رصيد هذه الديون إلى حوالي نذإشارة إ إرسالويجب 

 صول الجهاز المصرفي.أ

ليه بانخفاض النسبة موجودات إن يتم الاسترشاد أيمكن  يس المال: والذأهور نسب رتد -2

 المصرف/ مطلوبات المصرف.

 لى مستوى خطير.إالاحتياطيات الدولية  تدني -3

 الناتج المحلي. إجماليلى إالخارجي  ارتفاع نسبة التزامات الدين -4

 قتين:عدادها من خلال طريإنذار المبكر بعد يتم اختبار نماذج الإ

 داء داخل العينة(جلها )ما يسمى الأأت والفترة الزمنية التي صممت من ساس البياناأعلى  -1

 داء خارج العينة(جلها )ما يسمى الألأوالفترة الزمنية التي لم تصمم  ساس البياناتأعلى  -2

                                                 
1

ية، اصدار ". صندوق النقد الدولي، سلسلة قضايا اقتصادتحدي التنبؤ بالازمات الاقتصادية. "4000بيرغ، اندرو؛ باتيلو، كاثرين؛  

 .1-4، ص 44
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ة ربعأاختبارات على  بإجراءيين قاموا دصان الاقتأباتيلو( الآنفة الذكر )بيرغ وشارت دراسة أ

ن تتنبأ بحوالي نصف أ، واستطاعت نماذج )داخل العينة( زماتنذار المبكر قبل وبعد الأنماذج للإ

ن نماذج داخل العينة إالعينة( بثلثها فقط، وبالتالي ف زمات، في حين تنبأت نماذج )خارجالأ

 اتإشاركثر من نصف المرات أقد قدمت في  أيضاا كثر واقعية، ولكنها أء داأن تقدم أاستطاعت 

نها تقدم إنذار، بل على فشل نموذج الإ دليلاا الخاطئة  الإشاراتن تعتبر أنذار خاطئة، ولا يجب إ

مساهمة فعالة في تطويره، وتساعد الاقتصاديين على تحديد نقاط الاختلالات للعمل على تصويبها 

 . هاقبل تفاقم

لى إاته سيقود بالنتيجة قتصاد بحد ذنذار المبكر لان العمل على وضع نماذج للإأمن الواضح و

وضع مؤشرات نسبية مرتبطة  إمكانيةيوفر حيث فضل مما لو كانت المؤشرات عامة، أتوقعات 

ر بين الدول نذار المبكنظمة الإأبطبيعة الاقتصاد ونظامه المصرفي، فمن حيث المبدأ لن تتشابه 

المتحررة  يةرفالمصالأنظمة و بين ألاقتصاديات الصناعية والزراعية، و بين اأالمتقدمة والنامية، 

 .المتحفظةو
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 لثالثاالفصل 

 المصرفية في علاج الأزماتالتدخل الحكومي 

 

 مقدمة: 

الموضوعية والمنهجية والإجراءات الوطنية  الطرائقبعد أن تطرقنا في الفصل السابق إلى 

عسارات أو الأزمات المصرفية، مصارف إتباعها لتفادي الوقوع بالإوالدولية التي تستطيع ال

 يبحث هذا الفصل، حيث ة وما بعدهاالأزم فترةسننتقل في هذا الفصل إلى المرحلة اللاحقة وهي 

الحكومات معالجة أو التخفيف من عبء هذه الأزمات على من خلالها الآليات التي تستطيع 

ج الأزمات المصرفية في علا بر التدخل الحكومي صاحب الأثر الأهمتعيالاقتصاد الوطني، و

جراءات التصحيحية ا السلطات النقدية أو من خلال الإسواء من خلال الإجراءات التي تتخذه

 .الحكومة التي تتخذها

 المبحث الأول

 طة النقديةلدور الس

، سواء كان من مفصلياا  دوراا  الأزماتتؤدي السلطات النقدية في المرحلة التي تعقب حدوث 

 م، أزماتلة جراء هذه الأالمصارف على تقليص الخسائر المحتم ي تساعدليات التوضع الآ خلال

ن تقدمه، وتؤدي السلطات النقدية هذا الدور من لدعم الفني والمالي الذي تستطيع أمن خلال ا

 :هماخلال وظيفتين 

 أولاا: الملجأ الأخير للإقراض

هم الصفات الوظيفية أ حدىإ (Lender of Last Resortقراض )الملجأ الأخير للإتعتبر صفة 

في معالجة المشكلات وخاصة التي تتعلق من خلال هذه الوظيفة  وتقوم للمصارف المركزية،

موالهم من المصارف لة التي يقوم فيها الجمهور بسحب أالحا وتحديداا ها، تنظمأبشح السيولة داخل 

ذعر السيطرة على م المصرف المركزي بذا لم يقفإبشكل يهدد الاحتياطيات الموجودة لديها، 

زمة ثقة حول الى أتككل وت المصرفي على مستوى النظام انتشارهالى الجمهور فقد تصل الحالة 

على جبر المصارف يسالأمر الذي سبق الإشارة إليها،  (Overt Runsعلنية للنظام المصرفي )

 .إيقافهو حتى الإقراض أ تقليص حجم

كملجأ أخير من خلال وظيفتها فاذ الحاصل هذا الاستنالمصارف المركزية مواجهة  تستطيع

لى المصارف المتضررة والتي تعاني من إ، حيث تقوم بضخ كميات كبيرة من النقود اضقرللإ
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نقاذ المصارف من خلال سياسة السوق المفتوحة لإالمركزي  فمصريتدخل الشح السيولة، وقد 

وبالتالي  ،المصارفلدى من السيولة للأوراق المالية الأمر الذي من شأنه أن يزيد  مشترياا  بصفته

 الطارئة. الالتزاماتتها في مواجهة قدر تزداد

حتفظ به كاحتياطات قانونية، مقدار النقد الذي ي   الأخيرأهم ما ي ؤخذ على سياسات المقرض  ومن

المصارف المركزيةحيث تطبق معظم 
1

ثابتة من حجم الودائع تتراوح بين  اا الدول النامية نسبفي  

ليتم الاحتفاظ بها، والأفضل أن يتم احتساب هذه النسبة بشكل في الأوقات العادية  %(15-11%)

شرائح حيث يتم الاحتفاظ بنسبة معينة للودائع التي تقل عن مبلغ معين، وتزداد هذه النسبة للودائع 

من يؤودائع المصارف، ووتكوين ت عبر هذه الآلية بشكل واقعي عن حجم  وبالتاليالأكبر حجماا، 

 .زمات مستقبلية في السيولةأمواجهة أي على وقدرة  مةمواء  أكثر ات احتياطاتباعها 

 الكلية دارة السيولة: إثانياا 

قتراض أو من هم الامن طلب وأتنشأ الطلبات على السيولة من خلال قيام العملاء بسحب ودائعهم، 

في أوقات  كلهاباب السابقة هذه الأس لقروض على المصارف، وغالباا ما تجتمعتسديد التزامات ا

الكلية،  على السيولة المصرفية اا مباشراا المركزي كسلطة نقدية تأثيريمتلك المصرف . والأزمات

، ويجب أن يقوم المصرف المركزي في عند وقوع الأزماتعرض النقد ب التحكمحيث يستطيع 

ة في السوق المصرفي، السيولة الكلي هيكلية بفعالية علىوالتأثير شراف الإفترات الأزمات ب

تحكم في بنية النقد وشبه النقد في النظام المصرفي، وأن أن يويستطيع من خلال أدواته النقدية 

يقوم بالموازنة بينهما بالشكل الذي يتناسب مع الأزمة المصرفية الحاصلة، فقد يتجه الى زيادة 

لى تبني يوجه المصارف إ قدو ،النقد مقارنة مع شبه النقد في حال حصول أزمات سيوله شاملة

 جل.من متوسطة أو طويلة الأ بدلاا جل الأموجودات قصيرة 

تبني استراتيجيات لإدارة السيولة لتتمكن من مواجهة الطلبات الطارئة على وتتجه المصارف ل

ثلاثة مداخل متعارف عليها:ة التي تواجهها في فترات الأزمات وهنالك السيول
2

 

الموجودات: تقوم المصارف من خلالها بتأمين السيولة عن طريق  استراتيجية إدارة سيولة -1

من خلال بيع الموجودات العالية التسييل )الأوراق المالية القابلة للبيع(  النقدية المحتفظ بها أو

 لمواجهة الطلب الفوري على السيولة في أوقات الأزمات وهي:

 أذونات خزينة الحكومة. - أ

 شهادات دين الخزينة. - ب

 خزينة التي يقل أجلها عن سنة واحدة.أوراق ال - ت
                                                 

1
 .511مرجع سابق؛ الشماع، خليل؛ ص 
2

 .543 -531مرجع سابق؛ الشماع، خليل؛ ص)بتصرف(  
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 الحوالات المصرفية القابلة للتداول. - ث

 شهادات الودائع. - ج

يؤمن هذا المدخل للمصارف الحصول على سيولة فورية إلا أن بيع الموجودات في السوق يرتب 

ه على المصارف فقدان العوائد المستقبلية التي كان يتوقع الحصول عليها فيما لو تم الاحتفاظ بهذ

وبالتالي على المصارف أن تولي عناية كافية عند قيامها بتحويل احتياطياتها الثانوية  ،الموجودات

 إلى سيولة حيث يجب أن تستهدف بيع الموجودات التي تحقق أدنى الفوائد.

استراتيجية إدارة سيولة المطلوبات: وهو ما يطلق عليه أسلوب اقتراض السيولة، حيث يؤمن  -2

ستراتيجية للمصارف الحصول على السيولة المطلوبة لمواجهة الأزمات، ويحقق اتباع هذه الا

تمكن المصارف من التخلي عن حجم السيولة  من خلالبالإضافة إلى ذلك عدداا آخر من المزايا 

الكبير المحتفظ به والذي كان سيؤدي إلى تخفيض عوائد المصرف، ويتيح أيضاا للمصرف 

ا ، وبالتالي الإبقاء على الربحية التي يدرهوتركيبة موجوداتهإمكانية المحافظة على حجم 

 وتؤمن السيولة من خلال: الاحتفاظ باحتياطياته الثانوية،

 اقتراض السيولة من المصارف الأخرى. - أ

 إصدار شهادات الإيداع. - ب

 استقطاب ودائع المصارف والمؤسسات الدولية. - ت

أسعار الفائدة السوقية، فقد  لتقلب نظراا  خاطرةكثر أساليب تأمين السيولة ميعتبر هذا المدخل من أ

تؤدي إشاعة مثل هذه الأوضاع لأحد المصارف في السوق إلى ازدياد حجم السحوبات وبالتالي 

 تأزم مركزه المالي بشكل أكبر.

: حيث تقوم المصارف بالتحوط )الموجودات والمطلوبات( ة إدارة السيولة المتوازنةياستراتيج -3

 تقوم السيولة الطارئة من خلال الاحتفاظ بأوراق مالية عالية التسييل، وبالتوازي مسبقاا لطلبات

 ترتيب عمليات اقتراض عند الطلب مع المصارف الأخرى.ب

يجب  المتوازنة )الموجودات والمطلوبات( ادارة السيولة استراتيجية( أن Davisوتجد دراسة )

أنها غير كافية  إلا لمواجهة أزمات السيولة، أن تكون خط الدفاع الأول في يد السلطات النقدية

:بـ مدعمة تكنلمواجهة أزمات السيولة في حال لم 
 1

 

 لدى المصارف. رأس المال الكافي - أ

 .الرقابة الفعالةأسس الحوكمة السليمة و - ب

                                                 
1
 Davis, E Philip; 2002. “Liquidity Management In Banking Crises”. Brunel University,

 
p28. 
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 خفض نسب الفوائد:: ثالثاا 

في الاقتصاد،  لتأثيرل المصارف المركزيةيعتبر سعر الفائدة من أهم الأدوات التي تمتلكها        

من البنك المقدمة  على القروضالمترتب وبالتعريف فمؤشر سعر الفائدة هو معدل الفائدة 

المركزي للدولة، وبها يتم تحديد أسعار الفائدة على جميع أنواع القروض التي تمنحها المصارف 

ول الأزمات، وهنا ئدة في حصثر تحركات أسعار الفاأسبق لنا وناقشنا ون والمستهلكين، للمنتجي

 ثر هذا المؤشر في التخفيف من حدة الأزمات المصرفية على الاقتصاد.أسنرى 

المتغيرات الاقتصادية، فقد  كافة سعار الفائدة علىأي تغيير في أثر السريع الذي يعكسه للأ اا نظر

 زمة مصرفية،أي أعند وقوع اا جراء بديهيإسعار الفائدة في الاقتصاد أجراء خفض إصبح أ

والهدف الرئيس للمصارف المركزية من اتباع هذه السياسة هو زيادة حجم المعروض النقدي في 

 الإجراءزمة المصرفية، حيث يساهم هذا السوق، بهدف تغطية نقص السيولة الحاصل جراء الأ

في رفع معدلات الاقتراض بين المصارف التجارية والمصرف المركزي من جهة، وبين 

بطريقة سهلة للشركات  ئتمانالامن جهة ثانية، ليساهم بالنتيجة في توفير  مصارف والمقترضينال

رفع مستويات تشغيل الطاقة  ىنتاج ويحفز عليخفض تكلفة التمويل ونفقات الإ مماوالمستهلكين، 

على تحفيز النمو الاقتصادي.بالنتيجة يساعد ما الإنتاجية و زيادة الاستثمار 
 1

 

فهو يحقق في التخفيف من وطأة الأزمة، سعار الفائدة أتخفيض ذلك تأثير سياسة عن  فضلاا و

 :أهمهازمات بعد حدوث الأاف الهامة هدالأ عددا من

ثار ايجابية على النهوض آلما له من  تحفيز المستثمرين على رفع نسبة الاستثمار الداخلي -

العملات  تاجية الوطنية وتوفيربالاقتصاد من حيث توفير فرص العمل وتعزيز القدرة الان

 جنبية...الخ.الأ

من  مباشراا  اا تضررما تكون م غالباا والتي  المساهمة في إنعاش سوق الأوراق المالية -

ن تخفيض سعر الفائدة سوف يؤدي بالمدخرين للبحث عن أزمات المصرفية حيث الأ

سواق المالية لى الأإعادة النشاط  إيساهم في مما  فرص أكثر ربحية لاستثمار أموالهم،

 .تطوير وتنمية الاقتصاد الوطنيعم حركة ويد

قتراض من دت الاارأجيدة فيما لو  اا يؤمن تخفيض سعر الفائدة للحكومات فرص -

 .يالاقتصاد الإنعاشموال اللازمة لخطط المصارف غير المتضررة لتدبير الأ

                                                 
1
 Laeven, Luc& Valencia, Fabian, Previous reference, P22.  
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ى لإثار عكسية على الاقتصاد الوطني، وسنشير هنا  سعار الفائدة بأملية تخفيض عتي أقد تو

 :مختصر بعض محاذير هذه السياسة بشكل

تصل نسب  فقدقراض، لى توسع معتبر في الإإسعار الفائدة أتؤدي سياسة تخفيض  -1

تترا  وبالتالي لا%(، 1-%1لى حدود )إ في بعض الدول المتقدمة كما التخفيض

ذا ما واجهت إأية تخفيضات مستقبلية  لإجراءمامها أي فرص أالمصارف المركزية 

سعار أعادة ن تتدخل لإأ النقدية السلطات على وعندها يتوجب ضافية،إمالية  اضطرابات

عملية  نع تجثار السلبية التي قد تنالآ الاقتصاد وضاعها الطبيعية لتجنيبألى إالفائدة 

للغاية لعدد من اا صعب مراا أما تكون عملية الخروج من هذه السياسة اا التخفيض، وغالب

 همها:أن أنرى الأسباب 

لى توزيع إصول، مما يقود سعار الأأفيض الفائدة سيؤدي بالنتيجة الى ارتفاع تخ - أ

غير متكافئ في الموارد المالية على مستوى الاقتصاد الوطني، وهو ما حدث 

مريكا، حين ازداد التركز في أزمة الرهن العقاري في أفي الفترة التي سبقت 

 السوق العقاري.

سواق المالية، خفاض معدلات النشاط في الألى انإتخفيض سعر الفائدة  يؤديقد  - ب

سواق، حيث حجام المصارف عن الاستثمار في هذه الأإهو  ذلك فيالسبب و

 .موالفي ظل انخفاض تكلفة الأ خصوصاً فضل أعوائد توفر لها القروض 

أن حجم التعاملات في الأسواق المالية في منطقة  (1-3الشكل رقم )ونلحظ من 

قد تراجعت مع بداية الأزمة المالية، حيث  الأمريكيةحدة اليورو والولايات المت

، 2002-2003قارب حجم التعاملات بعد الأزمة ما كان عليه خلال الفترة 

 1زمة.ي فترة شهدت انتهاج سياسة تخفيض أسعار الفائدة مثلما حصل بعد الأوه

 

 

                                                 
1
 BIS, 2010. “80th Annual Report”, BIS, P40-42.  
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 (1-3الشكل رقم )

 مؤشرات التعامل في الأسواق النقدية

 BIS, Annual Report 2010المصدر: 

تزيد سياسة التخفيض الإقبال على تحمل المخاطرة لانخفاض تكلفة الحصول على  -2

 الأموال، حيث تزداد المخاطرة عند المستثمرين على أمل الحصول على عوائد مرتفعة.

مع ارتفاع المدى  قصيرعلى الإقراض غالبا ما تترافق اتجاهات تخفيض أسعار الفائدة  -3

آجال في ختلاف الاما ينشأ عنه مخاطرة م، المدى طويل الإقراضلى عأسعار الفائدة 

 1الاستحقاق.

عادة ار الفائدة هو تشجيع الاستثمار لإسعلتخفيض أن الهدف الرئيس تعتبر الحكومات أ -2

الفرص  النهوض بالاقتصاد الوطني، لكن قد لا تتوفر لدى بعض الاقتصادات

أو لضيق سوق  ة تحتية استثمارية ملائمةما لعدم توافر بنيالاستثمارية المناسبة، إ

الاستثمار، وبالتالي فإن الأموال الموجودة في الاقتصاد إما أن تتجه إلى الاستثمار 

تبقى مدخرة لدى الأفراد، ويُخشى في مثل هذه الظروف من الوقوع في  نأ وأي خارجال

 (.stagflationحالة من الركود التضخمي )

                                                 
1

الملتقى الوطني لسعر الآثار المحتملة لتخفيض أسعار الفائدة على الإقتصاد العالمي"،  . "2111حسينة، محزم؛ ؛ بحري، هشام 

 .12ص -5الفائدة، الجزائر، ص
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عتقد اتباعها  لدىو المصارف المركزية أمنشودة من قبل الحكومات هداف الن الأأ ومن الم 

ثار آزمات المصرفية لن تكون كافية وحدها لدرء سعار الفائدة بعد حدوث الأأجراءات تخفيض إ

وبخاصة  مثلاا العام  الإنفاقجراءات مالية حكومية كزيادة إن تترافق مع أزمات، بل يجب الأ

ثر مباشر أموال نحو المشاريع الكبرى التي لها في توجيه الأالاستثماري وذلك للمساهمة  الإنفاق

 في تحريك السيولة بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة للمساهمة في دعم النمو.

 Liquidityوفي كثير من حالات الأزمات قد يصل الوضع إلى ما سماه كينز مصيدة السيولة )

Trapى تشجيع الاستثمار والاقتراض، وقد ( حيث لن تجدي عمليات تخفيض أسعار الفائدة عل

يكون السبيل للخروج من الحالة تشجيع الإنفاق الحكومي وعلى صعيد واسع، وهو الاستنتاج 

 أواالذي وصل إليه الاقتصاديون الأمريكيون في مرحلة متقدمة من أزمة الرهن العقاري حين بد

 باتباع برامج التحفيز الاقتصادي.

ار بين رفع أسعار الفائدة للحد يختالاعليها أن السلطات النقدية حيث  تواجهأخرى وهنالك إشكالية 

من انخفاض سعر الصرف، أو ترا الفائدة على ما هي عليه تفادياا لانكماش النشاط الاقتصادي، 

وقد يكون الرفع في سعر الفائدة مفيداا )لتفادي تدهور قيمة العملة المحلية( خاصةا إذا كان هنالك 

العملات الأجنبية لتفادي تفاقم المديونية بالعملة المحلية نتيجة لانخفاض قيمة اقتراض كبير ب

الصرف.
 1

 

وقد أشارت نتائج دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي أن مواجهة الأزمات المصرفية باستخدام 

، فضلا عما ينطوي الأزمات وإدارتهاي لم يكن فعالاا لتجنب أدوات السياسة النقدية بشكل حصر

ه استخدامها من تأجيج الضغوط التضخمية على الاقتصاد، وإضعاف استقرار الاقتصاد العام علي

.الوطنية العملة عدم استقرار صرفو
2

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، دفقات المالية "" الأزمات المالية وأزمات سعر الصرف وأثرها على الت. 4060طلفاح، احمد؛  
 .00ص

2
 Luis I., Jacome H.; Tahsin Saadi, Sedik; Townsend, Simon; 2011. “Can Emerging Market 

Central Banks Bail Out Banks? A Cautionary Tale from Latin America”. IMF Working 
Paper, P26. 
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 الثانيالمبحث 

 دور الحكومة

ة وما الأزممرحلة لمركزية في الواجب اتخاذها من قبل الحكومات ومصارفها ا تجراءاالإتعتبر 

الهدف يكون ن جب أتوطني، حيث يثر مباشر على الاقتصاد الوها من أبالغة الأهمية لما ل بعدها

هنالك جملة من  الاقتصاد، ونعتقد أنوالمصرفي داخل عادة الثقة بالنظام المالي الرئيسي لها إ

صبحت بمثابة خطوط عريضة يمكن للحكومات اتباعها، وسنورد فيما يلي الخطوات التي أ

، اتالأزم وقوع بعد هميتها في دعم الاقتصاد الوطنيا لنبين أيجابياتها وسلبياتهاقش إبعضها ونن

 جراءات.ومنسجمة من الإ مجموعة متكاملةأن تقدم  ةفي هذه الفتر الحكوماتويجب على 

 :بالسيولة اللازمة لمصارف المتضررةدعم ا :أولاا 

، وازدياد عالميةمالية الزمة الالأالمفهوم القائل أن الأسواق تنظم نفسها بنفسها عقب ن سقط بعد أ

ن توليها الحكومات في الفترة التي تبعت الأزمة، برزت الأهمية التي يجب أهمية تدخل أ

ويعتبر دعم وقات العادية، في الأ الحكومات في قيادة ومراقبة النظام المالي والمصرفي

 زمة وبعدها.أثناء الأ متبعةحكومية التصحيحية الجراءات الهم الإالمصارف من أ

جل حكومية متوسطة وطويلة الأ اا ها قروضخلال منحعمليات دعم سيولة المصارف من  تتمحيث 

 لجالأ طويل مين التمويلتفضل الحكومات تأوقراض ميسرة، إبمعدلات فائدة وشروط 

تيجية الاسترا هدافهامن تخطيط أ ن المصارفمكّ حيث ي  ، اا استقرارفهو يعتبر أكثر للمصارف 

مين سيولة فورية هو تأ لهذه السياسة والهدف الرئيسيفضل، للخروج من الأزمة على نحو أ

تحصيل و جمود دورة السدادك المتزايدة الضغوطسمالها لمواجهة في دعم رأها تساعدللمصارف 

الركود الاقتصادي  ، وامتصاص الخسائر الناجمة عن حالةةسوق المحليلدفعات المستحقة في الأا

مانات ضتسمح للمصارف في تسييل ال لا غالباا سوق ن ظروف الالذي يرافق الأزمة، وخاصة أ

 صحابها.التي وضعت يدها عليها جراء تعثر أ

من خلال سواق المالية، م عمليات ضخ السيولة للمصارف في إعادة النشاط إلى الأكما وتساه

، معاودة عمليات الإقراض مرة أخرى، بعد أن تقلصت بسبب نقص السيولةبللمصارف  السماح 

، وهو ما ستنعكس آثاره الإيجابية على طمئنان للأسواق من جديداتجاه عودة الثقة والاما يدفع ب

في تنشيط الوضع الاقتصادي العام، والمساهمة في دعم  يسواق التي لها دور رئيسنشاط هذه الأ

ذا ما ترافقت عمليات ضخ السيولة مع وخصوصا إ ،صادي في المرحلة اللاحقةالنمو الاقت

 تستهدف القطاعات المتضررة. تخفيضات ضريبية
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ن عمليات ضخ السيولة للشركات الحكومية والخاصة التي تعاني من وفي هذا السياق نفسه نجد أ

المصارف، حيث تساعد هذه  لىن ضخ السيولة إفضل مشاكل في سيولتها قد يعود بنتائج أم

 الإيجابية تنعكس آثارهدائنين والمصارف، وهو ما سسداد التزاماتها تجاه الالخطوة الشركات على 

حيان لا المصارف في كثير من الأ لكونتجاه بشكل مباشر على نشاط السوق العام، ونؤيد هذا الا

لمنظومة المصرفية، تحتاج الى ضخ السيولة، فقد تكون السيولة لا تزال موجودة ضمن نطاق ا

المصارف أصبحت على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث أن نها لم تعد تتداول لكن الذي حدث أ

لخوفها من تعثر العملاء في المرحلة المقبلة، وتساعد عملية دعم الشركات في عودة  تحفظاا كثر أ

سداد فلاس والعجز عن الإدوران السيولة في السوق من جهة، وتحمي هذه الشركات من 

مستوى زمة وتقييد انتشارها على مديونيتها تجاه المصارف، الأمر الذي يساعد على محاصرة الأ

 الجهاز المصرفي ككل.

 المتعثرة نوالدي ضمان قاعدة في التوسع :ثانياا 

صول في ميزانياتها، ولكنها لا دة ما تمتلك المصارف في فترات الأزمات الكثير من الأعا

ول لدى ، ويكون الهدف الأصولى السيولة من خلال امتلاا هذه الأتستطيع الحصول عل

فظة على السيولة الموجودة لدى المصارف ودعم عمليات الحكومات في هذه الفترات المحا

عادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي في البلد، جراءات حكومية تهدف لإل من خلال إالتحصي

 تدخل الحكومات لضمان ديون والتزامات المصارف. المتبعة الطرقهذه برز أو

ودائع و برامج ضمان الومات ألضمان الدين، فقد تضمن الحكجراءات مختلفة وتتخذ الحكومات إ

لقروض والتي كانت مغطاة نواع االتابعة لجهات حكومية بعض أنواع الدين كالسندات أو بعض أ

سهم، فمثلا قد يتم تمديد ر قيمها كالضمانات العقارية أو الألى تعثبضمانات أدت الأزمات إ

أو طويلة الأجل، وتقوم  قاق سندات الدين والتي تكون غالباا قصيرة الأجل لتصبح متوسطةاستح

مر الذي يحافظ على السيولة الموجودة لدى الجهات الضامنة بإعلان كفالتها لحقوق المدينين، الأ

 المصارف في المدى القصير والمتوسط.

نعاش سوق إعادة ة الجمهور بالمصارف، وتساعد على إعادة ثقوتسمح مثل هذه الإجراءات بإ

الحكومات ضمانتها للقروض بين المصارف  1قد تضيف خرىقراض الداخلي، وفي أنواع أالإ

(Interbank Loansالأم ،) التدفقات النقدية ضمن النظام المصرفي، وقد تكون  ينشطر الذي

 ن يتم استخدام السيولة المتوفرة لدى المصارفلمقدمة من قبل الحكومات مشروطة بأالضمانات ا

مكّن الشركات ما يمسيولة ضمن السوق، عادة تدوير الفي توليد قروض جديدة لتساهم في إ
                                                 

1
 Nanto, Dick K; 2009. “The Global Financial Crisis: Analysis and Policy Implications”. 

Congressional Research Service,USA, P60-p65. 
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نظومة المصرفية عادة الثقة بالمإحصول على السيولة اللازمة، ويساهم في المتضررة من ال

ملكة المتحدة ضمن حزمة من جراء تم اتباعه في كل من منطقة اليورو وفي المالوطنية، وهذا الإ

 عادة الثقة بالنظام المصرفي.ية لإجراءات التحفيزالإ

طط لها، فقد تضمن تختلف اتجاهات ضمان الديون حسب استراتيجيات الحكومة المخوقد 

و قد تضيف ضمانتها للقروض الصغيرة منها، أ اا الحكومات جميع أنواع القروض الجديدة أو جزء

حيان القروض الممنوحة من قبل المصارف قط، وقد تكفل الحكومات في بعض الأوالمتوسطة ف

 و قطاع الزراعة.البنى التحتية أو قطاع المقاولات أة لقطاع الخدمات كالخاص

 ،.."تأميم ، دمج" الهيكلة إعادة عمليات: ثالثاا 

خر الحلول التي تلجأ  تعتبر عمليات إعادة الهيكلة المتبعة داخل الأنظمة المصرفية المتضررة ك

وشك الإفلاس از المصرفي من المصارف المتعثرة أو تلك التي على لتنقية الجه الحكوماتليها إ

 و التصفية.أ

ما تتم  عنها في الفترات العادية، فغالباا  زماتالاندماج التي تحصل في فترات الأ وتختلف عمليات

فين متضررين، ويسمى بالاندماج الأفقي زمة بين مصراج المصرفية في فترات الأعمليات الاندم

 ما يساعد على خلق ذاهبطة، نشطة مترانفس أنواع النشاط أو أ ايتم بين مصرفين لديهمالذي و

قادر على مواجهة جديد  لى مصرفويسهم في الوصول إ قاعدة متعاملين أكبر وقاعدة ودائع أكبر

لى هذا النوع من ، وغالباا ما تتجه المصارف إي والمصرفيالتحديات التي تواجه القطاع المال

ضها الحكومات تي قد تفرميم العمليات التأ لتجنب عمليات الاستحواذ القسري أو الاندماجات

 لى حد كبير.جراء تدهور المصرف إ

ة و المؤسسات الماليبل المصارف الكبرى تجاه المصارف أبينما تتم عمليات الاستحواذ من ق

( Bank of America) أمريكازمة وهو ما حصل عندما قام بنك اوف المتضررة من تبعات الأ

وائل ( للخدمات المالية التي كانت من أMerrill Lynchبالاستحواذ على شركة ميريل لنش )

الاستحواذ بشكل خاص في فترات  المتضررين، وتزداد رغبة المصارف الكبرى في عمليات

سهل من ؤسسات المتضررة من الأزمات بشكل أزمات حيث تتمكن من السيطرة على المالأ

لى اذ الوصول إتستهدف عمليات الاستحوالفترات الاعتيادية بسبب ظروف السوق السائدة، و

للمصرف الجديد استخداماا  نتج وتحققعملاء جدد في مناطق جغرافية جديدة وتخفيض تكلفة الم

صوله.أفضل لأ
1

 

                                                 
1
 McDonald, Matthew; Kolton, Jennifer; Lunkes, Joseph; 2009. ‘’ Mergers & Acquisitions 

2009’’,
 
Directors & Boards magazine and GRID Media LLC, p43-p50. 
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ميم ( والتأMergerعادة الهيكلة كالدمج )باتخاذ قرارات إالحكومات  مما تقووعادة 

(Nationalization( والاستحواذ )Acquisitionلبعض المصارف ال )اكل تي تواجه مش

لامة الجهاز المصرفي و التصفية، وذلك بهدف المحافظة على سخطيرة قد تقودها إلى الإفلاس أ

مستويات الثقة العامة، ويضاف إلى هذا رغبة السلطات ية صدمات قد تؤثر على وتحييده عن أ

ه، عادة الاستقرار للجهاز المصرفي بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة قوته وإعادة تنظيم االنقدية بإ

وبما يتلاءم مع الاتجاهات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
1

 

زمات المصرفية التي تمت دراستها، حصل % من حالات الأ83نجد أنه في  خرآوعلى صعيد 

خل حكومي على نطاق واسع وانتهى بإغلاق المصارف المتضررة أو حتى تأميمها وفي تد

 انج ارف، وفيما تبقى من الحالاتخرى حصلت عمليات اندماج بين عدد من المصحالات أ

السابق ذكرها، وقد شهدت  الإجراءاتي من الجهاز المصرفي من تبعات الأزمة دون حصول أ

زمات حيث تم تأسيس اهات جديدة لتحييد دور الحكومات أثناء الأزمات في العقد الاخير اتجالأ

نه ير الدراسة إلى ألمصارف المتعثرة، وتشعادة هيكلة ا(* لإAMCصول )شركات لإدارة الأ

نها لم تكن قادرة على تي استطاعت هذه الشركات تحقيقها إلا أال الإيجابيةوبالرغم من النتائج 

.القروض المتعثرة بشكل جذري، فضلاا عن أنها تطلبت تكاليف مالية عالية جداا معالجة مشكلة 
2

 

تتمثل ظهر مشكلة تمصارف، ال بإنقاذإلى ما سبق وإلى دور الحكومة في التدخل للقيام  بالإشارة

سباب التي تدفع الحكومات لدعم المصارف المتضررة )الخاصة منها( بعد حصول الأزمات، بالأ

يتم تمويلها بالدرجة الأولى من أموال  ما غالباا التي تتبناها الحكومات  الإنقاذوخاصة لكون برامج 

ة من قبل الم لاا بتكون مرتك، وخاصة لكون هذا الدعم يتجه لتغطيه أخطاء قد دافعي الضرائب

 أو المدراء التنفيذيين في المصارف الخاصة.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
.1، ص 28، المعهد العربي للتخطيط، مجلة جسر التنمية الاصدار "الدمج المصرفي". 4008خضر، حسان؛ 
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2
 Laeven, Luc & Valencia, Fabian; Previous reference, P23. 
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 لثالمبحث الثا

 ةالسوري المصارفثر الأزمة المالية العالمية الأخيرة على أ

لن يكون  الأزمةن هذه أفي سورية للقول  نالاقتصاديياتجه العديد من  المالية الأزمةبعد انطلاق 

ن الاقتصاد السوري ليس على صلة أب همءآراسورية مبررين مصارف الالسلبية على  آثارلها 

هذه بانخفاض المديونية الخارجية التي كانت ستلعب  همءراآودعموا  وثيقة بالاقتصاد العالمي،

فقد صرح السيد حاكم مصرف سورية ، على الاقتصاد الوطني الأزمةفي انعكاسات  هاماا  دوراا 

ن المصارف لأعلى المصارف السورية سيكون محدوداا لية العالمية الأزمة الماأثر " المركزي بأن

يضاف إلى ذلك عدم وجود سوق ، والسورية جميعها مصارف تجزئة وليست مصارف استثمارية

".وتركز نشاط المصارف خاصة والقطاع المالي عامة في السوق المحلي ،مالي في سورية بعد
1

 

 الأزمةبخطورة هذه الاقتصاديون قرّ أالعالمية  الأسواقي فالمالية  الأزمةولكن بعد ازدياد تفاعل 

حيث صرح السيد ، قتصاد الوطني من آثارها السلبيةوجوب تدعيم الابو ،على الاقتصاد الوطني

زمة الاقتصادية العالمية الأسيكون عاماا صعباا، ف 2119وزير المالية محمد الحسين بأن "عام 

وبدأنا نتلمس نتائجها وآثارها في  ،لى اقتصاديةإم تحولت زمة مالية ثأيلول الماضي أبدأت في 

بعض القطاعات ولا سيما القطاع الصناعي والتجاري والاستثماري والعمالة السورية في 

".الخارج
2

 

المصارف في الولايات  راوتعثر العديد من كب إفلاس الأزمة أفرزتهالذي  الأكبركان الخطر قد ل

تخسر  أن، وكان من الوارد الأوروبيةدد ليس بقليل من المصارف وتبعها ع ،الأمريكيةالمتحدة 

ن يتضرر جزء من أو ،في المصارف الخارجية وإيداعاتهاالمصارف السورية توظيفاتها 

شهادات و هذه المصارف المتضررة )كالسندات صادرة عنالمالية ال الأدواتاستثماراتها في 

كبر لو سمحت حكومات الدول الغربية أى قدر تكون علسالسلبية  الآثار...(، وكانت الإيداع

مالية العالمية يمكن أن تنعكس عبر التعاملات ال زمةالأ ونعتقد أن آثار، بانهيار هذه المصارف

النظام الخارجية للمصارف السورية والتي بدورها ستنعكس على متغيرات أخرى داخل 

 إلى نهاية عام  2111ة العام ايثار على المصارف السورية من نهالمصرفي، وسنتناول هذه الآ

:صعد التاليةعلى الوذلك  2111
3

 

                                                 
1

 .4005\9\44ريخ بتا 60169في مقابلة صحفية مع جريدة الثورة في العدد ورد التصريح 
2
 .4009\8\66بتاريخ  60259في ملتقى البعث للحوار والذي نشرت أجزاء منه صحيفة تشرين في العدد ورد التصريح  
3

نظرا لكون آثار الازمة المالية العالمية  4060-4001تم تحليل آثار الأزمة المالية العالمية على المصارف السورية عن الفترة  
ارف العالمية في العامين الاولين للأزمة، وهو ما أشار إليه تقريري الاستقرار المالي العالمي الصادرين عن انعكست على شبكة المص
 Global Financial) 4060، وفي (Global Financial Stability Report 2009) 4009صندوق النقد الدولي في 

Stability Report 2010) المخاطر النظامية وتزايد الثقة في النظام المالي مع اكتساب ، والذين أكدا على حدوث تراجع كبير في
التحليل الذي سيرد ضمن هذا المبحث والذي يظهر تركز آثار الازمة في العامين  أكدهالتعافي الاقتصادي مزيد من القوة، وهو ما 

اللاحقة في التحليل لظهور أزمة أخرى في ، ولم يتم ادارج الاعوام 4060-4001الأولين للأزمة، وبالتالي تم تحليل الآثار عن فترة 
 المركزي خلالها.سورية مصرف وقرارت المبحث من خلال تحليل اجراءات هذا سورية تمت الاشارة اليها ضمن 
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 جنبيةأولاً: الموجودات الأ

وحسب الميزانية الموحدة للمصارف السورية والصادرة عن مصرف سورية المركزي نجد  بدايةا 

 بشكل رئيسي من:تتكون  الأجنبيةالموجودات  أن

 النقد الموجود في صناديق المصارف 

  الخارج  ودة لدى المراسلين فيرصدة الموجالأ 

  خرىأموجودات 

بالاعتماد على الموجودات الأجنبية لكل سنة على حدة أرصدة التغيرات الحاصلة في  تم استخراج

ور في مكونات الموجودات أدق عن حقيقة التطبشكل ر يعبسنة أساس، للتك لها السنة السابقة

 .سنوات الدراسة في الأجنبية

 (1-3الجدول رقم )

بملايين الليرات السورية للمصارف المحلية الأجنبيةتغير في الموجودات ال
1

 

 2010 2009 2008 2007   التغير في:

التغيير في النقد الموجود 

 في الصندوق

 14,911.72 21,545.85 36,334.38 19,404.39 قيمة

% 
 

87.25 -40.70 -30.79 

 6,634.14- 14,788.52- 16,929.98 16,407.45- التغير

التغيير في أرصدة لدى 

 المراسلون في الخارج

 353,132.97 351,821.15 345,611.50 509,259.12 قيمة

% 
 

-32.13 1.80 0.37 

 التغير
-46,119.02 -163,647.62 6,209.65 1,311.82 

التغيير في الموجودات 

 الأجنبية الأخرى

 37,444.61 25,710.89 8,909.65 2,886.83 قيمة

% 
 

208.63 188.57 45.64 

 11,733.72 16,801.24 6,022.82 458.93 التغير

التغيير الاجمالي في 

 الموجودات الاجنبية

 405,489.29 399,077.90 390,855.53 531,550.35 قيمة

% 
 

-26.47 2.10 1.61 

 التغير
-62,067.54 -140,694.82 8,222.36 6,411.40 

 2111و  2119و 2118 و 2111 عوامعن أ السورية الميزانية الموحدة للمصارفالمصدر: 

                                                 
1

 يتم ادراج القيم في الميزانية الموحدة مع استبعاد فروقات اعادة تقييم القطع الأجنبي، وبالنسبة لسعر التحويل المعتمد فهو السعر 

 من كل عام. 12-31المنشور حسب نشرات أسعار صرف  مصرف سورية المركزي في 
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و  2111ما بين عامي  حاداا  تراجعاا سجلت  جنبيةالأمن الجدول أعلاه نلاحظ أن الموجودات 

 ا%، وكانت قيمة هذ21واقع بمليون ليرة سورية  1410395قدره  انخفاضاا محققة  2118

المحلية لدى المراسلين في المصارف  أرصدةفي نخفاض لا نتيجة الأولى بالدرجة الانخفاض

كانت مليون ليرة سورية، و 1330348بمقدار  2118و  2111الخارج، فقد انخفضت بين عامي 

من  2118و 2111المراسلين بين عامي  أرصدةالحصة الأكبر من التراجع الذي حصل في 

على لكونه  يهيمن  نظراا مليون ليرة سورية  190321نصيب المصرف التجاري السوري بحوالي 

صاحب التعاملات الخارجية  الحصة السوقية الأكبر في السوق المصرفية السورية، ولكونه

 .ولأنه يقدم خدماته بشكل رئيسي للقطاع العامالأكبر، 

 (2-3الشكل رقم )ولسهولة تحليل التغيرات الحاصلة في الموجودات الأجنبية، سنستعين ب

تغيرات التي حصلت في شرائح الموجودات والذي يظهر ال ،(1-3الجدول رقم )المستخرج من 

 الثلاثالأجنبية لدى المصارف المحلية، وكما يظهر التغير الإجمالي الحاصل في فترة السنوات 

 .المالية العالمية أعقبت الأزمةالتي 

 

 
 (2-3الشكل رقم )

 التغيرات التي حصلت في شرائح الموجودات الأجنبية

 

كان مرتبطاا بشكل كبير بتغيرات  في الموجودات الأجنبية يويبدو واضحاا أن التغيير الإجمال

جمالي للموجودات يتجه بشكل ث نجد أن الخط البياني للتغير الإحيأرصدة المراسلين في الخارج، 

في تحرا قيمة أرصدة  تشوهاا ( 2-3) ويظهر الشكلمتشابه مع الخط البياني لأرصدة المراسلين، 

 .2119و  2118و  2111بين أعوام  المراسلين
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في الفترة المدروسة، وبالعودة إلى  الأجنبيةولتفسير التحرا الذي سجلته أرصدة الموجودات 

اتجهت أرصدة المراسلين في الخارج إلى بينما (، نجد أنه 2-3والشكل ) (1-3الجدول رقم )

 عام نهاية الموجود لدى المصارف المحلية الأجنبيالنقد فقد ارتفع  2118الانخفاض نهاية عام 

، ورافق هذا الارتفاع في النقد مليون ليرة سورية 130931برصيد و% 81بمقدار  2118

عن  الموجودة لدى المصارف المحليةالأخرى في الموجودات الأجنبية  ارتفاعاا مشابهاا الأجنبي 

 .%219بواقع  مليون ل.س 30123بمقدار  نفس الفترة

% 1.31% و 2.1بنسبة  ازدياداا جنبية سجلت الموجودات الأ 2111و  2119ي في نهاية عام

على التوالي، مدعومة بعودة الارتفاع في أرصدة المصارف المحلية لدى المراسلين في الخارج، 

لم يشكل  2111و  2119الحاصل في نهاية عامي  الأجنبيةيجابي في الموجودات إلا أن التغير الإ

 .2118ام من مقدار التراجع الذي حصل نهاية ع اا بسيط اا سوى جزء

والتي تتضمن الأرصدة لتنفيذ اتفاقيات  في الموجودات الأجنبية الأخرىاما بالنسبة للتغيرات 

الدفع الثنائية، فنلاحظ أنها سجلت أرصدة ايجابية بشكل عام، إلا أن نسب النمو التي كانت متحققة 

 2111- 2119 -2118%( عن الاعوام 45.64 -% 188.57 -% 208.63كانت متناقصة )

، وهو دليل على تراجع نسب التعامل المصرفي مع الخارج نظراا لتأثرهم بانعكاسات على التوالي

 الأزمة.

زمة جنبية في الفترة التي لحقت الأالأتحركات الموجودات ومن أجل تفسير هذه التطورات في 

تحركات أرصدة المصارف المحلية لدى مصرف سورية ستتم دراسة كل من المالية العالمية، 

 .المركزي من العملات الأجنبية وتحركات ودائع القطع الأجنبي للمصارف المحلية

 أرصدة المصارف المحلية لدى مصرف سورية المركزي من العملات الأجنبية: .0

رصدة العملات الأجنبية لدى المصرف أ التغيرات الحاصلة في (2-3الجدول رقم )يظهر 

حيث تم استخراج الأرقام بالاعتماد على ، ية العالميةالمال المركزي في الفترة التي أعقبت الأزمة

عن الفترة الممتدة من هذه التغيرات  (2-3الجدول رقم )السنة السابقة كسنة أساس، ويظهر 

 .2111إلى نهاية  2111
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 (2-3الجدول رقم )

بملايين )ى المصرف المركزي لمصارف المحلية لدل جنبيةالعملات الأرصدة في أ التغير 

 (ات السوريةاللير

 2010 2009 2008 2007    التغير في:

اجمالي ارصدة  

المصارف المحلية 

لدى المصرف 

المركزي من 

 العملات الاجنبية 

 19,394.19 18,393.75 40,376.10 12,078.24 قيمة

 1,000.44 -21,982.35 28,297.85 8,173.42 التغير

% 
 

234.29 54.44- 5.44 

 2111و  2119و 2118 و 2111 عوامعن أ وحدة للمصارف السوريةالميزانية المالمصدر: 

 

المصارف السورية لدى  أرصدة فيالذي حصل الانخفاض  أننلاحظ  (2-3الجدول رقم )من 

فنجد  ،لدى المصرف المركزي الأجنبيةالعملات  أرصدةارتفاع في قابله المراسلين في الخارج 

كانت نسبة النمو التي تحققت بين و ،2118و  2111ارتفعت بنسبة كبيرة جداا بين عامي  أنها

في أرصدة المصارف المحلية لدى  % وكان مبلغ الزيادة المسجلة234هذين العامين مقاربة 

 مليون ليرة سورية. 280291بحوالي  مصرف سورية المركزي

غير نسبياا إلى الت انت طفيفةكبالنسبة المئوية  2111و 2119أن التغيرات التي حصلت في ونجد 

جزء منها  حيث توجه ،2119رصدة للانخفاض نهاية عام عادت هذ الأف، 2118الذي حصل عام 

مدعومة بعودة الثقة بعد الأزمة العالمية التي كشفت المصارف الخارجية للتداول في الأسواق 

لين في أرصدة المراسأشرنا إليه سابقاا الذي الارتفاع  يفسره، وهو ما الأجنبيةسواق القوية في الأ

التحليل الخاص بالخسائر المباشرة  لاحقاا  الاستنتاج، وسيؤكد هذا 2111و  2119في عامي 

 .الخارجفي  2111المصارف السورية في عام باستثمارات وغير المباشرة التي لحقت 

 ودائع القطع الأجنبي للمصارف المحلية .3

المحلية في الفترة التي لمصارف ا استخراج التغير في ودائع القطع الأجنبي داخل منظومة تم

لكي نتمكن من الوقوف  المالية العالمية مقرونا بالسنة السابقة كسنة أساس، أعقبت الأزمة

الجدول رقم ويظهر على الأسباب التي كانت وراء تراجع أرصدة المراسلين في الخارج، 

إلى نهاية  2111عن الفترة الممتدة من تغيرات شرائح وادئع القطع الأجنبي المختلفة  (3-3)

2111. 
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 (3-3الجدول رقم )

 بملايين الليرات السورية ودائع القطع الأجنبي للمصارف المحلية التغير في

 2010 2009 2008 2007   البيان

الحكومة 

 المركزية

 قيمة
1,684.60 2,378.85 1,047.43 1,129.14 

 التغير  
756.67 694.25 -1,331.42 81.71 

 %  81.54 41.21 -55.97 7.80 

المؤسسات 

العامة 

 الاقتصادية

 قيمة
42,403.49 51,969.40 21,816.94 12,989.07 

 التغير  
-1,647.97 9,565.91 -30,152.46 -8,827.87 

 %  -3.74 22.56 -58.02 -40.46 

القطاع 

الخاص 

 )مقيم(

 قيمة
136,530.06 151,774.89 165,637.83 168,723.89 

 التغير  
29,454.97 15,244.84 13,862.94 3,086.06 

 %  27.51 11.17 9.13 1.86 

المؤسسات 

المالية غير 

 المصرفية

 قيمة
4,324.15 4,533.44 4,131.32 2,914.16 

 التغير  
-62.58 209.29 -402.12 -1,217.15 

 %  -1.43 4.84 -8.87 -29.46 

اجمالي 

لودائع بالقطع ا

 الأجنبي

 قيمة
184,942.30 210,656.58 192,633.52 185,756.27 

 التغير  
28,501.08 25,714.29 -18,023.06 -6,877.25 

 %  18.22 13.90 -8.56 -3.57 

 2111و  2119و 2118 و 2111 عوامعن أ الميزانية الموحدة للمصارف السوريةالمصدر: 

 

بالرقم  2118 عام نهاية ارتفاعاا أن ودائع القطع الأجنبي سجلت  (3-3الجدول رقم )نلاحظ من 

وقد ، عن نفس الفترة في أرصدة المراسلين في الخارجالذي حصل  قابل الانخفاضالاجمالي 

 -القطاع الخاص  -المؤسسات العامة الاقتصادية -الحكومة المركزيةسجلت كافة شرائح الودائع )

هذه الودائع مالي ل، وقد ازداد الرقم الاج2118( زيادة نهاية عام المؤسسات المالية غير المصرفية

بة من ودائع القطاع %، وكانت معظم هذه النس14بواقع مليون ليرة سورية  250114 بمقدار

 .الودائع الى داخل السوق المصرفية المحلية اهاتجوهو ما يدل على ، الخاص المقيم

خذت لعودة الثقة بالأسواق بعدما أ 2111و  2119امي للانخفاض عهذه وعادت ودائع القطع 

 بعادها.زمة المالية العالمية أالأ
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 أخرى أوجهولم يرد في الميزانية الموحدة للمصارف المحلية الصادرة عن المصرف المركزي 

بعض المصارف السورية عانت  أننتجه للاعتقاد  فإننا وبالتاليتفسر هذا الانخفاض الحاصل، 

 واستثماراتها مع المصارف الخارجية. إيداعاتهامن بعض الخسائر في 

المراسلين في الخارج  أن أرصدة المصارف المحلية لدىد جالجداول السابقة ناستعراض بعد 

حيث  عقب الأزمة المالية العالمية، توجهت بشكل كبير إلى داخل المنظومة المصرفية المحلية

مليون ليرة سورية، وهو ما أظهره تحليل  1340348 ها بحواليفيقدرت الأرصدة التي تناقصت 

، حيث تراجعت 2118و  2111بين عامي  جنبية للمصارف المحليةفي الموجودات الأ التغيرات

حسابات المصارف المحلية العامة والخاصة على حد سواء لدى مصارفها المراسلة في الخارج 

في السنوات السابقة، واتجهت  طفيفاا  ، بعد أن شهدت تراجعاا 2118في نهاية عام  جداا بشكل كبير 

 في: ى داخل المنظومة المصرفية المحلية وظهرت زيادةا هذه الحسابات إل

  النقد الموجود في صناديق المصارف من العملات الأجنبية بنسبة تغير عن السنة

 .مليون ليرة سورية 13931% وبمبلغ قارب 81السابقة بمقدار 

  أرصدة العملات الأجنبية للمصارف المحلية لدى المصرف المركزي والتي

مليون  28298وبمبالغ قاربت  2111% عن عام 235بواقع  اا كبير شهدت نمواا 

 .ليرة سورية

 بواقع 14بحدود  جنبي لدى المصارف والتي حققت نمواا ودائع القطع الأ %

 مليون ليرة سورية. 25115

  مليون  3123% بواقع 213 بحدود الموجودات الأجنبية الأخرى شهدت نمواا

 .ليرة سورية

النظام الموجودات الأجنبية داخل  الازدياد الحاصل فيقة نجد أن وبالعودة إلى الأرقام الساب

 ،حساب المراسلين في الخارج أرصدةفي التراجع الذي حصل  من اا جزءفسر يالمحلي المصرفي 

قد يكون اتجه قد تم تحويله إلى الليرة السورية أو  المتبقي من ذلك التراجعوقد يكون الجزء 

عن طريق استخدم في نظام مدفوعات الدولة  الجزءكون هذا النقد، وقد ي أسواقفي  للإتجار

 المصارف العامة وبشكل خاص التجاري السوري.

ونستطيع أن ننسب هذا التحول الذي حدث في حسابات الموجودات الأجنبية للمصارف المحلية 

 إلى عدد من العوامل نعتقد أن أهمها: 2118والذي حدث في نهاية عام 

ة من فقدان موجوداتها واستثماراتها لدى البنوا تخوف المصارف المحلي -1

بعد ازدياد تفاعلات أزمة الرهن العقاري  خصوصاا في الخارج  ةالمراسل
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بدءاا بالمصارف الأمريكية وانتهاء بالمصارف الأوروبية التي وصلت إليها 

كبيرة الر ئخساالفصولها  أهموالتي كان  ،2118في عام  آثار الأزمة سريعاا 

ونعتقد  .2118في عام  والأوروبية المصارف الأمريكيةلها  التي تعرضت

أن الإدارات التنفيذية في المصارف المحلية سواء العامة أوالخاصة اتجهت 

فظ بها لدى المصارف توبشكل فعلي إلى تقليص موجوداتها التي كانت تح

الخارجية تخوفاا من فقدان جزئي أو كلي لهذه الموجودات، وتصاعد هذا 

 ةبعد الخسارات التي لحقت ببعض المصارف العاملة في سوري الاتجاه

 في البند الثاني. لاحقاا ليها إ الإشارةوالتي ستتم 

وصلت إلى حدود دنيا غير مسبوقة في  يأسعار الفائدة الدائنة المنخفضة والت -2

قريبة من الصفر أمريكا وبعض دول أوروبا، حيث سجلت أسعار 

في دعم قرارات المصارف المحلية الأمر الذي ساعد  %(،1 -1.25%)

ن سعر الفائدة ا لدى المصارف الأجنبية، ونظرا لألتقليص حجم موجوداته

حد أهم مؤشرات المنفعة دى العديد من المودعين والمصارف أيعتبر ل

وتكلفة الفرصة البديلة، فقد اتجهت هذه الأرصدة إلى داخل المنظومة 

دة الممنوحة على إيداعات العملات المصرفية المحلية حيث كانت أسعار الفائ

الأجنبية تفوق تلك الممنوحة من المصارف الأجنبية في المتوسط بحوالي 

لدى مراسليها في المصارف أرصدة أبقت النقطة والنصف إلى النقطتين، و

بالشكل الذي يمكنها من تسيير أعمالها مع المصارف الخارجية من الخارج 

 توردات وغير ذلك.صفقات القطع أو حتى تمويل المس

سبب الرئيس وراء هذا التحرا الذي حصل في أرصدة الما هذكر العاملين السابقأن  نستنتج

العملات الأجنبية، ولكن في الأوقات العادية عندما يحصل مثل هذا الاتجاه في أرصدة المصارف 

وهو أمر لم ، بسبب حدوث أزمات سيولةما يكون  غالباا ه لمحلية من الخارج إلى الداخل، فإنا

، ولم تظهر الميزانيات 2118و  2111يحدث على مستوى القطاع المصرفي المحلي بين عامي 

 ي نوع من أزمات السيولة في تلك الفترة.أالمنشورة من المصارف المحلية حدوث 

، 2119ونهاية عام  2118وهنالك اتجاه آخر في حركة أرصدة الموجودات الأجنبية بين عامي 

ة حسابات الموجودات الأجنبية داخل المنظومة المصرفية تتراجع بعد أن شهدت فقد بدأت أرصد
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( أن هذا التراجع 3-3( و )2-3( و )1-3ونجد بالعودة إلى الجداول رقم )، 2118نمواا في عام 

 :المستويات التاليةعلى حصل 

  41تراجع النقد الموجود في صناديق المصارف المحلية من العملات الأجنبية بواقع %

 مليون ليرة سورية. 140189وبمبلغ 

 تحتفظ بها المصارف المحلية لدى المصرف المركزي بنهاية عام  كانت تراجع أرصدة

 مليون ليرة سورية. 210982% وبمبلغ 55بحوالي  2119

 مليون ليرة سورية  180123ودائع المصارف المحلية من القطع الأجنبي بحوالي  تراجع

%، حيث انخفضت ودائع القطع الأجنبي 9بحوالي  2118م عن نهاية عا تراجعاا مسجلة 

ودائع  - ودائع المؤسسات العامة الاقتصادية - بمكوناتها التالية )ودائع الحكومة المركزية

 المؤسسات المالية غير المصرفية(.

أن نسبة 2119في نهاية عام نلاحظ  (3-3الجدول رقم )و (2-3الجدول رقم )لى إوبالعودة 
1

 

تحولت إلى  ارف المحليةلة من أرصدة الموجودات الأجنبية الموجودة داخل المصليست بقلي

حيث لم يظهر في الميزانية الموحدة للمصارف السورية أو ميزانية مصرف العملة المحلية، 

ذا الاستنتاج هما يدعم وسورية المركزي ما يفسر الانخفاض الحاصل في ارصدة القطع الأجنبي، 

، حيث الثالث البندفي  المحلية لدى المصارف الودائعلأرصدة حسابات  هو مراجعتنا لاحقاا 

( 9-3قم )في الجداول ر لاحقاا  ما سيرد هوو الفترة، عن نفس المحلية ازدادت ودائع المصارف

في أرصدة العملات الأجنبية لصالح العملة  الذي حصل التحويل ونعتقد أن، (11-3ورقم )

من العملات الأجنبية ومن احتمالية  2119الذي ساد خلال عام إلى التخوف العام  يعود المحلية

استمرار الاحتفاظ بالقطع الأجنبي، وخاصة أن أسعار الصرفالخسارة في حال  دازديا
2

بدأت  

فسجلت بالنسبة للدولار )الذي يعتبر المكون الرئيسي من العملات  2119بالتراجع من بداية 

ليرة سورية لكل دولار،  45.5في نهاية العام إلى حدود لتصل  41.5الأجنبية في سورية( حوالي 

أحجم أصحاب الحسابات بالليرة السورية عن شراء وبالتالي  ،تخللها تقلبات كثيرة خلال العام

 .فاض الذي حصل في سعر صرف الدولارالقطع والتعامل به بسبب الانخ

                                                 
1

لا يمكن حصر هذه النسبة بشكل دقيق ولا حتى القيمة المقابلة لها لعدم كفاية البيانات المصرح عنها من المصرف المركزي  

 والمصارف السورية.
2

أرشيف نشرات سعر " ؛ مصرف سورية المركزي؛www.banquecentrale.gov.syموقع مصرف سورية المركزي على الرابط:  
 .7002عام  ؛"الصرف للعملات الاجنبية

http://www.banquecentrale.gov.sy/
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يلها إلى الليرة السورية، حوتل اتجهوا أصحاب الحسابات بالقطع الأجنبيوكنتيجة لما سبق فإن 

ظل معدلات الفائدة المرتفعة التي كانت تدفع على حسابات الليرة السورية، والتي وخاصة في 

كانت تصل في أضيق حدودها إلى ضعف ما كان يدفع لقاء أية إيداعات من العملات الأجنبية.
1

 

نبية قد قامت بتحويل أن جميع الجهات التي تحتفظ بالعملات الأج (3-3الجدول رقم )ويظهر 

ومرد ذلك لكون ، )القطاع الخاص( جزء منها إلى العملة المحلية، باستثناء قطاع الأفراد

المصارف والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية غير المصرفية  تعتبر ذات حساسية أعلى 

 حساسية قلأ، فيما يعتبر قطاع الأفراد 2119ت خلال عام التي حدثك أسعار الصرف تلتذبذبا

 .لمثل هذه التغيرات في سعر الصرف

و  2111عوام عن الأوعلى مستوى آخر لم تظهر الميزانية الموحدة لمصرف سورية المركزي 

خسائر في شرائح الموجودات الأجنبية التي سبق الإشارة إليها،  أية 2111و  2119و  2118

تي تم الإشارة إليها.بين الأعوام ال مستقراا  وعلى العكس فإن الأرقام سجلت نمواا 
 2

 

 للمصارف وغير المباشرة الخسائر المباشرةثانياً: 

بالنسبة للمصارف العاملة في  وأدواتها المالية محدوداا المالية العالمية زمة الأنكشاف على الاكان 

سورية، باستثناء قلة من المصارف التي استثمرت في بعض الأدوات المالية التي كانت مغطاة 

حيث كانت خسارتها محصورة بمقدار امتلاكها لمثل هذه الأدوات الماليةية، بأصول عقار
3

 ،

وما العالمية لمصارف ساعدت خلال فترة الأزمة لولكن الأداء المالي الجيد والسيولة العالية 

بعدها في امتصاص الخسائر المباشرة التي تعرضت لها جراء الأزمة المالية، وأظهرت البيانات 

التي رة للمصارف السورية بالإضافة إلى البيانات المالية للمجموعات المصرفية المالية المنشو

 لدى أربعة من المصارف هي: ئربع لها المصارف الخاصة خساتت

 

بنك بيمو السعودي الفرنسي .1
4

خسائر  2118للعام في البيانات المالية المنشورة  ظهر: 

، وصرح تقريبا ل.س مليون 253حوالي بمتوفرة للبيع المالية الموجودات تحت بند ال

ن هذه الخسارة بسبب وجود تراجع في القيمة السوقية لاستثمارات البنك في أالبنك 

                                                 
1

التطورات النقدية  "لمركزي؛ ؛ مصرف سورية اwww.banquecentrale.gov.sy: موقع مصرف سورية المركزي على الرابط 

 .9، ص3118،"في سورية
2

 .2111و  2119و  2118و  2111عوام موحدة لمصرف سورية المركزي عن الأالميزانية ال 
3

القرارات الصادرة  "ي؛ ؛ مصرف سورية المركزwww.banquecentrale.gov.syموقع مصرف سورية المركزي على الرابط:  

 ."3118بالعام  عن مجلس النقد والتسليف

حسب تصنيف  BBBأن لا يقل تصنيف الاوراق المالية المشتراة من خارج القطرعن  2119للعام  4/ م ن / ب 511نص القرار 

Standards & Poors واشترط أن تقوم المصارف بتصفيتها في حال انخفض تصنيفها عن ،BBBبعض المصارف  ، والتي كانت

 المحلية  قد استثمرت فيها لتوظيف جزء من سيولتها النقدية.
4

 .25508520111مقدار الخسارة بالليرة السورية  

http://www.banquecentrale.gov.sy/
http://www.banquecentrale.gov.sy/
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تقييم هذه عادة إلى إجل مصدرة من بنك خارجي، ما دفع البنك سندات متوسطة الأ

واعتبار الفرق كخسارة ناجمة عن هبوط دائم في قيم  ا،تحديد القيمة العادلة لهالسندات ل

صدر هذه السندات.أ، لكن البنك لم يصرح عن اسم البنك الذي تالاستثماراه هذ
1

 

 

بنك سورية الدولي الإسلامي .2
2

عن خسارة في نهاية عام ي قوائمه المالية فصرح الذي : 

حيث ، تقريبا ل.س مليون 84 بحوالي متوفرة للبيعالمالية الموجودات تحت بند ال 2118

المتاحة للبيع وفقاا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات قام البنك بإعادة تقييم الأسهم 

 إدراج التغيير الحاصل في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيعوتم المالية والإسلامية، 

بعد  متاحة للبيع أسهمانخفاض دائم في قيمة  سببها نها خسائرأفي قائمة الدخل على 

.2118 /31/3ذي كان يحتفظ به البنك في استبعاد رصيد احتياطي القيمة العادلة ال
3

 

بنك عودة سورية .3
4

عن  2118: ظهر في البيانات المالية الموحدة المنشورة في نهاية عام 

تقريباا  ل.سمليون  231خسائر بواقع 
 

تم إدراجها تحت بند الموجودات المالية المتاحة و ،

للبيع، وكانت الخسارة التي صرح عنها البنك مقسومة إلى:
5

 

 مليون 211 ئر تدني دائم في قيم الموجودات المالية المتاحة للبيع بواقعخسا - أ

، حيث قام البنك بإعادة تقييم استثمارات صادرة عن بنك خارجي تقريباا  ل.س

قام البنك بإعادة تحديد القيمة العادلة لهذه وعلى شكل سندات متوسطة الأجل، 

ا السوقية، واعتبر الفرق الاستثمارات عندما تبين وجود تراجع كبير في قيمته

خسارة ناتجة عن هبوط دائم في قيمة هذه الاستثمارات وتم قيدها في الحاصل 

قائمة الدخل.
6

 

.تقريباا  ل.س مليون 21 حواليخسائر في بيع موجودات مالية متاحة للبيع  - ب
7

 

تكررت هذه الخسائر
8

حيث ظهر في البيانات المالية  2111في نهاية عام عودة لدى بنك  

البنك أنها خسائر سببها إعادة تقييم سندات  وصرح، تقريباا  ل.س مليون 15نك خسائر للب

متوسطة الأجل مصدرة عن  بنك خارجي، وصرح المصرف أنها نفس السندات التي تم 

.2118إعادة تقييمها في نهاية عام 
9 

 

                                                 
1

 .15، ص 2118الأول كانون 31الموحدة،  المالية م، القوائم.م.ش الفرنسي السعودي بيمو بنك 
2

 .8301380111مقدار الخسارة بالليرة السورية  
3

 .24، ص 2118الأول كانون 31لدولي الاسلامي ش.م.م، القوائم المالية، بنك سورية ا 
4

 .23309190153مقدار الخسارة بالليرة السورية  
5

 .21، ص 2118الأول كانون 31بنك عودة سورية، القوائم المالية،  
6

 .21909420215مقدار الخسارة بالليرة السورية  
7

 .2309330951مقدار الخسارة بالليرة السورية  
8

 .1408120121مقدار الخسارة بالليرة السورية  
9

 .24، ص 2118الأول كانون 31بنك عودة سورية، القوائم المالية،  
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بنك بيبلوس سورية .4
1

عن  2111: صرح البنك في البيانات المالية المنشورة نهاية عام 

جها تحت بند الموجودات المالية المتاحة ار، وتم إدتقريباا  ل.سمليون  26بحوالي خسائر 

ها، مة خارجية قام البنك بالاستثمار فيللبيع، وهي عبارة عن سندات صادرة عن حكو

ولكن عندما تبين وجود انخفاض في قيمة هذه السندات قام البنك بالعمل على تحديد القيمة 

نه خسائر ناتجة عن هبوط دائم في قيم هذه أسندات واعتبار الفرق على العادلة لهذه ال

السندات.
2

 

للمصارف الأربعة السابقة، نجد أن بعض هذه  لى البيانات المالية المنشورةالعودة إ وعند

المصارف قامت بالاستعانة بمصارفها الأم أو بالحسابات التي تحتفظ بها لديها لتغطية جزء من 

، وكانت الأرصدة المحولة التي 2118انت قد لحقت بها وخاصة في نهاية عام الخسائر التي ك

 ظهرت على الشكل التالي:

لدى الذي كان يحتفظ به البنك  بنك بيمو السعودي الفرنسي: انخفض رصيد الحساب الجاري -1

 لتغطيةه من اا استخدم جزءالبنك مليون ل.س، وقد يكون  151البنك السعودي الفرنسي بحوالي 

الخسارة التي تعرض لها.
3

 

بنك عودة  الذي كان المصرف يحتفظ به لدى بنك عودة: انخفض رصيد الحساب الجاري -2

مليون ل.س. 113ش.م.ل مجموعة عودة سردار بحوالي 
4

 

مالية زمة الالأكانت الخسائر التي لحقت بالمصارف الخاصة في سورية جراء انعكاسات وبالتالي 

خاصة إذا ما تم مقارنتها برأس مال هذه المصارف، فكانت الخسارة التي ليست بقليلة، والعالمية 

س المال المكتتب به  والمدفوع، % من رأ11.1الفرنسي تقدر بحوالي  لحقت ببنك بيمو السعودي

%، وبالنسبة لبنك عودة سورية بحوالي 1.1وبالنسبة لبنك سورية الدولي الإسلامي بحوالي 

 %.1.1سورية بحوالي  %، وبالنسبة لبنك بيبلوس9.5

حول تصحيحية أو رقابية لم يتخذ أية إجراءات  مصرف سورية المركزي أن ومن الملاحظ

وخاصة مصرفي بيمو السعودي الفرنسي وعودة  ،الخسائر التي سجلت لدى المصارف الخاصة

س المال % من إجمالي رأ11المصرفين تقارب  سورية حيث كانت الخسائر التي سجلت لكلا

 .ب به والمدفوعالمكتت

                                                 
1

 .2303130133مقدار الخسارة بالليرة السورية  
2

 .33، ص2111الأول كانون 31بنك بيبلوس سورية، البيانات المالية،  
3

 .28-21، ص 2118الأول كانون 31الموحدة،  المالية مم، القوائ.م.ش الفرنسي السعودي بيمو بنك 
4

 .29، ص 2118الأول كانون 31بنك عودة سورية، القوائم المالية،  
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 زمةالأعن خسائر كانت مرتبطة بشكل مباشر ب ةالسابق ةرف الخاصاصرح سوى المصتلم 

من المصارف العامة، وخاصة  لأي، ولم ترد مثل هذه الخسائر في البيانات المالية مالية العالميةال

 ةيرضه لأظهر بياناته المالية تعبينها فلم ت   الأكبرالمصرف التجاري صاحب الحصة السوقية 

المصرف  إيداعات إن كانتخسائر من هذا النوع، وكذلك لم تظهر بيانات المصرف المركزي 

 ي نوع من الخسائر.لأقد تعرضت الخارجية 

ستوى تعاملات القطع عانت المصارف الخاصة من بعض الخسائر على موعلى مستوىا آخر 

لأسعار صرف كل من الدولار  ذين شهدا تقلباتلال 2118و  2111سيما في عامي الأجنبي، ولا

مالية الزمة الأواليورو، ونستطيع أن نصنف هذه الخسائر كخسائر غير مباشرة ناجمة عن 

 (4-3الجدول رقم )الأجنبية، ويظهر  التي كان لها الأثر الأهم في تذبذب أسعار العملات العالمية

 خسائر للمصارف الخاصة العاملة في سورية.أرباح و

 (4-3الجدول رقم )

 للمصارف الخاصة في سورية بملايين الليرات السورية الأجنبي القطعتعاملات صافي 

 2111و  2119و 2118و 2111عواملخاصة الواردة في الجدول عن أا للمصارف السورية نشورةالم اتالميزانيالمصدر: 

 

 البيان
 

2007 2008 2009 2010 

 % قيمة % قيمة % قيمة % قيمة

 24.9 197 19.0 133 39.7 126 145.5- 42 بيمو

الدولي للتجارة 

 والتمويل
-73 253.0 -15 -4.7 121 17.3 99 12.5 

 8.5 67 9.3 65 19.9- 63- 110.9- 32 العربي

 16.9 134 14.3 100 27.1 86 107.4- 31 عودة

 6.6 52 5.2 36 7.9 25 38.1- 11 بيبلوس

 7.6 60 13.7 96 23.0 73 20.8 6- الدولي الاسلامي

 15.8 125 14.0 98 32.5 103 149.0 43- سورية والمهجر

 1.6 13 3.9 27 1.6- 5- 0.5- 0.14 سورية والخليج

 1.3 10 0.9 6 0.0 0.11 0.0 0 ة والاردنسوري

 1.0 8 0.1 1 0.0 0 0.0 0 الشرق

 1.0 8 0.3 2 0.3- 1- 0.0 0 فرنسبنك

 2.1 17 1.1 8 3.8- 12- 79.7 23- الشام

 0.3 2 0.9 6 0.0   0.0   قطر

 792     699   317.11   28.86- المجموع
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خسائر المصارف الخاصة بملايين الليرات السورية، ويظهر العمود  (4-3الجدول رقم )يظهر 

الخاص بالنسبة المئوية مقدار خسارة كل مصرف مقرونا بالمجموع الجبري للخسائر المتحققة 

 عن السنة المالية.

 2111لى مستوى تعاملات القطع الأجنبي للمصارف الخاصة في عام ظهرت بعض الخسائر ع

 93بحوالي  2118مليون ليرة سورية، وتكررت مثل هذه الخسائر في عام  145قدرت بحوالي 

ي حصلت في أسعار الصرف العالمية في عامي لتقلبات الكبيرة التنظراا لمليون ليرة سورية، 

 .2118و  2111

 -الدولي الاسلامي –رف خاصة )الدولي للتجارة والتمويل مصا 4تعرضت  2111في عام 

تعاملاتها بالقطع الاجنبي، وكان المجموع الجبري الشام( لخسائر على مستوى  -سورية والمهجر

مليون ليرة سورية، وتظهر النسب المئوية  28.83لتعاملات المصارف الخاصة خاسرا بمقدار 

سية، فالمصارف الرابحة تظهر مساهمتها من لتعاملات القطع للمصارف الخاصة قيماا عك

سالبا، فيظهر أن بنك بيمو  2111لكون صافي تعاملات القطع في عام المجموع الجبري سالبة 

حقق أعلى نسبة ربح في تعاملاته بالقطع الأجنبي، بينما كانت الخسارة الأكبر للمصرف الدولي 

 للتجارة والتمويل.

ر المحققة على مستوى تعاملات المصارف الخاصة بالقطع فقد كانت الخسائ 2118أما في عام 

أن المجموع  (4-3الجدول رقم )، ويظهر واضحا من 2111الأجنبي أقل مما كانت عليه في عام 

مليون ليرة  311.11وصل إلى  2118الجبري لصافي تعاملات المصارف الخاصة في عام 

-العربي -لدولي للتجارة والتمويلأن هنالك خمسة مصارف )ا ، ويظهر من الجدول أيضاسورية

، وتظهر النسب 2118الشام( عانت من خسائر بالقطع الأجنبي عام  -فرنسبنك-سورية والخليج

المئوية المرفقة أن بنك بيمو حقق أعلى نسبة ربح في تعاملات القطع، أما البنك العربي فكان 

 صاحب الخسارة الأكبر.

المصارف الخاصة أرباح على مستوى تعاملات  سجلت كافة فقد 2111و  2119أما في عامي 

وبدء  ،القطع الأجنبي، ساعد فيه الاستقرار الذي حصل على مستوى أسعار الصرف العالمية

 .استعادة الثقة بالنظام المالي العالميانحسار آثار الأزمة على المستوى العالمي و

هر أن بنك بيمو السعودي فإن النسب المئوية المرفقة تظ (4-3الجدول رقم )وبالعودة إلى 

الفرنسي كان أفضل المصارف الخاصة في تعامله مع انعكاسات الأزمة المالية العالمية، 

واستطاع أن يحقق أرباح على كامل الفترة التي لحقت بها، وتجدر الإشارة إلى أن مصرفي عودة 
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أن نسب الربحية وبيبلوس لم يعانوا من أية خسائر أيضا في الفترة التي لحقت بالأزمة، إلا 

 .السعودي الفرنسي المتحققة لدى كل منها كانت أقل من تلك التي حققها بنك بيمو

رباح والخسائر التي تحققها المصارف عند إعادة تقييم القطع البنيوي الذي الأ أما على مستوى

يدخل كمكون في رأسمال المصارف، نلاحظ أن معظم المصارف سجلت خسائر غير محققة 

، والسبب الرئيسي وراء هذه 2119و  2118و  2111ى هذه المراكز بين أعوام على مستو

نعتبر هذه الخسائر الخسائر هو تراجع سعر صرف الدولار بالنسبة لليرة السورية، ونستطيع أن 

الجدول ونلاحظ من خلال  ،عالميةال ماليةزمة الالأكخسائر غير مباشرة من جراء غير المحققة 

 بنيوي في المصارف الخاصة في سورية.سائر تقييم مراكز القطع الأرباح وخ (5-3رقم )

 

 (5-3الجدول رقم )

 تقييم مراكز القطع البنيوي غير المحققة للمصارف الخاصة في سورية بملايين الليرات السورية

 البيان

2007 2008 2009 2010 

 % قيمة % قيمة % قيمة % قيمة

 5.7 34 5.1 20- 4.6 30- 7.2 57- بيمو

الدولي للتجارة 

 والتمويل
-77 9.7 -113 17.3 -58 14.9 23 3.8 

 7.7 46 6.9 27- 4.4 29- 8.3 66- العربي

 8.9 53 14.4 56- 7.2 47- 10.7 85- عودة

 7.0 42 3.8 15- 5.5 36- 8.1 64- بيبلوس

 13.2 79 9.2 36- 13.5 88- 19.1 152- الدولي الاسلامي

 7.2 43 6.9 27- 9.0 59- 13.6 108- سورية والمهجر

 5.0 30 4.4 17- 17.9 117- 10.2 81- سورية والخليج

 6.2 37 2.6 10- 7.5 49- 0.0   سورية والاردن

 5.9 35 5.1 20- 0.0   0.0   الشرق

 2.8 17 2.6 10- 6.0 39- 0.0   فرنسبنك

 5.7 34 5.4 21- 6.9 45- 13.1 104- الشام

 20.9 125 18.7 73- 0.0   0.0   قطر 

   598   390-   652-   794- المجموع

 2111و  2119و 2118و 2111عوامالخاصة الواردة في الجدول عن أ للمصارف السورية نشورةالم اتالميزانيالمصدر: 
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عادة تقييم مراكز القطع البنيوي الذي تحتفظ به إ( نتائج 5-3رقم )يظهر الجدول السابق 

عادة تقييم القطع الأجنبي الذي يدخل كمكون في رأس مال إ المصارف الخاصة، حيث يتم سنويا

تأثير تغيرات أسعار الصرف على القيمة الحقيقية لرأس مال المصرف لكونه  لتخفيفالمصرف 

خط الدفاع الأخير الذي يمتلكه المصرف في مواجهة الأزمات، وتتم عملية إعادة التقييم بموجب 

.عن مصرف سورية المركزي ةالصادرالتنفيذية وتعليماته ( 1ب /م ن/249القرار رقم )
1

 
 

نتائج عملية إعادة التقييم خسارة أو ربحاا، ويظهر العمود الخاص  (5-3الجدول رقم )ويظهر 

بالنسبة المئوية مقدار خسارة أو ربح كل مصرف مقرونا بالمجموع الجبري المدرج عن كل عام 

 في أسفل الجدول.

 

 2118و 2111ارف الخاصة حققت خسائر في الأعوام ونلاحظ من الجدول أن كافة المص

( مليون ليرة سورية على التوالي، وقد 391 – 352 – 194بلغت مجاميعها الجبرية ) 2119و

كان سبب هذه الخسائر غير المحققة انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية 

سعراا وسطيا بالنسبة للدولار الأمريكي  2111في الأعوام المشار اليها، حيث سجلت نهاية عام 

ليرة سورية لكل دولار، أما  43.25سجلت  2118ليرة سورية لكل دولار، وفي عام  48.15بلغ 

.45.49فكان سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي يبلغ  2119في عام 
2

 
 

و  2118و  2111أعوام  في ويظهر واضحا أن نسب الخسائر المحققة في مراكز القطع البنيوي 

عما  2111كانت متناسبة عكسيا مع أسعار الصرف، حيث كانت الخسائر أكبر في عام  2119

مما كان عليه في  2111، بينما كان انخفاض سعر الصرف أقل في عام 2118كانت عليه في 

الموجود  نسبة القطع الأجنبي وقد يكون هذا مرده إلى تغيير بنية رأس مال بتخفيض ،2118عام 

 فيه أو بيع جزء منه.

الخسارة  2111وقد تفاوتت الخسارة بين المصارف، فشهد المصرف الدولي الاسلامي في عام 

الأكبر بين المصارف الخاصة بالنسبة المئوية، بينما كان مصرف سورية والخليج أكبر 

ل أهم كان نصيب المصرف الدولي للتجارة والتموي 2119، وفي عام 2118الخاسرين عام 

حين بدأ تحقيق الارباح على مستوى مراكز القطع البنيوي فكان  2111الخاسرين، أما في عام 

 نصيب المصرف الدولي الاسلامي هو الأعلى بين المصارف الخاصة بالنسبة المئوية.

                                                 

القرارات  "مصرف سورية المركزي؛  ؛ www.banquecentrale.gov.sy :موقع مصرف سورية المركزي على الرابط 1

 .4ص ،"3116للعام  لصادرة عن مجلس النقد والتسليفا
2

أرشيف نشرات سعر " ؛ مصرف سورية المركزي؛www.banquecentrale.gov.syموقع مصرف سورية المركزي على الرابط:  
 .7002و  7008و  7002عام  ؛"الصرف للعملات الاجنبية

http://www.banquecentrale.gov.sy/
http://www.banquecentrale.gov.sy/
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 الائتمان المصرفي:ثالثاً: 

و  2118الأعوام سورية عن  في)عامة وخاصة( البيانات المنشورة للمصارف العاملة  يظهر من

القطاع  -على كافة الصعد )القطاع العام المصرفي حجم الائتمانل الرقم الإجمالي في نمواا  2119

باستثناء بعض  اا بشكل عام ايجابيفي المصارف العامة المؤسسات(، وكان نمو التسليف  -الخاص

مستوى هذه الأرقام على  (3-3الجدول رقم )يظهر ، و2119و  2118المصارف بين عامي 

 .العامة رفامصال

 

 (3-3الجدول رقم )

 بملايين الليرات السوريةتسليفات المصارف العامة في سورية 

 البيان

2007 2008 2009 2010 

 قيمة قيمة
 نمو
 قيمة %

 نمو
 قيمة %

 نمو
% 

 0.5 389,542.0 11.6- 387,520.0 65.3 438,599.0 265,375.0 التجاري السوري

 133.8 137,496.2 15.7 58,799.3 3.1- 50,822.8 52,450.0 التسليف الشعبي

 23.3 167,985.0 24.0 136,280.0 24.1 109,921.0 88,575.0 العقاري

 - - 621.5 79,992.3 24.9 11,087.0 8,877.0 الزراعي

 - - 75.3 7,577.0 24.2- 4,323.4 5,705.1 الصناعي 

 - - 432.4 26,743.0 72.5- 5,023.0 18,294.0 التوفير

  12.4 696,911.6 41.1 619,776.2 439,276.1 المجموع
 

 2111و  2119و 2118 و 2111 عوامعن أ للإحصاءالمجموعة الاحصائية الصادرة عن المكتب المركزي المصدر: 

 

انخفضت نسبة ف، التسليفات لدى المصارف العامة في نمو تغيرات (3-3الجدول رقم )من  نلاحظ

بشكل ، وظهر ذلك 2119و  2118ي أعوام لعامة فابل بعض المصارف الائتمان الممنوح من ق

بينما ، (التوفير-الصناعي-التسليف الشعبيعلى مستوى ثلاثة مصارف ) 2118خاص في عام 

ن البيانات المالية لأ ونظراا ، 2119حصل مثل هذا الانخفاض لدى التجاري السوري عام 

من مصرف سورية المركزي لم تقدم أية  المنشورة من المصارف العامة أو تلك المنشورة

تفسيرات واضحة لأسباب هذا التراجع في نسبة الائتمان الممنوح، فإننا نستطيع أن ننسب هذا 

التراجع وخاصة بعد مراجعة تسليفات المصارف الخاصة في السوق المصرفية إلى تمكن هذه 

حساب الحصة السوقية  ، وزيادة حصتها السوقية علىلأخيرة من اختراق السوق بشكل جيدا
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الذي سيرد  (1-3الجدول رقم )في  وهو ما سيظهر، 2118للمصارف العامة وخاصة في عام 

)سورية  نمواا المصارف الخاصة حققت نسب نمو وصلت لدى أقل هذه المصارف فلاحقاا، 

استطاعت المصارف الخاصة أن تزيد من حجم و،  2118في العام  %33والمهجر( إلى 

، 2111نهاية عام  مليار ليرة سورية عما كانت عليه 51بحوالي  2118اية عام تسيلفاتها نه

فكانت تسليفات المصارف الخاصة هي أحد أهم الأسباب وراء تراجع نسب نمو تسليفات 

 المصارف العامة في الفترة التي لحقت أزمة الرهن العقاري.

وصل  2118و  2111ين عامي في حجم تسليفاته ب اا جيد حقق المصرف التجاري السوري نمواا و

قية الأكبر وعلى الحصة الس مستحوذاا مليون ليرة سورية، وبقي المصرف  224,113لى حوالي إ

 2119و  2118بين عامي  في القطاع المصرفي السوري، في حين شهد حجم التسليفات تراجعاا 

ي أف مليون ل.س، ولم يظهر في التقرير السنوي للمصر 51,079% بمقدار 11.6بمقدار 

حجم الودائع لديه في تراجع ب تفسيرات حول سبب التراجع في حجم التسليفات، والذي كان مترافقاا 

ارتفاع نسبة التسليفات  معليرة سورية، وترافق هذا التراجع  مليار 21% بمبلغ قارب 5بحوالي 

% 1.3% لتصل الى 1.35بمقدار  2118التسليفات حيث كانت في عام  إجماليغير المنتجة من 

الزيادة في نسبة الديون المصنفة إلى اعتماده سياسة المصرف هذه  ا، وقد عز2119في عام 

.عادة تحصيلهاييم كافة الديون القديمة ودراسة إمكانية تسويتها وإعادة تقإ
 1

 

الجدول رقم يظهر وية تراجعات، أرقام التسليف أأما على مستوى المصارف الخاصة لم تظهر 

 على حدى. على مستوى كل مصرفهذه الأرقام  (3-1)

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
 .25، ص 2119التقرير السنوي ، التجاري السوريالمصرف  
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 (1-3الجدول رقم )

 بملايين الليرات السورية تسليفات المصارف الخاصة

 البيان

2007 2008 2009 2010 

 قيمة قيمة
 نمو
% 

 قيمة
 نمو
% 

 قيمة
 نمو
% 

بيمو السعودي 

 الفرنسي
16,797 26,719 59.1 28,172 5.4 36,854 30.8 

الدولي للتجارة 

 والتمويل
11,968 19,054 59.2 27,135 42.4 33,078 21.9 

 35 23,123 39.8 17,122 80.9 12,245 6,769 العربي سورية

 51.1 39,444 35.2 26,100 96.4 19,306 9,832 عودة سورية

 37.5 22,390 54.2 16,285 60.2 10,561 6,592 بيبلوس سورية

سورية الدولي 

 الاسلامي
1,454 12,202 739 16,721 37 32,177 92.4 

 56.5 30,353 6.9 19,391 35.6 18,139 13,372 سورية والمهجر

 68 7,640 9.2 4,546 626.7 4,162 573 سورية والخليج

 19 - سورية والاردن
 

4,147 21580.3 8,804 112.3 

 - - الشرق
 

1,429 
 

3,662 156.2 

 - - فرنسبنك
 

2,358 
 

8,739 270.6 

 126.5 9,551 115.9 4,216 764.7 1,953 226 الشام الاسلامي

 - - قطر الوطني
 

- 
 

6,091 
 

 56.25 261,906 34.79 167,622 84 124,360 67,583 المجموع

 2111و  2119و 2118و 2111عوامالخاصة الواردة في الجدول عن أ للمصارف السورية نشورةالم اتالميزانيالمصدر: 

 

زمة الأالفترة التي لحقت ب ليفات الممنوحة عنالتس في جيدةحققت المصارف الخاصة أرقام نمو 

على مستوى الرقم الاجمالي ، وسجلت أرقام التسليف في المصارف الخاصة نمواا المالية العالمية

ن قطاع الائتمان المصرفي لم أ، وأظهرت هذه الأرقام 2111و  2119و  2118في الأعوام 

ع في نمو التسليف لدى ثلاثة مصارف ويظهر الجدول حصول تراجيتأثر بشكل مباشر بالأزمة، 

(، هذه المصارف باشرت عملها في السوق السورية بيبلوس -العربي -الدولي للتجارة والتمويل)

وبالتالي فهي تعتبر مصارف قديمة في السوق مقارنة على التوالي،  2115-2114-2113أعوام 

لائتمانية أو انها كانت تخطط بغيرها، ومن الممكن أنها وصلت إلى التوزيع الأمثل لمحفظتها ا

نسب ونستطيع أن نعزو هذا التراجع في لدخول أسواق ائتمانية جديدة فقامت بتقييد منح الائتمان، 
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نسب نمو الودائع لكل منها  التراجع الموازي الذي حصل في نمو التسليف في هذه المصارف إلى

الذي سيرد  (11-3دول رقم )الجحيث شهد أيضا تراجعات في سنوات الدراسة، وهو ما يظهره 

لاحقا، وقد يكون هذا التراجع مرده إلى الاستراتيجيات القصيرة والمتوسطة الأجل بالائتمان 

الخاصة بكل مصرف منها، ولم يرد أي تفسير في افصاحات المصارف الثلاثة السابقة يشرح 

قييد منح الائتمان سبب تراجع النمو، فضلا عن عدم وجود ايه قرارات من السلطات الرقابية بت

 في سنوات الدراسة.

رغم بالف ،استقراراا  أرقام النمو التي حققتها المصارف لم تشهدأن  (1-3الجدول رقم )ونلاحظ من 

عن العام السابق إلا أنها كانت لدى هذه المصارف  حققت نمواا قد  2119من أن التسليفات في عام 

 2111في العام   ىعلأعادت لتسجل نسب نمو ، ثم 2118قل من نسب النمو المحققة في العام أ

 ، ونعتقد أن هذا التراجع مرده إلى سببين رئيسين هما:2119مما كانت قد سجلته في العام 

 101180141إلى  2119إشباع السوق: وصل حجم التسليفات المصرفية نهاية عام  - أ

مليون ليرة سورية
1

حوالي وح لمحققة في حجم الائتمان الممن، و كانت نسبة النمو ا

%، ونعلم 3%، في حين كانت نسبة النمو المحققة في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 14

.أن النمو المثالي للائتمان يكون بحوالي ضعفي نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي
2

 

بالرغم من النسبة المعيارية، و كبر بكثيرأ وبالتالي نجد أن حجم الائتمان قد سجل نمواا 

 2118، والذي كان في 2118قل من النمو المحقق في عام لك كان النمو المسجل أمن ذ

الجدول رقم الأرقام الواضحة في  مراجعةعد حدود النسبة المعيارية، وبالتالي نستطيع وبب

وصلت إلى حد الإشباع من الائتمانات المصرفية  قدن السوق المصرفية إالقول  (3-8)

قل أخلالها تسجيل أرقام نمو ائتمان للمصارف الخاصة ، والتي تم 2119نهاية العام 

 .2118بكثير من الأرقام التي نمت فيها في العام 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

)تسليفات المصارف  12، الجدول رقم 2119 عامالمجموعة الاحصائية الصادرة عن المكتب المركزي للاحصاء عن  

 المحلية(.
2

 .33-24كما ورد في الفصل الثاني، المبحث الأول، ص  
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 (8-3الجدول رقم )

 بملايين الليرات السورية نسب نمو الائتمان والناتج المحلي الاجمالي

 2009 2008 2007 البيان

 1,118,747 982,008 739,127 الائتمان

 النسبة للعام السابقنمو الائتمان ب
 

%33 %14 

 2,519,151 2,445,060 2,017,825 بالاسعار الجاريةالناتج المحلي الاجمالي 

 نمو الناتج
 

%21 %3 

 نمو الائتمان/ نمو الناتج

 
1.6 4.6 

 2111و  2119و 2118 و 2111 عوامعن أ للإحصاءالمجموعة الاحصائية الصادرة عن المكتب المركزي المصدر: 

 

اع نسبة الديون المصنفة: سجلت نسبة المخصصات التي تتحفظ بها المصارف ارتف - ب

عن تلك  ارتفاعاا  2119بتعليمات مصرف سورية المركزي في العام  الخاصة التزاماا 

في إعادة النظر في المعايير  اا رئيس ، والذي يعتبر سبباا 2118التي سجلت في العام 

 المصارف الخاصة. الرقابية التي تحكم أسس منح الائتمان لدى
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 :الودائع المصرفيةرابعا: 

في سورية عن الأعوام )عامة وخاصة( للمصارف العاملة المالية البيانات من خلال مراجعة 

في  متزايداا  اا مولاحظ أن الرقم التجميعي للمصارف السورية سجل نن 2111و  2119و  2118

باستثناء  إيجابياا بشكل عام  لدى المصارف العامة الودائعهذه  حجم الودائع المصرفية، وكان نمو

مصرف  كل على صعيدرقام هذه الأ (9-3الجدول رقم ) لنا ويظهر، 2119بعض المصارف في 

 .العامة رفامن المص

 (9-3الجدول رقم )

 بملايين الليرات السورية ودائع المصارف العامة

 البيان

2007 2008 2009 2010 

 قيمة قيمة
 نمو 
)%( 

 قيمة
 نمو
)%( 

 قيمة
 نمو
)%( 

 6 394,149 5- 372,586 8 392,579 364,982 التجاري

 1 87,438 17 86,528 8 73,735 68,156 التسليف

 17 195,023 27 165,987 17 130,782 112,156 العقاري

 18 33,322 15 28,214 1 24,524 24,346 الزراعي

 45 40,844 5 28,165 34 26,933 20,129 الصناعي 

 77 5,290 62- 2,989 122 7,765 3,491 التوفير

 10.5 756,066 4.3 684,469 10.6 656,318 593,260 المجموع
 2111و  2119و 2118 و 2111 عوامعن أ للإحصاءالمجموعة الاحصائية الصادرة عن المكتب المركزي المصدر: 

 

لدى كل من المصرف التجاري السوري في معدل النمو المسجل  تراجعاا سجلت أرقام الودائع 

وصل إلى مقدار التراجع الذي سجل لدى التجاري السوري و، 2119في عام  ومصرف التوفير

% عن السنة السابقة كسنة أساس، وهو ما 5وبنسبة مئوية قاربت ، مليار ليرة سورية 21حدود 

كما أوردنا سابقا هو قدرة ، ومرد هذا التراجع شرنا سابقاا أكما  ثر في تراجع تسليفات المصرفأ

 المصارف الخاصة على الحصول على حصة كبيرة من ودائع السوق المصرفية.

 وسجلت لدى أغلب ،جيداا  اا نمو 2119في العام لدى المصارف العامة الودائع  وبشكل عام حققت

وكانت نسب النمو المحققة أفضل من النمو المحقق في العام السابق،  اا نمو المصارف

لم يسجل  وعلى التوالي،  2111، 2119، 2118%( عن الأعوام %11.5، 4.3،11.3%)

في نمو التسليف، وهو ما  سابقاا شرنا إليها التراجعات التي أ 2119ائع في عام مستوى نمو الود

حول أسباب تراجع معدل النمو في الائتمان المصرفي  سابقاا يدعم الاستنتاجات التي أوردناها 

 .2118عليه في العام عما كان  2119للعام 
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نسب النمو المحققة في شرائح الودائع التي تحتفظ بها المصارف  (11-3الجدول رقم )ويظهر لنا 

 الخاصة، إضافة إلى النمو المسجل على مستوى الرقم الإجمالي للودائع.

 (11-3الجدول رقم )

 نسب نمو ودائع المصارف الخاصة

  2008 2009 2010 

 البيان

ودائع 

 مصارف
ودائع 

 عملاء
 تأمينات

 نقدية
 اجمالي

ودائع 

 مصارف
ودائع 

 عملاء
 تأمينات

 نقدية
 اجمالي

ودائع 

 مصارف
ودائع 

 عملاء
 تأمينات

 نقدية
 اجمالي

نمو 

2002 
)%( 

نمو 

2002 
)%( 

نمو 

2002 
)%( 

نمو 

8002 
)%( 

نمو 

2002 
)%( 

نمو 

2002 
)%( 

نمو 

2002 
)%( 

نمو 

8002 
)%( 

نمو 

2010 
)%( 

نمو 

2010 
)%( 

نمو 

2010 
)%( 

نمو 

8000 
)%( 

بيمو 

السعودي 

 الفرنسي

7 9 47 10 -46 17 4 15 24 13 -31 11 

الدولي 

للتجارة 

 والتمويل
-23 18 1 10 38 35 29 35 -24 18 -18 10 

العربي 

 سورية
573 44 -5 49 100 -1 67 7 -95 37 10 21 

عودة 

 سورية
452 54 257 64 -51 33 -32 26 -37 28 4 26 

س بيبلو

 سورية
114 54 -12 57 -20 30 156 26 11 27 21 25 

سورية 

الدولي 

 الاسلامي

  402 43 177 625 19 65 70 -65 110 -61 10 

سورية 

 والمهجر
3 11 -20 10 -45 6 -6 5 -16 27 54 27 

سورية 

 والخليج
  87 2013 196 -96 171 361 83 1330 38 -75 40 

سورية 

 والاردن
          2081   3202 136 113 -34 105 

 159 567 147 224 341    2319 50-         الشرق

 81 182 86 72 2972     1119         فرنسبنك

الشام 

 الاسلامي
  131 156 132   22 95 26   19 -18 20 

قطر 

 الوطني
                  3625   6539 

 2111و  2119و 2118و 2111عوامالواردة في الجدول عن أ الخاصة للمصارف السورية نشورةالم اتالميزانيالمصدر: 

من كافة المصارف الخاصة في سورية قد  الودائع التي استقطبتنلاحظ من الجدول السابق أن 

، وحققت كافة المصارف أرقام نمو متوازنة في اا على مستوى الرقم الاجماليموجبسجلت نمواا 

، وكانت الأرقام الإجمالية التي سجلت على مستوى هذه يةالعالم الماليةزمة الأالفترة التي لحقت ب

التقلبات التي سجلت على مستوى شرائح الودائع المختلفة  عنبغض النظر  إيجابيةالمصارف 

قوم المصارف بتغيير بنيتها ما ت غالباا (، والتي نقدية تأمينات -ودائع عملاء - ودائع مصارف)

 .كل مصرفللسيولة في  الاستراتيجيةهداف حسب الأ
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وجود أرقام سالبة على مستوى ودائع المصارف وخاصة في عام السابق ونلاحظ من الجدول 

حيث ظهر لستة مصارف أرقام نمو سالبة من أصل عشر مصارف كانت تحتفظ بودائع  2119

سجلت خمسة مصارف أرقام نمو  2111مصارف أخرى في البنية الإجمالية لودائعها، وفي عام 

حدى عشر مصرفا كان لديها ودائع مصارف، وما يفسر هذا التراجع هو عودة سالبة من أصل إ

الثقة بالاسواق العالمية حيث عادت المصارف إلى توظيف جزء من ودائعها في الخارج بدلا من 

توظيفها لدى المصارف المحلية، وهو ما يدعم الاستنتاج الذي أوردناه سابقاا في تحليل 

 الموجودات الأجنبية.

ى مستوى أرقام النمو السالبة التي ظهرت في التأمينات النقدية التي تحتفظ بها المصارف أما عل

بشكل كبير عما  2111عادة لتخفيض مخاطر تسيلفاتها، فنجد أن هذه الأرقام تراجعت في العام 

، وهذا يدل على تراجع التخوف الذي ساد في الفترة التي لحقت 2119و  2118كانت عليه عامي 

 المالية العالمية، ويظهر عودة الثقة بسوق الإئتمان المحلي. بالأزمة

أن الودائع المصرفية في سورية لم تتأثر بشكل مباشر بالأزمة، حيث أظهرت مما سبق نستنتج 

عوام التي لحقت متزايداا، وننسب هذا النمو المحقق في الأ نمواا  2111 - 2118في الفترة بين 

البند الأول من تحويل جزء كبير من الحسابات التي كانت شرنا إليه في بالأزمة إلى ما أ

المصارف والأفراد تحتفظ بها لدى المصارف الأجنبية إلى داخل المنظومة المصرفية في سورية 

 من خسارتها عقب الأزمة. خوفاا 

 آثار أخرى:خامسا: 

ا كانت مرتبطة ر التي نعتقد أنهالميزانية الموحدة للمصارف العاملة في سورية بعض الآثاتبين 

، حيث تراجعت الاستثمارات في شهادات الإيداع التي كانت المصارف مالية العالميةزمة البالأ

تقوم بشرائها لاستثمار الفائض من أموالها، وتقوم بالاحتفاظ بها إلى تواريخ استحقاق معينة مقابل 

 تراجعات حادة في الفترة فوائد عالية، وقد سجلت الاستثمارات في هذا النوع من الأدوات المالية

 السورية المبالغ التي استثمرتها المصارف (11-3الجدول رقم )ويظهر  ،الأزمةالتي لحقت ب

 شهادات الإيداع.ب
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 (11-3الجدول رقم )

 بملايين الليرات السوريةلدى المصارف السورية  شهادات الايداع

 2010 2009 2008 2007 البيان

 9 8 557 833 قيمة

%   -33.1 -98.6 12.5 

 2111و  2119و 2118 و 2111 عوامعن أ الميزانية الموحدة للمصارف السوريةالمصدر: 

 

البيانات  ظهرمن نصيب المصارف العامة، ولم ت وقد كانت جميع شهادات الإيداع المشار إليها

المالية المنشورة من المصرف المركزي أو المصارف العامة سبب هذه التراجع الحاد في 

خسائر مباشرة في استثمارات المصارف في شهادات عائداا لشهادات الإيداع، والذي قد يكون 

ولم تقم  عن مصارف خارجية، وقد تكون شهادات الإيداع قد استحقت آجالها صادرةإيداع 

 قد يكون قد تم بيعها قبل استحقاق آجالها. وأ، المصارف بشراء شهادات أخرى

أن نسب النمو كانت سالبة في سنوات الدراسة باستثناء عام  (11-3الجدول رقم )ونجد من 

الذي سجل زيادة في قيم شهادات الايداع التي تحتفظ بها المصارف، وهو إشارة إلى عودة  2111

 التعافي في الأسواق العالمية.

وعلى مستوى آخر مرتبط بالآثار التي خلفتها الأزمة فقد تراجعت التأمينات التي تحتفظ بها 

زمة الرهن العقاري على التي خلفتها أ سلبيةبسبب الآثار الارف مقابل عمليات الاستيراد، المص

في هذه بسيطة تراجعات  (12-3الجدول رقم )ويظهر اق العالمية، مراكز الإنتاج في الأسو

 2111 -2111في الفترة الأرقام 

 (12-3الجدول رقم )

 السوريةبملايين الليرات  تأمينات لقاء عمليات الاستيراد

 2010 2009 2008 2007 البيان

 125,297 139,802 142,331 149,655 قيمة

% 

 

-4.9 -1.8 -10.4 

 2111و  2119و 2118 و 2111 عوامعن أ الميزانية الموحدة للمصارف السوريةالمصدر: 

ات سجلت أرصدة التأمينات التي تحتفظ بها المصارف لقاء فتح الاعتمادات أو تمويلها تراجع

على كامل فترة الدراسة، ويظهر من هذه الأرقام أن سوق الاستيراد في سورية تأثر بشكل مباشر 

عالمية، حيث تراجع التجار عن الاستيراد بنسب متفاوتة بين أعوام الدراسة، ولم بالأزمة المالية ال

 يظهر مؤشر التأمينات النقدية عودة ثقة المستوردين بالأسواق العالمية.
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 ور مصرف سورية المركزيسادسا: د

فترة إعداد البحث دراسة أثر الأزمة المالية العالمية على المصارف السورية،  كان الهدف في

، ومحاولة في السنتين الأخيرتين كان لا بد من الإشارة إلى الأزمة الراهنة في سوريةولكن 

ث من خلال الجوانب البحث في إدارتها على الرغم من عدم توفر أي بيانات، ولذلك سيتم البح

 الإدارية لتدخل مصرف سورية المركزي والحكومة في أثر هذه الأزمة على القطاع المصرفي. 

بداية عام للأحداث التي تعرضت لها سورية منذ نتيجة  معظم المصارف الخاصة والعامة عانت

تحصيلها من رابات مالية، أثرت بالدرجة الأولى على التدفقات النقدية التي يتم طضامن  2111

المتعاملين مع هذه المصارف سواءا في تأخرهم أو تعثرهم عن سداد التسهيلات الائتمانية التي 

 حصلوا عليها.

باختصار طرح الآليات التي حاول المصرف المركزي من خلالها ضبط حجم  هنا سنحاولو

السوق السورية  الإعسارات في السوق المصرفية والحفاظ على الثقة العامة بالبنوا العاملة في

من خلال القرارات التي صدرت عن مجلس النقد والتسليف وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل 

والتي تمثل دور السلطة النقدية في محاولتها استدراا بعض الجوانب السلبية التي الإرهاب 

ان والتي ك القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراءبرزت في ظل الأزمة نتيجة  لبعض 

أهمها:
 1

 

  والذي ينص على  14/11/2111/م.و تاريخ 84قرار مجلس الوزراء

السماح للمصارف ولشركات الصرافة المرخصة، بيع المواطنين السوريين 

ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاماا مبلغ لا يتجاوز 

ة الأخرى / دولار أمريكي شهرياا أو ما يعادله من العملات الأجنبي11111/

لقاء تسديد القيمة المقابلة بالليرات السورية وذلك بهدف تمويل العمليات غير 

 التجارية  وفق الأشكال التالية:

 نقداا. -

 حوالة خارجية. -

تغذية حساب بطاقة الدفع لدى المصرف المرّخص المصدر للبطاقة لتستعمل  -

 بالقطع الأجنبي.خارج القطر أو داخله لدى الجهات المرّخص لها التعامل 

                                                 
1

 www.banquecentrale.gov.syموقع مصرف سورية المركزي على الرابط: القرارات من  

http://www.banquecentrale.gov.sy/
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بين أسعار الصرف  الفجوةوالذي لعب أثراا كبيراا في مرحلة لاحقة من صدوره في توسيع 

 المصرف المضاربة لتحقيق الأرباح. مما دعا عملياتالرسمية وأسعار السوق وذلك نتيجة 

 . حاول من خلالها ضبط هذه العملياتالمركزي لاستصدار قرارات وتعاميم 

تاريخ  1/1/هـ.م/451تمويل الإرهاب رقم وة غسل الأموال تعميم هيئة مكافح -1

/م.و من 84والذي حدّ من عمليات بيع القطع الأجنبي الوارد في القرار  23/14/2111

خلال ضرورة وجود مبرر اقتصادي لشراء القطع الأجنبي والتي تساوي أو تتجاوز 

 حددها في متن التعميمفق مع شروط قيمتها المقابلة خمسين ألف ليرة سورية بحيث يتوا

 أهمها:

 طلب تدقيق كافة الوثائق الأصلية التي تثبت المبرر مع مراعاة طريقة الشراء. -

 عدم بيع قطع أجنبي يفوق القيمة المطلوبة لتنفيذ العملية غير التجارية. -

تاريخ  1/1/هـ.م/494تعميم هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم  -2

جاء رداا على الاستفسارات الواردة من المصارف المرخص لها  والذي 14/15/2111

، حيث أكد على ضرورة وجود 1/1/هـ.م/451التعامل بالقطع الأجنبي على التعميم 

مبرر اقتصادي لشراء القطع الأجنبي بغض النظر عن المبلغ المطلوب، وتحديد حالات 

 بيع القطع في حالات السفر بشكل عام.

تاريخ  1/1/هـ.م/111غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم تعميم هيئة مكافحة  -3

والذي نص على نفس بنود التعاميم السابقة له والمتعلقة بنفس الموضوع  11/18/2111

بصياغة مختلفة مع تعديل بند بيع القطع لغاية السفر ليحددها بمرتين فقط بشكل سنوي 

ق قاعدة بيانات إدارة الهجرة والتأكيد على أنه سيتم متابعة صحة هذه المبررات عن طري

والجوازات، ومنع بيع القطع لغايات سفر الطلاب الموفدين والعاملين الموفدين في 

 الدولة.

والذي نص على  11/19/2111تاريخ  1/م ن/ب139قرار مجلس النقد والتسليف رقم  -4

ن السماح للمصارف بتحويل ما يعادل قيمة القطع الأجنبي بنكنوت المستلم من المقيمي

 وغير المقيمين إلى الخارج. 

تاريخ  1/1/هـ.م/1222تعميم هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم  -5

والذي جاء ليكمل سلسلة التعديلات التي بدأ بها المركزي كما أشرنا سابقاا  14/11/2112

مؤكداا هذه المرة على عدم إمكانية شراء القطع الأجنبي بداعي السفر إلا من كوى 

مصرف التجاري حصراا في المطارات وذلك بعد مهر جواز السفر بختم المغادرة من ال
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قبل إدارة الهجرة والجوازات وتقديم بطاقة دخول الطائرة لموظف الكوة. ومضيفاا بنوداا 

 جديدة تتعلق بالسماح ببيع القطع الأجنبي دون مبرر وفق ما يلي:

ة لمدة ستة أشهر لا يمكن سحب خمسة آلاف دولار أو يورو وذلك بتجميدها كوديع . أ

جزء أو كامل قيمتها خلال تلك المدة، وفي حال كسر الوديعة يتم صرفها إلى الليرة 

السورية بسعر تاريخ السحب أو سعر تاريخ ربط الوديعة أيهما أقل، وعدم الاستفادة 

 من هذا البند بأكثر من حساب واحد لدى مصرف واحد فقط ولمرة واحدة في العام.

دولار مرة واحد فقط في العام عن طريق  1111يورو أو  1111اح ببيع مبلغ السم . ب

إيداعه في حساب خاص دون تقييد لعملية السحب أو التحويل، وذلك لدى مصرف 

 واحد فقط .

تاريخ  1/1/هـ.م/1333تعميم هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم  -3

 1/1/هـ.م/1222في تعميم الهيئة رقم  والذي عدل فترة الوديعة الواردة 13/11/2112

 لتصبح سنة واحدة بدلاا من ستة أشهر.

 ومن خلال الاطلاع على القرارات والتعاميم الواردة أعلاه نلاحظ ما يلي:

التركيز على وضع حلول آنية لمعالجة المشاكل التي كانت تتفاقم ضمن السوق  - أ

 نتيجة لعدم وجود ضوابط جذرية.

سوق القطع الأجنبي رغم ازدياد حجم تعامل هذه السوق إغفال دور وآلية عمل  - ب

 التي ساعدت على ذلك. سائدةوخاصة في ظل الظروف ال

عدم الكفاءة في صياغة بنود بعض القرارات والتي كانت تتسم ببعض الجمود،  - ت

والذي يستدل عليه من خلال محاولة إعطاءها مرونة أكبر في التعديلات 

 المتعاقبة.

الاقتصادية وراء بعض البنود الواردة في القرارات عدم وضوح الدواعي  - ث

 السابقة.

كل ذلك أثر في السوق المصرفية بشكل مباشر وغير مباشر، حيث أنه تم اقحام المصارف 

العاملة كأداة لتطبيق سياسات المصرف المركزي، مما أدى إلى تأثر الثقة العامة بالجهاز 

ع من الجهات الرسمية إلى أسواق الصرف غير ن في توجيه القطوالمضاربساهم قد والمصرفي، 

ما دفع المصرف المركزي  هو، وكل عامأسعار الصرف بش تفاعراإلى بالنتيجة  ىأد ماالرسمية، 

القطع وربطه بشروط محددة توجهت إلى تلبية حاجات السوق ضمن قنوات  بيعلاحقا للحد من 
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عادة استخدامه في إو ،القطع ضيقة تم استغلال بعضها متمثلة في شرط السفر للحصول على

 ت لاحقة.تعديلاب القيامالمصرف المركزي الأمر الذي تتطلب من المضاربة، 

وبالرغم من الحالة السائدة في السوق السورية إلا أنه تم اصدار قرار س مح من خلاله ببيع القطع 

السوق على من أفي رفع سعر القطع ليصبح  لاحقاا  غير التجارية، ما ساهم للمواطنين للأغراض

 الرسمية بدرجة كبيرة.

سلسلة أخرى من القرارات المتعلقة بأسعار  والتسليفصدر عن مجلس النقد  موازيوباتجاه 

 الفائدة على الودائع بأنواعها المختلفة تمثلت بالتالي:

والذي حدد أسعار  28/12/2111تاريخ  4/م ن/ب128قرار مجلس النقد والتسليف  -1

الجارية والودائع وحسابات التوفير، مع إعطاء هوامش  الفائدة على الحسابات

 وتحديد بعض الشروط الخاصة بها.

والذي نص على  18/11/2111تاريخ  4/م ن/ب141قرار مجلس النقد والتسليف  -2

رفع أسعار الفائدة على الودائع لأجل وودائع التوفير، مع إعطاء هوامش وتحديد 

 بعض الشروط الخاصة بها.

والذي نص على  14/12/2111تاريخ  4/م ن/ب195د والتسليف قرار مجلس النق -3

رفع أسعار الفائدة على الودائع لأجل وودائع التوفير وشهادات الاستثمار، مع إعطاء 

 هوامش وتحديد بعض الشروط الخاصة بها.

والذي حدد أسعار  15/12/2112تاريخ  4/م ن/ب818قرار مجلس النقد والتسليف  -4

جل كلٌ حسب المدة دون إعطاء هوامش، ورفع أسعار الفائدة الفائدة على الودائع لأ

 على ودائع التوفير وشهادات الاستثمار مرة أخرى.

من خلال الاطلاع على القرارات الأربعة السابقة نلاحظ اتباع المصرف المركزي سياسة 

ة التي مستمرة في رفع أسعار الفائدة على الودائع لمحاولة الحد من مستويات التضخم المرتفع

على فوائد التسليفات الممنوحة من المصارف، الأمر أثر موازي شهدتها البلاد، وهو ما كان له 

 الذي ساهم في ارتفاع نسبة الديون المتعثرة في ميزانيات المصارف بشكل عام.

وبناء على العرض السابق نلاحظ عدم قدرة المصرف المركزي على تحقيق أهم أهدافه الأساسية 

بالمحافظة على استقرار العملة الوطنية والسيطرة على نسب التضخم، خاصة أنه كان  والمتمثلة

 أمام وضع استثنائي نتيجة لظروف سياسية خارجة عن موضوع البحث.
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 النتائج والتوصيات

 أولاا: النتائج

 على مستوى التحليل النظري: -1

، الأزمات المصرفيةة بالعمل على تقديم نظرية لإدارة ياهتمت فرضية البحث الرئيس - أ

وذلك من خلال الوصول إلى تعريف الأزمات المصرفية على مستوى الاقتصاد الكلي، 

القطاع المصرفي والمؤسسة المصرفية، وتم بالاعتماد على مراجعة أهم الأزمات المالية 

والمصرفية التاريخية على المستوى الدولي تحديد الأسباب التي قد تقود إلى الأزمات، 

إلى أسباب داخلية وأخرى خارجية ومناقشتها بشكل علمي، ثم عرض البحث وفرزها 

استراتيجيات التحوط من الأزمات أيضاا على المستوى الداخلي والخارجي بشكل مفصل، 

وعرض البحث آليات التدخل الحكومي في علاج هذه الأزمات على مستوى السلطات 

السبل الجديدة للتوقي من  بعضوناقش النقدية والسلطات الوطنية، وطرح البحث 

 .الأزمات كتشكيل صناديق لمواجهة الأزمات

تعتبر فترات الانتعاش الاقتصادي والتحرر المالي التي تمر بها الأسواق المصرفية من  - ب

العوامل الهامة التي تؤدي الى حصول أزمات مصرفية، حيث غالباا ما تكون هذه 

ة في الأسواق المالية والمصرفية، حيث الفترات مترافقة بعدم كفاية الضوابط الرقابي

المالي لزيادة حصصها السوقية ما ينتج عنه  الانتعاشتسعى المصارف خلال فترات 

لدى المصارف، وخاصة أن فترات التحرر المالي  الائتمانمعايير تطبيق في  تراخي

فية حول والنمو السريع للائتمان غالباا ما تترافق بعدم توافر الضوابط والمعلومات الكا

ماهية التسليفات الممنوحة، إضافة إلى ترافق هذه الفترات بنمو مطرد في أسعار 

عند حدوث أية أزمة في السوق، وقد ظهر أثر  مضاعفاا الضمانات ما يجعل الخطر 

 في الأزمة المالية العالمية وأزمة دول جنوب شرق آسيا. واضحاا فترات التحرر المالي 

وحركة رؤوس الأموال الساخنة إلى الأسواق المصرفية إحدى تعتبر المديونية الخارجية  - ت

الأسباب الهامة للأزمات، حيث تتصف هذه الأنواع من الأموال بارتفاع حساسيتها 

إلى الدور  الدراسةللتغيرات الطفيفة التي تحصل في السوق المصرفية، وأشارت أدبيات 

الساخنة في العديد من الأزمات  الذي لعبته المديونيات الخارجية وتحركات الأموال الهام

برخص  انطباعاا المعاصرة، وخاصة أن تدفق الأموال إلى داخل النظام المصرفي يعطي 

عن الدور  فضلاا معايير الائتمان السليم،  تكاليف الأموال، ما ينعكس بالنتيجة تراجعاا في

 ل في نقل العدوى بين الاقتصادات.الذي يلعبه تحرا هذه الأموا
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ب الرقابة الفعالة والحوكمة السليمة في المصارف من الأسباب الهامة في يعتبر غيا - ث

حصول الأزمات المصرفية، حيث تزداد حالات الفساد والتلاعب المالي والاختلاسات، 

الأمر الذي يزيد من حساسية المصارف تجاه الأزمات، ويساعد الالتزام بمبادئ الحوكمة 

 داخل هيكل ملكية المصارف. على تحديد الصلاحيات وطبيعة العلاقات

الحكومي في معالجة الأزمات والتخفيف من آثارها على الاقتصادات  التدخليعتبر  - ج

النقدية المستخدمة للحد من  الإجراءاتالوطنية الأهم، وخاصة في ظل عدم كفاية 

الانعكاسات السلبية، وهو ما أشارت إليه أدبيات الدراسة وبعض الدراسات الواردة في 

أهمية التدخل الحكومي المباشر لمعالجة الأزمات، وخاصة في  واضحاا وقد ظهر  متنها،

النقدية التصحيحية ببرامج تحفيز اقتصادي من قبل الحكومات وتوسع  الإجراءاتترافق 

 في الانفاق الاستثماري.

 لمصارف السوريةبالتحليل المالي لالنتائج المرتبطة  -2

على المصارف العاملة في سورية وهي  2111-2111فترة أظهر التحليل الذي تم اجراؤه عن ال

 من النتائج أهمها: عدداا الفترة التي لحقت بالأزمة المالية العالمية 

اهتمت فرضية البحث الثانية بمناقشة أثر الأزمة المالية العالمية على المصارف   - أ

 النتائج التالية:التحليل المالي ظهر أالسورية وقد 

 ة الموجودات الأجنبية للمصارف السورية نهاية حصول تراجع في أرصد

، كان سببه الرئيسي حصول تراجع في أرصدة المراسلين في 2118عام 

مليون ليرة سورية ، حيث توجه جزء من هذه  1330348بمقدار  الخارج

الأرصدة إلى داخل المنظومة المصرفية المحلية، حيث ظهرت زيادة في كل 

المصارف من العملات الأجنبية بمقدار  من )النقد الموجود في صناديق

أرصدة العملات الأجنبية لدى مصرف سورية  -مليون ليرة سورية 130931

ودائع القطع الأجنبي لدى  -مليون ليرة سورية 280298المركزي بمقدار

الموجودات الأجنبية  -مليون ليرة سورية 250114المصارف بمقدار 

ة(، وقد كانت الأسباب وراء هذا مليون ليرة سوري 30123الأخرى بمقدار 

لدى  االتراجع تخوف المصارف المحلية من فقدان موجوداتها واستثماراته

البنوا المراسلة في الخارج وخاصة بعد ازدياد تفاعلات الأزمة المالية 

العالمية، ووصول أسعار الفائدة الدائنة لدى المصارف الخارجية إلى حدود 

 .سابقاا عليه  منخفضة جدا مقارنة عمّا كانت
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  بعض مكونات الموجودات الأجنبية لدى المصارف حصول تراجع في

، وظهر هذا التراجع في )النقد الموجود في 2119في نهاية عام  المحلية

مليون ليرة  140189بمقدار  صناديق المصارف من العملات الأجنبية

 الأرصدة التي كانت تحتفظ بها المصارف المحلية من العملات -سورية

مليون ليرة  210983بمقدار  الأجنبية لدى مصرف سورية المركزي

 180123بمقدار  ودائع القطع الأجنبي لدى المصارف المحلية -سورية

(، كان السبب وراء هذا التراجع تحول جزء من أرصدة مليون ليرة سورية

للتخوف من  عائداا العملة المحلية، والذي قد يكون  إلىالعملات الأجنبية 

والتي  الأجنبيةد الخسارة جراء الاستمرار بالاحتفاظ بالعملات ازديا

عن كون الفائدة التي كانت تدفع  فضلاا انخفضت قيمها مقابل الليرة السورية، 

على ايداعات الليرة السورية كانت في أضيق حدودها تفوق ضعف ما كان 

ة في العملات الأجنبية، هذا الأمر الذي أدى ظهور زياد إيداعاتيدفع على 

 أرصدة الودائع لدى المصارف في سورية.

بناءاا على ما سبق نستنتج أن الأزمة المالية العالمية قد أثرت بشكل مباشر على أرصدة 

الموجودات الأجنبية التي كانت المصارف السورية تحتفظ بها في الخارج وأيضا داخل 

ر للأزمة لة بعدم وجود أثقائوبالتالي نرفض الفرضية الثانية الالنظام المصرفي السوري، 

وقد ظهر التأثير واضحا لمصارف السورية، الأجنبية لموجودات الالمالية العالمية على 

، 2119و  2118في تغيير بنية الموجودات الأجنبية لدى المصارف بشكل خاص عامي 

ي وذلك لانتشار مظاهر التعافي العالم 2111بينما كان هذا التأثير أقل محدودية في العام 

دول من آثار الأزمة المالية العالمية والذي انعكست آثاره الجيدة على بقية اقتصاديات 

 العالم.

بمناقشة أثر الأزمة المالية العالمية على أرباح المصارف اهتمت الفرضية الثالثة  - ب

 السورية وقد ظهرت النتائج التالية بعد التحليل المالي:

    بنك بيمو  2118الخاصة في عام  حصول خسائر مباشرة لعدد من المصارف(

بنك عودة سورية( كانت  -الإسلاميسورية الدولي  بنك -السعودي الفرنسي

لبنك  2111مليون ليرة سورية، وفي عام  231، 84، 253على التوالي 

مليون ليرة سورية، وقد كانت  15، 23بيبلوس وعودة وكانت على التوالي 

ية لهذه المصارف، وقد صرحت هذه الخسائر ناتجة عن استثمارات خارج
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المصارف السابقة عن هذه الخسائر في ميزانياتها على أنها ناتجة عن اعادة 

تقييم سندات، وقد وصلت لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك عودة سورية 

 % من رأس مال هذه المصارف.11حدود قاربت  إلى

    بصافي  2111حصول خسائر لدى عدد من المصارف الخاصة في عام

بنك  -تعاملاتها بالقطع الأجنبي لكل من )المصرف الدولي للتجارة والتمويل

( بواقع الإسلاميبنك الشام  -بنك سورية والمهجر -سورية الدولي الاسلامي

مليون ليرة سورية على التوالي، بالإضافة إلى خسائر في  23، 43، 3، 13

ف الدولي للتجارة في تعاملات القطع الأجنبي لكل من )المصر 2118عام 

بنك  -بنك فرنسبنك -بنك سورية والخليج -البنك العربي سورية -والتمويل

مليون  3.8، 1.3، 1.3، 19.9، 15( وكانت على التوالي الإسلاميالشام  

ليرة سورية، وذلك نظراا للتقلبات الكبيرة التي حصلت في أسعار الصرف 

 إلى 2111و  2119عامي  العالمية، بينما عادت كافة المصارف الخاصة في

تحقيق الأرباح في تعاملات القطع الأجنبي، وسجلت مراكز القطع البنيوي 

 2118و  2111لدى كافة المصارف الخاصة في سورية خسائر عن الأعوام 

 .2119و

    حصول خسائر على مستوى تقييم مراكز القطع البنيوي لدى كافة المصارف

، 352، 194بمبالغ اجمالية  2119و  2118و  2111الخاصة عن أعوام 

 مليون ليرة سورية. 391

قد تعرضت لخسائر على مستوى كل من وبالتالي نستنتج أن المصارف الخاصة 

تقييم مراكز القطع البنيوي(، هذه  –تعاملات القطع الاجنبي  –)تعاملاتها الخارجية 

اضا في الخسائر أثرت بشكل مباشر على قوائم دخل المصارف الخاصة مسببة انخف

أرباحها، أما على مستوى المصارف العامة ومصرف سورية المركزي فلم تظهر البيانات 

المنشورة لديها أية خسائر من هذا النوع، ولكن أظهر التحليل المالي أن هنالك عملية 

وهي عملية غالبا ما تكون  2119تحويل للقطع الأجنبي لصالح العملة المحلية في عام 

، وعلى د يتنتج عنها خسائر للمصارف العامة لم يتم الإفصاح عنهامكلفة للمصارف، وق

مستوى آخر تراجعت أرباح المصارف العامة جراء تراجع استثماراتها في شهادات 

وعليه نرفض الفرضية الثالثة الايداع والتي يدفع لقاء الاحتفاظ بها فوائد عالية نسبياا، 

 .لمية على أرباح المصارف السوريةالقائلة بعدم وجود أثر للأزمة المالية العا
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وهي  2118تراجع في نسب نمو التسليفات لدى بعض المصارف العامة في عام  - ت

 التسليفات نموكانت نسب  2119، وفي عام التوفير( -الصناعي -)التسليف الشعبي

، ساهم في تراجع هذا 2118لدى المصارف العامة والخاصة أقل مما كانت عليه في 

 سوق المحلية و ارتفاع نسب الديون المصنفة.النمو اشباع ال

، وكانت الإيداعتراجع الاستثمارات التي كانت المصارف العامة تقوم بها في شهادات  - ث

 مترافقة بتراجع في التأمينات التي تحتفظ بها المصارف لقاء عمليات الاستيراد.
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 ثانياا: التوصيات

 في سورية ترتكز على الجوانب التالية: وضع استاتيجية لإدارة الأزمات -1

 مؤشرات الإنذار المبكر. -أ

 تحديد دور مصرف سورية المركزي. -ب

 آليات إدارة الأزمة. -ت

 طرق معالجة آثار الأزمة. -ث

العمل على دراسة المصارف المراسلة بشكل علمي ومفصل من قبل المصرف المركزي  -2

من قبل الوكالات العالمية، ووضع لائحة بالمصارف وعدم الاعتماد على التصنيفات المدرجة 

 المراسلة في الخارج يتم الالتزام بها من كافة المصارف العاملة في السوق.

العمل على فرض شروط للاستثمارات الخارجية التي تقوم بها المصارف المحلية، وقيام  -3

بها مع المصارف  المصرف المركزي بتوجيه المصارف لتنويع الاستثمارات التي يقومون

 الخارجية للحد من المخاطر التي ينطوي عليها نوع محدد من الاستثمارات الخارجية.

وضع ضوابط من قبل المصرف المركزي تتعلق بمستويات تركز الودائع التي تحتفظ بها  -4

 المصارف، وتوجيه المصارف لتنويع شرائحها للحد من مخاطر التركز القطاعي.

مبكر من قبل المصرف المركزي للمصارف التي تعاني من اختلالات  وضع برامج تدخل -5

 هيكلية على مستوى معين لمنع تأثيرها على بقية السوق المصرفية.

ضرورة الاهتمام بالوصول إلى نماذج إنذار مبكر للتعرف على الأزمات المصرفية قبل  -3

 ليها.حصولها من خلال التعرف على أهم المظاهر والمؤشرات التي تدل ع

 الاهتمام بالعمل للوصول إلى  وضع مؤشرات جدارة ائتمانية للمتعاملين مع المصارف. -1

العمل للوصول إلى مؤشرات تركز ائتماني يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية التي يحددها  -8

 كل مصرف، وأن تتم مراقبتها بشكل دقيق من قبل المصرف المركزي.

 دائع مما يساعد على توفير الثقة العامة بالجهاز المصرفي.وضع نظام لتأمين وضمان الو -9

ضرورة العمل على وضع ضوابط من قبل الجهات الرقابية على حركات رؤوس الأموال  -11

 التي تدخل وتخرج من السوق المصرفية خاصة والسوق المالي بشكل عام.

الدولية للسلامة  الحرص من المصرف المركزي على مراقبة تطبيق المعايير والقواعد -11

والاهتمام بوضع لجان مختصة بمراقبة آليات تطبيق أسس الحوكمة  المالية والمصرفية )بازل(،

 داخل المصارف.



 

131 

 

و منشورات توزع على المتعاملين مع المصارف رة الاهتمام بتقديم برامج توعية أضرو -12

ت الأخرى التي تساعد في دواع توفير جميع الأللحد من أثر سلوكيات الزبائن على المصارف، م

 لى رفع مستوى الثقافة المصرفية.إلوصول ا
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Abstract 

This research aims to provide a conceptual approach to integrated 

management of banking crises through explain the banking crisis and 

their internal causes which are mainly bad banking work, then to address 

the external factors such as economy and banking environment. Later on 

the research discussed the prevention measures of these banking crisis 

taken by the bank and by economy as a whole, and the intervention 

mechanisms taken by the monitory authority and the government to treat 

these crisis. 

The practical section discusses the effects of the global financial crisis on 

the Syrian banks and the intervention of the Central bank of Syria to treat 

the crisis. 

The results of the study indicated that the global financial crisis has 

directly affected the balances and structure of foreign assets of which was 

Syrian banks maintained by outside and inside the Syrian banking 

regulations, and the results showed that the global financial crisis has 

affected the profits of Syrian banks which were exposed to losses directly 

and indirectly by the crisis. 
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